وش القاوني ارقضشائة 
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. كلية الحقوق فى جاففة. الاتتكندرية 


مؤامسن أله : الركتور زكى عبر التعال 


رئيس التحرير : الركيوية أثور سلطار, 
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(1939 - 1918) متو «يووترماصآ 


3 507141 304.1 ره 


1 5نته) عتاأصقتة) 06 وعنتائعآ 065 ممغاطمعط هن[ 
(©1110:111171 1707157011 


013 كطخ" بتذاتذكة 11017514174 .2 1١‏ جمم 


فى اتفاقية ” فارسوفيا “ وبروتوكول ” لاهاى “ المعدل لها!) 


للداكتوي مسر لزه 
أستاذ القانون المافى المساعد بكلية الحقوق يجامعة الاسكندرية 


9د تهبنك 
يثير النقل الجوى » سواء كان نقل أتخاص أو نقل بضائع » مشكلة 
تنازع بين قوانين الدول الختلفة . ذلك أن الملاحة الحوية فى أغلها دولية 


)١(‏ واضح من وصف المسكول بالناقل أن المقصود بالمسئولية هنا هر مسكوليته كناقل 
فى شأن تنفيذ عقد النقل أى مسئوليته يبهذا الوصف قبل الركاب والمرسلين » فيخرج عن نظاق 
البحث اذن كل مسئولية قد تتحقق فى جائبه بوصف وعلى أساس آخر » كالمسئولية 
عن الأضر ار الى تصيب الغير على سطح الأرض » أو المسئولية عن التصادم الخوى بين الطائر ات . 

م راجع فى ذلك بصفة خاصة : 
معلمغة أتتممكصهتا نال كعلهغ: ذع1 اأء ع81هجديهلا عل ممتأمع لمم ه18 ,لامعممددسمواظ 
وع1 فصقل عازوك غاثلئطهقمممقع: هآ , عنأمه8 مولا - .1933 ركوط ممغط ,لقممتأهمعامز1 
,0156م 1 .24-133 .مم ,1940 ,كتتتقدهةمرعامهز غء كعتاءمغامذ و5معلغة قارمحقسدعة 
عآ ,(معتنسةك8 ) لتمعئط - .539-570 .مم ,810-861 .2105 ,1947 رمعتتقة أأمعك عل قائهم1" 
.323-85 ,2103 ,1951 ,معلمغة 122016 ,ناوءلاناوط0 - .152-166 ,مر ,1949 ,معتيقة غزميك 
-317 .م ,265-310 .وه21 ,1952 رمعلمغة غزمعق عل ععنةتمعصفك غاتهة” رانداعدد 126- 
عل علتقأسمعصفالة كنمغوط رعمبانة ,1952 ,ع091صية/1 ع0 ممأمعادمه هلآ رأداط83 - ,364 
عناوأرمغط) غانه1 ب,اعمء5 - .8 )ء 124 .صم 1953 روعااصم8 ,معضغة غتميل 
معتهاومناهمل هآ ,ه16 - عه - نوه - عع - معد عوط كاأنممدمقتا وع1 عتدذة عنولاهيم اأء 
قاع 7مناماكها ,قاع 263 6زمل عن[ ,قأمعمة2 ل .107 - 97 ,نرم 1958 ,قعكتلمةطعتههم عل 
عنالاع1 ,كناءارمطفمقع) نل قاتلأطدعمومهمم 6ق متغتتقه مه ممناعع تمل لوفل1 
رتلوعلانتقط© ل . 376 - 333 .رم .ع4 .1250 ع6ههة .ع4 ,معتئعة غزمرل عل عمنمومةة 
عدالوع ,معل6ة عتاءأرومقمو نالك غاتلثطقخدممهعم 12 عع كعدمعة وهل غمعلعمة .1 

.253 - 240 .مط ,3 .710 رعقصمة ‏ ,66 ,معلغة أغأممك عل عتتهعمدر 


ضياء الدين صالح » اتفاقية فارسوف الاولية الطير ان المدنى » الخجلة المصرية للقاثون الدورى» 
هوهو( » ص 0+ - ١١0‏ . - محسن شفيق » الوسيط فى القائون التجارى المصرى لج كء 
الطبعة الثالغة ؛ لا1ه4١‏ فقرات ه١٠٠-‏ ١م‏ عص 18 -188.- أكمْ اللبوى » الوسيط 
فالقانونالتجارى .» ج 4 ؛ المقود التجارية » م8؟1 » فقرات؟؛ م84 ص جوع-:41. 


١ 


تنم بين دولتين أو أكثر » مما يفتح باب التنازع بين كل من قوانين 
الدول التى تقوم منها. أو تمر مها أو تببط فما الطائرة » فالطائرة - رغم 
حداثة العهد ما بين وسائل النقل الختلفة - قد غدت اليوم فى طليعة 
هذه الوسائل: تحقيقا: للاتصال_والربط السريع اليومى بين مختلف الدول 
قريبها والبعيد على السواء . , , 

وقيام هذا الوضع من التنازع بين القوانين .الوطئية ى شأن النقل 
الجوى » ليس مما ٠‏ يعين على نمو حركة الملاحة الجوية وانتشار النقل 
الجوى . من أجل ذلك » أدركت كثير من الدول - مئنذ أول العهد 
بالملاحة الجوية واستخدامها وسيلة منتظمة من وسائل النقل الدولى - 
ضرورة تفادى هذا الوضع » وهو ما دفعها الى السر فى طريق توحيد 
القواعد القانونية الى تحكم النقل الجوى الدولى » مما انتبى ما الى التوصل 
الى: اصدار اتفاقية ” فارسوفيا “ المعقودة فى ؟١‏ أكتوير سنة 1974 . 


وم يتح لمصر أن تصدق على اتفاقية ” فارسوفيا “ وبروتوكول 
ا المعدل لما الا أخيرا . فقد أصدر المشرع امصرىٍ القانون 

روه لسئة ههو١ا‏ بالموافقة على اتفاقية فارسوفيا (0 , م صدر 
بعد ذلك قرار 'من وزير اللحارجية بنشر نصوصها () . 'وكذلك صدر 
بالموافقة على بروتوكول" لاهاى القانون رقم 15 لسنة مو © ,. 


. , غبر أنه ينبغى أن براعى أن هذا التوحيد فى شأت. قواعد النقل الجوئي 
الدولى لا: يعتى القضاء ائيا على مشكلة التنازع بين القوانين الوطنية 
فى -هذا الصدد . ذلك أن هذا التوحيد قاصر على الدوك” المنضمة أو المصدقة 
على اثفاقية فارشوفيا دون غيرها 3 فضلا عن أن نطاق تطبيق هذه الاتفاقبة 
لا يشفل :كذلك ‏ حتى_بالنسبة. الى أطرافها : نت كل : أنواع . .النقل الجوى 
ا لحرو . < 


0 > الوا الصرية كاله دوا دوكر 
ارول «الؤقائع«المصرنية .ف 5 ديشسمير يبئة 1966 © العفد: 1:٠‏ 
. .: 59“ الوقائع المشيزية؛ فى 317 ديسحير شنة 1و4 اها المدد 101 مكورت 


وكذلك راعى أن هذا التوحيد ‏ حتى بالنسبة الى الدول الأطرافت 
.فى اتفاقية فارسوفيا ‏ ليس بالكامل » لأنه يترك الحرية لكل دولة 
الكى تم حسب قانونها الداخلى الملاحة الجوية الى تتم داخل اقليمها . 
وبذلك ينشأ ازدواح. اق انفلم والقواعد القانونية الى تك الملاحة اللوية 
تبعا لما اذاكانت هذه الملاحة دولية تخضع لاتفاقية فارسوفيا أو داخلية 
تخضع للقانون الداخلى الوطى . وهذا بطبيعة الحال وضع معيب » يكق 
فى بيانه أن نفس الطائرة قد تضم أفخاصا مخضع بعضهم اقانون اليطنى 
ومخضع بعضهم الآخر لأحكام اتفاقية فارسو فيا لفاس الذن يأخذون 
طائرة من القاهرة الى باريس وتببط الطائرة فى “الطريق فى الاسكندرية 
مر القواعد » اذ مخضع للقانون المصرى المسافرون 

بن القاهرة الى الاسكندرية » بيعا مخضع لأحكام اتفاقية فارسوفيا 
لممافرون اللين مجلمون بجوارم ولكثيم يعون افر لل بارس . 


وهذا النظام المعيب من ازدواج القواعد القانونية الئ حك النقل 
الجوى فى أغلب الدول يخب انماؤه . وخير وسيلة لذلك أن يعمل كل 
مشرع وطنى - من الدول الأطراف فى اتفاقية فارسوفيا ‏ على ادخال 
نفس أحكامها فى التشريع الوطنى الداخلى وتطبيقها على الملاحة الجوية 
الداخلية الى ثم فى اقليمه » فتتؤحد بذلك القواعد القانونية الى نحم 
النقل الجوى تعر والدولى على السواء . ولكن المشرعين الوطنيين 
الا أقلهم لم يسيروا فى اتجاه التوحيد على .هذا النجو . ولذلك اتنجهت 
” جعية اللتقل البو الدولى “  )1(‏ وهى الى لى تضم أغلب الناقلين 
فى مختلف الدول - وجهة أخرى من التوحيد + عن طريق / وضع قواعد 
ونظ معينة نحم النقل الجوى الداخلى وخاصة وضع عقود نقل جوى 
تموذجية فى هذا الشأن تتفق مع قوأعد اتفاقية فارسوفيا؟» وتكل أحكابها : 


)١( .‏ .لقصملتهسيماما. ممتفغة +تدمقمة] سك مم)جاعمدقم 
7 ومع ذلك » فيبدو أن «حمية النقل الحوى الدولى» تترخص أحيانا فى مخالفة قواعد 
اتفاقية فارسوفيا فى شأن عقود النقل الموى الى لاتخضم لذه الاتفاقية (أنظن:: “راقهاوناة 0ت 


04 


وهو ما تضمنته القواعد المعروفة باسم “اتفاق انفرس> (سيعده كك 4دمعه)(0. 
واذاكان هذا الطريق طريقًا عمليا للتوحيد ء الا أنه قد يصطدم بما قد 
يوجد فى بعض القوانين الداخلية من قواعد آمرة مخالفة 0) » فضلا 
عن أنه طريق اختيارى توصى الجمعية أعضاءها باتباعه دون اجبارهم 
على ذلك © , 


واذا كانت اتفاقية فارسوفيا وبروتوكول لاهاى المعدل لها يتعرض 
للنقل الجوى الدولى عموما » فالذى يعنينا فى هذا المقال من أحكامها 
هو ما يتعلق عسئولية الناقل الجوى فحسب . واقتصارنا على محث 
هذه المسثولية فى نطاق اتفاقية فارسوفيا » وخاصة بعد أن صدقت مصر 
علها وعلى بروتوكول لاهاى المعدل لها » مقتضاه استبعاد البحث فى أحكام 
المسثولية عن النقل الجوى الداخلى الى لا تنطوى تحت هذه الاتفاقية بل 
تخضع للقوانين الوطنية أو حيث يتعلق ,الأمر بمصر للقانون الداخلى 
المصرى©) » وفى قواعد حل التنازع بين القوانين الختلفة السيادة فى شأن 


-365 .م ,210311.ك .مه) . و لكن هذا المسلك من جائبها يخالف ماتختطه أصلا من خطة 
التوحيد فى النظم والقواعد الى تحكم النقل الحوى الداخلى والدولى » فضلا عن أنه يحمل 
أحيانا طابع التحيز للناقل الخوى والتخفيف من مسؤليته واهدار ماتوصلت اتفاقية فارسوفيا 
الى تحقيقه من أقامة توازن واجب بين المصالح المتعارغة فى هذا الشأن . 
)١(‏ أنظر فى ذلك : اكه .0ه بتنهعاتهط© سد .576 ,575 .2805 .راك ره يعم زوصع1 
.قاط رأتقاودة 26 - 200 ,199 - ومق2 
لقف 110 كنقاهت3 ء2 - . 200 ,110 ,ناك .مه ,لاقع وتنق ‏ 
٠199 )©(‏ مهر ع 02 وتتوع تاه 
(؟) لايتضمن التشريع ارق الداخل أحكاما خاصة تحكم عقد النقل اللحوى الداخلى 
ولا المسشولية الناشثة عنه . ولذلك يحب الرجوع فى ثأن هذه المسثولية لحكم القواعد العامة 
فى المسثولية المانية ولما يوجد من قواعد خاصة فى شأن المسثولية عن النقل البرى ( راج 
ق هذه القواعد: عبد الحى حجازى » المرجع السابق » ص لا١٠7‏ - 45م 0 
محسن شفيق » المرجع السابق » فقرات مم - ووو #م ب .و(. - أكم اللولى» 
المرجع السابق » فقرات كم ورور وم سد .وم . 
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المسئولية عن النقل اللتوى الدولى الذى لا يعتير دوليا فى مفهوم 
هذه الاتفاقية ولا مخضع بالتالى لأحكامها (0 , 


والوقوف على مسئولية الناقل النوى المحكومة باتفاقية فارسوفيا المعدلة 
ببر وتوكول لاهاى » ينبغى أن نعرض أولا لتحديد نطاق هذه الاتفاقية 
لنتعرف على مدلول النقل الخاضع لأحكامها وخاصة لنظام المسئولية 
المقرر فها » ثم نعرض لنظام هذه المسئولية من حيث طبيعتها وأساسها » 
والأضرار الى تشرعها » وأسباب دفعها » ومبداً الحد مها ومداه » 
وح الاتفاقات المتعلقة مها وخاصة شروط الاعفاء منها » وأخيرا دعوى 
هذه المستولية . 


الع ازول 
: نطاق تطبيق أتفاقية فارسوفيا 

أو تحديد النقل الجوى الخاضع لأحكامها ولنظام المسثولية فا 

٠‏ إذا كنا نستهل بتحديد نطاق تطبيق اتفاقية فارسوفيا المعدلة 
ببروتوكول لاهاى » فلآن هذا التحديد أساسى فى بيان ما مخضع من النقل 
الجبوى لأحكام هذه الاتفاقية عامة ولنظام المسئولية الخاص المقرر فيا . 
ؤقد تصدت الادة.الأولى من الاتفاقية لتحديد ذلك » فوضعت شرطن 
أساسيين لاخضاع النقل الجوى لأحكامها : الأول » أن يكون النقل دوليا 
0 أنظر فى أصول حل هنا التتازح بين القوائين بوجه عام : 


220 - 215 1105 ,أت .02 ,لاهع8101© - .574 - 562 .1805 ,يأك ,ره ,عتامموع1ة 
.5 ه81 رك ,زه غكوالونة ع2 


وأما فى مصر » فيجب مراعاة مانقضي به قواعد الاسناد المصرية من حلول عامة لمشكلة 
التنازع بين القوانين فى شأن الالتزامات التعاقدية » اذ الأمر يتعلق هنا بالتزئات ناشئة 
عن عقد النقل » فما تقفى به المادة ١/19‏ من التقنين المدنى من أنه #يسرى على الالتزامات 
التعاقدية قانون الدولة الى يوجد ا الموطن المشترك امتعاقدين اذا أتحدا موطنا » 
فان اختلفا موطنا سرى قاثون الدولة التى فيا العقد . هذا مالم يتمق المتعاتدان أو يتبين 
من الظروف أن قانونا آخر هو النى يراد تطبيقه ». 


مع إعطاء' الصفة الدولية للنقل معبى خاصا أضيق من المعى؛ المعروف . 
ولثانى » أن يكون النقل عقابل لاجانيا إلامايستتى . فنعرض طذين الشرطين 
فوايل : 


© الشرط الأول ان يكوه القل عورا 

إذا كانت الصفة الدولية فى المفهوم المتعارف عليه تثبت للنقل إذا تم 

من ٠دولة‏ إلى دولة أخرى أو بين أكثر من دولتين أى إذا وقع تاق 
سيادتين مختلفتن أو أكثر » فإن الاتفاقية لم تكن لتستطيع أن تأخذ مهذا المعبى 
للطابع الدولى للنقل الجوى الذى مخضع لأحكامها » مادام أنها غير شاملة 
لكل دول العالى بل لبعضها فحسب ححى ولو كان هذا البعض هو الغالب . 
فادام أنه ليس للاتفاقية نفاذ إلا على أطرافها » فإنها مضطرة حيعل 
إلى أن تقصر الصفة الدولية على النقل الجوى فى هذه الحدود . ولذلك تنص 
الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاقية فارسوفيا المعدلة بلاهاى على أن ”يعتدر 
نقلا دوليا فى عرف هذه الاتفاقية كل نقل تقع فيه نقطتا القيام والوصول 
وفقا لاتفاق المتعاقدين » سواء كان هناك انقطاع للنقل أو تغيير للطائر 0 
ارم كك امال اللو تروت س ممصا لاما راكع ارت وا 
سام متعاقد منى نص على مرمى فى اقلم دولة أخرى حتى ولو لم تكن طرفا 
سامها متعاقدا . ولايعتير نقلا دوليا فى عرف هذه الاتفاقية النقل » دون 
وجود مثل هذا المرسى 04 بين نقطتين فى اقلم طرف واحد سام متعاقد" . 
ومن هذا النص »ء يتبين أنه يلزم لاعتبار النقل الجبوى دوليا فى مفهوم 
هذه الاتفاقية توافر ركدن » ركن مادى وركن معنوى . 


١‏ الركن المادى: ١‏ تأخذ الاتفاقية فى إسباغ ' الصفة الدولية 
على النقل الجوى الخافيع , لأحكامها معيار جنسية الطائرة » أو جنسية 
أطراف عقد التقل(1 أو شخصية الناقل() 2 وانما أخذت فى ذلك ععايير 


21٠١‏ ولذلك تطبق أحكام الاتفاقية حتى ولو كان الناقل أوالمسافر 0 أوالشاحن 'من جنسية 
دولة.غين منضمة أومصدقة .على الاتفاقية. مادام النقل الموى دوليا فى عرف هذه الاتفاقية 
(انظر ف هذا المعى : ,206 .7065 , باك .مه منتهع وستهط6) 


(؟) ولذلك يسعوى أن يكون النقل ابلوى مخصا من أتخاص, القانو العام' حم 


موضوعية تتعلق بذات الرحلة الجوية » سواء عن طريق الاعتداد بنقطى 
القيام والوصول أو محل المرسى الذى يتخلل الرحلة الموية . 


فأما عن الاعتداد بنتقطى القيام والوصولء فيكثى لاعتبار النقل الجوى دوليا 
فى عرف هذه الاتفاقية وقوع كل من هاتين التقطتين فى اقلم دولة متعاقدة(01, 
وعلى هذا فالطيران ٠»‏ الذى يم بقتصد التقل بن دولتن متعاقدتين يعتير 
دوليا فى هذا المفهوم حى ولو كانت الطائرة تحلق فوق اقلم دولة غير 
متعاقدة . بيها لايعتير دوليا ف ف مفهوم هذه الاتفاقية قبة التقل الموى الذى تقع 
نقطة القيام فيه فى اقل دولة متعاقدة ونقطة الوصول ف اقلم دولة غير 
متعاؤدة أو العكس 0 ولا التقل الجوى الذى يم بين دولتين غير متعاقدتين 
من باب أولى 0 حتى ولوكانت الطائرة نحاق فوق دول متعاقدة أو ترسو 
فى الطريق فى أقالم دول متعاقدة(0 , 


وأما عن الاعتداد بمحل المرسى الذى يتخلل الرحلة الجوية » فلا يعرض 
إلا فى حال وقوع نقطة القيام ونقطة الوصول ف اقلم دولة واحدة متعاقدة . 


> أو من أمخاص القانون الخاص » طبيعيا كات أو اعتباريا. . والاتفاقية صريحة فى سريان 
أحكامها على أتخاص القائون العام » اذ تنص المادة 1/5 مها على أن ”تطبق هذه الاتفافية 
على عمليات النقل الى تقوم بها الدولة أوالأشخاص الاعتبارية الأخرى فى عرف القانون 
العام بالشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى» » الا عملية ” نقل الرسائل والطرود 
البريدية” ؛ ( م 1/5 معدلة ببروتوكول لاهاى) الى تحكها اتفاقيات دولية خاصة", ' 

'(1) كان الملاف قائما حول تفسير اصلاح الطرف المتعاقد” فى حك اتغاقية فارسوفياء 
فكان القضاء الانجليزى يصرفه الى كل دولة موقعة على الاتفاقية ولو لم تكن قد..صدقت 
عايها بعد » بيبا كان الرأى الغالب يقصره - من بين الدول الموقعة - على الدول المصدقة 
عل الاتفاقية » و نيصر فه كذلك بطبيعة الخالالى الدول المنضمة الها من بعد ( أنظرنى هذا الللاف : 

.00 ,51ةآمناك 1( .205 .110 ,يأك .مه تمع سه .353 .7810 ناه .مه 0 

.( 184 .850 يأكه .ره ,.عشتهاتة ب .6 .م ,نأك ,مه ناطقجه - .267 .م8 م 
ولكن بر توكول لاعاى قطع هذا الملاف بالانحياز الى الرأى الثاق » أذ أضافت الأدة ١1‏ منة 
نادة جديدة الى الاتفاقية هى المادة »-)١( 4٠‏ تقفنى فقرتها الأولى بأن . . اصطلاج «الطرئة 
السامى المتعاقد* يننى الدولة "الى يكون تصديقها أو انضمامها الى الاتفاقية قد أصْبْح ثافذا 
وال لايكون انسحابا نافذا بعد © 


(') فى هذا المنى: ,205 .810 ,ماك جه ,نتوءنتتو) سب 554.١‏ .,10! يناه .ته ,عه زهتوعية 


3 


فالأصل أن النقل هنا يكون داخليا » ولكن يكفى لتغيير وصفه إلى دولى - 
فى مفهوم هذه الاتفاقية ‏ أن يكون مراعى فيه الحبوط خلال الرحلة 
الجوية فى اقلم دولة أجنبية متعاقدة كانت أو غير متعاقدة . ويبدو أنه ليس 
من الضرورى تحديد المرسى الذى يقصد توقف الطائرة فيه خلال الرحلة 
الجوية على سبيل اليقين » فيظل النقل الجوى معتبرا دوليا إذا كان بين 
نقطتين فى اقلم دولة متعاقدة مادام مفهوما الرسو فى الطريق فى مرسى ما 
بدولة أجنبية ولو غير متعاقدة29) . 


وإذا كان المرسى ى دولة أجنبية ولو غير متعاقدة كافيا لاسباغ 
الصفة الدولية فى عرف الاتفاقية على النقل الذى يتم بين نقطتين فى اقلم 
نفس الدولة إذا كانت متعاقدة » فالاتفاقية نحدد هذا الاقلم تحديدا واسعا 
لايقتصر على اقلم الدولة الأم وانما ينصرف كذلك الى جميع الأقاللم 
التى تقوم بتمثيلها فى علاقاتما الحارجية (م 3/16٠‏ ء مضافة بالمادة /11 
من بروتوكول لاهاى ) . ولذلك يعتير نقلا دوليا » فى مفهوم هذه الاتفاقية 
النقل الجوى فيا ببن انجلترا وببن مالطة » أو فها بن بلجيكا وبين الكونغو 
البلجيك() » إذا كان مقصودا الهبوط ف الطريق فى أية دولة أجنبية متعاقدة 
أو غير متعاقدة © , 


 0طومك عصابانة - ,269 .210 راك .مره ,+تولهدك 270-16 .710 ,كك ,مره ,نامع‎ )١( 
ماك ,جره‎ 78710. 181 . 


(؟) 189 .850 ,يأك .جه يعماطائة 
(9) ويثور التساؤل ما اذا كانت رحلات الذهاب والاياب تخضع أم لا لأحكام اتغاقية 
فارسوفيا » اذا كان القيام فيها من اقلم دولة متعاقدة للذهاب الى اقلم دولة غير متعاقدة 
مْ العودة مها ثانيا إلى الدولة الأولى . وقد قضت امام الانجليزية خاصة مخضوع 
مثل هذه الرحلات للاتفاقية اذا كانت بمقتضى تذكرة واحدة للذهاب والاياب » على أساس 
اعتبار أن نقطة القيام فيها ونقطة الوصول الهائية بالعودة تقع فى اقلم دولة واحدة متماقدة 
ويقصد المبوط فى سفرة الذهاب فى مرمي بدولة غير متعاقدة » فيكون نقلا دوليا قى مفهوم 
الاتفاقية ( عهذلان1 ٠‏ 208 .250 يأك .مه ,تنهعءاسفط0 - 553 710 .كك .ره ,عماممع1 
(٠.‏ 182 730 .أك .ره 

ولكن يحب التحفظ فى قبول هذا الفضاء » لأن النظر الى رحلة الذهاب والاياب باعتبارها 
عملية نقل واحدة لايصدق فى كل الأحوال» ووجود تذكرة واحدة الذهاب و الاياب ليس دليلات 


م 


- الركن المعنوى : اذا توافر الركن المادى على ما سبق 
من بيان » فهو غير كاف عفرده لاسباغ الصفة الدولية على النقل ابلوى 
فى مفهوم اتفاقية فارسوفيا » بل مجب لذلك تعزيزه .ركن معنوى يفصح 
عن انصراف ارادة أطراف النقل الى تحقيق الركن المادى . ولذلك كان 
من المستقر أن العيرة فى اعتبار النقل الجوى دوليا فى عرف هذه الاتفاقية 
تكون مما اتجهت اليه ارادة المتعاقدين من تحديد لنقطى القيام والوصول 
أوللمرسى على.حسب الأحوال» لاعدىحظ هذه الارادة من التحقيق فى العمل (0. 
فأياكان الواقع العملى » تظل لاتقل البوى أو لا تظل الصفة الدولية فى مفهوم 
الاتفاقية حسب اتجاه ارادة المتعاقدين أوعدم اتجحاهها أصلا الى تحقيق الركن المادى . 
واناطة الصفة الدولية لانقل الجوى بالارادة على هذا النحو هو ما ممليه المنطق » 
. إذ ينبغى أن يتحدد النظام الذى حك العقد تحدديدا نهائيا ممجرد انعقاد العقد دون 
ثر من بعد بأية ظروف عارضة أو طارئة تنحو بتنفيذ العقد تحوا عخالفا 
لا اختطته وقصدته الارادة أصلا 9) , 


ولذلك اذا اتجهت الارادة فى عقد النقل الجوى الى أن يتم النقل بين دولتين 
متعاقدتئن . فهذاكاف لاعطاء مثل هذا النقل الصفة الدولية » حبى ولو جدت 
من بعد ظاروف أدت الى عدم بلوغ نقطة الوصول المحددة والى توقف الطائرة 

فى .نفس الاقلم الذئ بدأت | رحلة منه أو فى اقلم دولة أخرى غير متعاقدة . 
وكذلك اذا اتمهت الارادة فى شأن النقل الجوى الذى يم بين نقطتين تابعنين 
لسيادة دولة واحدة متعاقدة » الى المبوط فى مرسى بدولة أجنبية ولوكانت 
غير متعاقدة » فهذا كاف لاعطاء هذا النقل الصفة الدولية يحيث لايغير متها عدم 


دداتما على صحة مثل هذا النظر وخاصة اذا كان يفصل بين الذهاب والاياب فترة طويلة (أنظر 
كذلك ف انتقاد هذا القضاء : .36 .3 12 .710 ,.أنه .وه ,علاناوظ مولا - أكمْ اللول » 
المرجع السابق » هامش )١(‏ ص 4*1) . 
(1) فى هذا المعى : 
35 ,ص .12 .270 نأك .0ه رعأأنام8 صولا ب . 14 .م يأك .مره الاتعمصوط ٠‏ عمواظ 
.مه ,أتقلونة ع2 - 207 .270 ,نأك .00 ملتهعاسهط0 ل 554 -0آ71 ,.أك .ره يعمتمصعة 
.710.181 مأك .مه بعملروانة سك .ص مأك .ره بأناطهظ8 ل 268 ,200 راك 
(؟) .0ئ6! ,تتهعتتهط 


تمام هذا المبوط فعلا لسبب من الأسباب(1). وكذلك اذا لم تنصرف الارادة 
الى المبوط ف دولة أجنبية حيث يعتير النقل حينتذ غير دولى ى مفهوم الاتفاقية » 
فلا يقلبه الى دولى اضطرار الطائرة فعلا الى الحبوط أثناء الرحلة فى دولة أجنبية9). 


وإذا كانت العيرة ة بالارادة على هذا النحو واتجاهها الى تحقيق الركن 
المادى » فإن ثبوت الصفة الدولية للنقل الجوى طبقا لانجاه الارادة لاينفيه 
من بعد بدء الرحلة الموية الاضطرار الى اكاها بوسيلة نقل أخرى برية 
أو نبرية أو بحرية » حتى ولوكانت المرحلة الى قطعنها الطائرة واقعة فى فضاء 
إقلم نفس الدولة التى قامت منها , 5 


ولكن إذا كانت الارادة متجهة فى الأصل الى نوع من النقل المشئرك 
الذى بم جزء منه بواسطة الطائرة وجزء آخر بواسطة أى وسيلة تقل أخرى 
برية أو نبرية أو بحرية » فواضح أن كل جزء ‏ حتى ولو كانت عملية النقل 
كلها محكمها عقد واحد - يجب النظر إليه مقتضى ذلك على استقلال وحم 
بالنظام الذى إيتفق مع طبيعته(4) ع حيث لايعتدر تقلاجويا إلا الجزء الذى تتجه 
الارادة الى اتمامه بالطائرة » ولايعتدر دوليا مخضع لأحكام الاتفاقية الا إذا كان 
كذلك وفقا لهذه الارادة فى حدود الوصف الدولى فى عرف هذه الاتفاقية ٠»‏ 
بأن كان مقصودا وقوع بداية هذ! الجزء فى اقلم دو لة متعاقدة ونبايته فى اقلم 
دولة أخرى متعاقدة » أو وقوع بدايته ونهايته فى نفس اقلم دولة واحدة متعاقدة 
ولكن مع مراعاة الحبوط فى مرسى بدولة أخرى ولو غير متعاقدة . ولذلك 
تنص المادة 1/١‏ من الاتفاقية على أنه ” فى حالة عمليات النقل المشتركة 
الى يم جزء منها بطريق الجو وخر منها بأية وسيلة أخرى للنقل » لاتسرى 


)١(‏ ,181 .710 رشك .زه ,عستانآ ل ,15 .م , .كك .مم ,وتعمموط - عمداع 


(؟) .مه بعمامجمعة سل .36 ,35 .صصص ,12 .710 ,كاه .مه .110446 صلا . 
.7850.554 مأك 


(5) فى هذا المع : 
.268 د ناك .مره اليل بط 3-2 . 556 بد نأك .مه عمتمصعل 
01 ل 209 .519 ,اله بوره باه وتم 


ع1 


أحكام هذه الاتفاقية الا على النقل الجوى وبشرط أن تتوافر فيه شروط 
المادة أأأو لى “00 

وإذاكانت العيرة فى ثبوت الصفة الدولية للنقل الجوى بالارادة واتجاهها 
الى تحقيق الركن المادى » فقتضى ذلك أن النقل الجوى اذا اعتير دوليا طبتا 
لذلك » فانه يظل كله على وصفه الدولى ‏ طالما هو نقل جوى خالص وليس 
بالتقل المشترك 9)- حبّى ولو كان يتم بواسطة أكثر من ناقل جوى واحد 
وهو مايعرف باسم النقل المتتابع » وسواء كان هذا النقل المتتابع مجمعه عقد 
واحد أو تحكه عقود متعددة » مادامت الارادة تنظر الى هذا التقل ‏ رح تتابع 
الناقلين فيه وتعددهم - باعتباره مكونا لعملية نقل واحدة . فيكون هذا النقل 
امتتابع اذن دوليا فى كل أجزائه » ولو كان الجزء المفروض تنفيذه على عاتق 
أحد لناقلين واقعا فى اقلم دولة واحدة » مادام لاينظر الى كل جزء 
على استقلال . ولذلك يعتير دوليا النقل الجوى من القاهرة الى سان فرنسيسكو 
مع تخير الناقل فى نيويورك حتى بالنسبة الى الجزء من نيويورك الى سان 
فرنسيسكو وهو واقع ف الولايات المتخدة الأمريكية وحدها » وسواء كان 
هذا النقل المتتابم بعقد واحد أو بعقدين مختلفين » مادامت الارادة تنظر اليه 
كعملية نقل واحدة . وهذا ماتنص عليه الفقرة الثالثة المعدلة من المادة الأولى 
من الاتفاقية بقوها ” النقل الذى يتولاه عدد من الناقلين بطريق. الخو 
غلى التتابع يفرض فيه » عند تطبيق هذه الاتفاقية قية » أنه نقل واحد 
اذا اعتيره الأطراف عثابة عملية واحدة » سواء كان الاتفاق فى شأنه قد أبرم 
ق صورة عقد واحد أو مجموعة من العقود . ولا يفقد هذا البقل٠‏ طابعه 
الدولى نتبجة تنفيذ تنفيذ أحد العقود أو عدد مها تنفيذا كاملا فى اقلم دولة 


)0 ولنلك تنس الفقرة الثانية من نفس- المادة على أنه “ليس فى هذه الاتفاقية مايمنع 
الأظر آف المتعاقدة » عندما يقومون بممليات تقل مشّركة » من أن يدرجوا ى سند لتقل 
3 وا » بشرط مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيا يتلق 
بألنقل المو. 


0( 5 المنى : .209 ,208:- 28105 ,أت ,تزه ,تتفع ”هط . 


1 


وبراعى أن استخلاص ارادة المتعاقدين فى النظر الى النقل المتتابع كعملية 
نقل واحدة يكون يسيرا اذا كان ميرماى صورة عقد واحد . ولكن ارام 
فى صورة حملة من عقّود متفرقة مجعل اثبات وجود مثل هذه الأرادة 
عسيرا (0. 


- الشرط الثانى - جب أن يكون النقل فى الأصل مقابل 

إذا كانت الاتفاقية تشثر ط فى النقل الخاضع لأحكامها أن يكون دوليا 
بالمعنى الحدد منها على ما سبق البيان » فهى تشترط فضلا عن ذلك أن يكون 
فى الأصل نقلا مقابل » إذ تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى منها 
على أنه ” تنطبق هذه الاتفاقية على كل نقل دولى للأشاص أو الأمتعة 
أو البضائع تقوم به طائرة فى مقابل أجر ...“. وبذلك مخرج فى الأصل النقل 
امحانى ولو كان دوليا عن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية . ويبدو أن مرد 
هذا الاشتراط الى طبيعة عقد النقل نفسه » فهو عقد معارضة لاعقد تبرع : 
ولذلك لأيوجد عقد نقل ‏ حبى يقال باخضاعه لأحكام الاتفاقية 9) # 
إذا كان الناقل يقوم بالنقل على سبيل التمرع © , 

. وإذا كانت الاتفاقية تشرط فى الأصل أن يكون النقل الجوى الدولى 
عقابل » فانها لاتلبث أن تورد استثناء على ذلك فى نفس الفقرة الأولى 
من المادة الأولى التى تمضى فتقرر أن الاتفاقية «تطبق على عمليات 
النقل الى تقوم ها وبغير أجر طائرة إحدى مؤسسات النقل البوى “ 


. أنظر فى ذلك وفيا يقترحه البعض من ضصوابط فى هذا الشأن‎ )١( 
مأك .00 ,عمأمتمع1‎ 210. 555. 
اين بل وهو لابخضع كذلك للإتفاقية حى لو قيل بوجود عقد حقيق آخر غير عمد النقل‎ 
على أساس استخلاص النية فى تبرع الناقل بالنقل على سبيل الالتزام لاعلى سبيل امجاملة‎ 
و التطوع » لأن الاتفاقية انما تعر ض لأحكام النقل الحوى الناثىء عن و جود عقّد نقل بالذات.‎ 
: فى هذا المنى‎ )5 
ولنضةع2ة8] - 580 .710 ,.أك .جره ,عسأوموعة - ,60 .م ,67 .710 ,مأك دره ,رعكاناه81 مولا‎ 
رع[اعدةعدهممء ك وللءمغعتلةة علتعك غاناتطدقدممهعم 12 عل عدونهمم غء عدوترمغطا غأنه1”‎ 
4, وهآ2 .1 .1 ,.لة‎ 110  115.- مأك .مه وأتقاودة عل‎ 210. 216. 
مصادر‎ © ١ عبد الرزاق السبورى » الوسيط ىق شرح القانون المدى المذيد ؛ ج‎ 
الالازام » فقرة 5وه.‎ 
وقارن مع ذلك ى تأصيل هذا الاستثناء : .202 .710 ,نأك .ره تنوعءوسفط)‎ 


ينا 


وبدذلك مخضع النقل امحانى الذى تقوم به إحدى مؤسسات النقل الجوى 
للاتفاقية » بها يظل خارجا عن نطاقها النقل الجوى المحانى الذى يقوم 
به ناقل من الأفراد (0 , 

ولعل الاتفاقية قد نظرت فى تقرير هذا الاستثناء إلى ما يكون واقعا 
عادة على عانق مؤسسات النقل الجوى من التّزام عثل هذا التقل انجانىفى بعض 
الحالات نتيجة ما يتضمنه غالبا امتياز النقل من الزام بتقدم عدد معن 
من السفريات الجانية لبعض الموظفين أو الحيئات » وإلى ما ترتبه مؤسسات 
النقل الجوى عادة من رحلات جوية مجانية لأغراض الدعاية(") مما يعود 
علها عنفعة كبرى فى النهاية . فضلا عن أن مؤسسات النقل الجوى انما 
تقوم على أساس احتراف النقل واستهداف غرض نفعى بحت ححيث ينبغى 
أن يكون هذا الهدف هو الغالب والمسيطر غلى كل ما تقوم به من ثقل 
حبى ولوكان ‏ فى بعض الحالات النادرة ‏ مجانيا © , 

الحث الثالى 
أساس السولية وأركانها 

ه ‏ بمهيد 

لا كانت الأنظمة الى نحم مستولية الناقل الجوى .من حيث أساسها 
وطبيعتها وأركانها ‏ متعددة مختلفة فى القوانين الوطنية الداخلية ختلف 

)١(‏ فى هذا المنى : 194 .880 ,غك .مه بعمتبائة س 558 .8]0 ,.أك .زه رعمامصعة 

وقارن مع ذلك : 3 .7810 ,يأك ,مه ,نافع اناهط 0‏ 

(؟) .للطة رعصتمصعل 

) ولعل هذا يكشف عن أن الاستثناء فى هذا الشأن ظاهرى أكثر منه حقيق » 
لأنه مع وجود مثل هذا الاحتراف لايكون النقل امخاى الذى تقوم به مؤسسات النقل الموى 
الا ستارا يخى منفعة غير ظاهرة ولكما متفقة مم غرض هذا الاحتراف وثنميته . 
ولذلك فرغ الطايع امانى الظاهر » يمكن القول بوجود عقد نقل حقيق » كل مافى الأمر 


أن مقابل النقل لايكون نقديا مباشرا وأنما يتحصل فى منفعة غير مياشرة . (ف هذا الممنى: 
.61 ,60 ,هم ,27 .810 ,أله ررزه ,عاأسه8 مولا 


يرلا 


الدول » فقد وقع على عاتق المؤتمرين لعقد اتفاقية فارسوفيا ‏ و 
بسبيل :ارساء دعام نظام موحد لها للمسئولية عن النقل الجوى الدولى - 
واجب ليس باليسير فى نير نظام محظى عوافقة أكبر عدد من الدول » 
وبحقق فى نفس الوقت تشجيع الاستغلال الجوى بمراعاة ظروف الملاحة 
'الجوية. الناشئة بمخاطرها المتعددة وحماية المتعاملين مع الناقلين الجويين 
على خد شواء . 


وقد وجد المؤتمر ون فى الواقع أنة نفسهم أمام مشكلة أولية ول 
فها قبل تحديد أركان المسئولية” هى مشأكلة أساس هذه المستولية وهل 
هو تحمل تبعة امخاطر أو الأساس التقليدى وهو الخطأ . وقد اننهوا الى تأسيس 
نظام مسئولية الناقل الجوى فى الاتفاقية على أساس اللخطأ وحده » 
وبذلك تحددت أركان المسئولية على النحو المعروف : اللخطأ » والضرر 
وعلاقة السببية بينهما . فنعرض أولا لأساس هذه الممشولية » ثم لركنها 
الأول وهو اللقطأ : ثم لركنها الثانى وهو الضرر . 
- أساس مسئولية الناقل الجوى فى اتفاقية فارسوفيا 

إذا كانت القوانين والشرائع 'الوطنية تختلف فى شأن أساس مسئولية 
الناقل الجوى » فان أختلافها فى ذلك لامخرج عن نظامين رئسين : نظام 
المسئو لية الموضوعية (#«قامعزجاه قالط هدم 0) المؤسسة على فكرة المخاطر 


و نحمل” ع و نظام المسئولية الشخضية ' (علاناءءزطناة لسوت 0( 
المؤسسة على فكرة الخطأ . ١‏ 


وتأسيس مسكولية الناقل الجوى على فكرة امخاطر وتحمل. تبعتها 
لاثعر فه إلا قلة هن ن الشرائع من أظهرها لتقن الجوى السوفيبى (1) . .وهو 


60 أنظر 1 ذلك : ' 
.793 0 .205 .أله 0307 رع 8 أ مم1 - 39,40 .مم 14 53 مأك هه ,ه15 ' مولا 

: '.160 .850 رأك .مه عملنآ - 
وهذا النظام 5 3 ف القانون السويسرى (أنظر .* مناه ,هه ,عأسامك8 مدلا + 

٠‏ (لأطة رعمتطن7186,1 ب 1105.783 راك .زه رعستممعن1 .41 , 40 .مم 14 .وكة 

وق القاثون الألماى وان كان المضر و رفيه الحياربين هذا النظام وبين النظام العام المسكولية ‏ 


1 


نظام شديد فى قسوته » إذ يشرع مسئولية .الناقل الجوى بمجرد تحقق الضرر 
للمسافر أو الأمتعة أو البضائع ما دام هذا الضرر ناشئا عن فعل الناقل سواء 
كان هذا الفعل مكونا أوغير مكون لطأ » محيث لايتأتى للناقل دفع مسئوليته 
إلا عن طريق إثبات خطأ المضرور )١(‏ فلا ينفعه إذن إثبات القوة القاهرة » 
وذلك على أساس أن اناقل إنما يقوم باستغلال خطر تعود عليه منافعه 
ومغاعه فيقع عليه وحده مُحمل مخاطره ومغارمة دون حاجة إلى إثبات 
أو افئراض: خطأ فى جانبه . 


ولكن هذا النظام ى قسوته ليس بالمتفق مع حداثة العهد بالملاحة اسبوية 
واقترانها بمخاطر كبيرة لم يتوصل العم بعد س رغم تقدمه ل إلى السيطرة 
ل فى فرضه هذه الظروف الحالية اعنات . 
كبير للناقلن وتعويق لنو وانتشار الملاحة الجوية الناشئة . لذلك فان القوانين 
الى تأخذ به تحاول أن تخفف من ضرامته بالحد من اطلاقه » كما يفعل 
التقنين الجوى النوفيى حين جوز للناقل الجوى التخلص من المسكولية 
فى شأن نقل الأمتعة والبضائع وخدها ‏ باثبات رجوع الضرر الى ظروف 
م يكن فى وسعه تجنها 0 . 


_. من أجل ذلك » وبالاضافة الى ما تلقاه فكرة تحمل تبعة .الخاطر 
الى الوم من صدود أغلب الشرائع والقوائئن عن اتخاذها أساسا المسئولية 
بوجه عام » فان الرأى الذى كتبت له السيادة عند وضع اتفاقية. فارسوفيا 
كان هو تأسيس مسثئولية الناقل الدوى فبا على الأساس التقليدى 
الشخصى - السائد كذلك فى أغلب القوانين الوطنية © وهو أسائن 


ح (أنار : .1105 مأك .00 رعامجرع]1 سل .42 , 41 .مم ,14 ندا أك .ره ,عأأسام 353 
.748 - 745 


2 بل ان التقنين الموى السوفييّ يستلزم أن يكون هذا اللطأ جميا ( أنظر .: 


,(791 .8110 مأك ,.هه رعستممع1 


(؟) .للطة يعسامممعل 


9) أنظرق تفصيل تك :اك ل اه 1 
796١: 800 803.‏ ,771,376 7705 .761 7594 :754 ,750 ,749 ,803 ,نه ,زه عستممعة 
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البطأ © . ورفض فكرة الخاطر » وتأسيس مسئولية الناقل البوى 
فى هذه الاتفاقية على أساس الخطأ » هو المتفق كذلك مع القواعد العامة 
: للمسئولية فى القانون المصرى () . 
٠‏ - خطأ الناقل الجوى وثبوته 

اذا كانت اتفاقية فارسوفيا قد انتبت الى رفض تأسيس مسئولية 
الناقل الجوئ على فكرة المخاطر وأسسها على فكرة الخطأ » فيبقى التساؤل 
عن طبيعة هذه المسثولية وهل هى مسئولية عقدية أو مسئولية تقصيرية » 
وعن كيفية تحقق وثبوت الخطأ فى جانب الناقل الجوى وهل هو من 
قبيل الخطأ الثابت المفروض أو الخطأ غير المفروض والواجب الاثبات . 


والواقع أن اتفاقية فارسوفيا كان علها أن تختار فى ذلك بين نظامين 
رئيسين موجودن ىف فى القوانين الوطنية المختلفة : نظام أول بجعل مستولية 
الناقل مسئولية تقصيرية يتحقق الخطأ فها بالاخلال بالتزام عام باليقظة 
هو التزام ببذل عناية ونام ثان بجعل مسئولية الناقل مسئولية عقدية 


0 الى الخطأ فبها على أنه اخلال بِالتّرام بتحقيق نتيجة نتيجة أو بالتزام 
ببذل عناية . والوضع السائد فى أغلب القوانين الوطنية امختلفة هو النظام 
الثانى أى نظام مسئولية الناقل العقدية 29: بها لا تعرف مسئولية الناقل 


١‏ واضح أن تأسيس المسثولية على هذا النحو قاصن على تلك المسثولية التى تفترض 
وجود عقد نقل بين المسثول والمضرور أى على مسثولية الناقل قبل الركاب أوالمرسلين » 
وهو ماتقتصر اتفاقية فارسوفيا على التعرض له ونقتصر كذلك على بحنه . أما مسئولية المستغل 
الموى بوجه عام قبل الغير عن الأضرار الى تصيهم على سطح الأرض » فقد أقامئها اتفاقية 
روما الموقعة فى ا من أكتوبر سئة 0ه94١‏ على أساس تحمل تبعة الخاطر (وقد أصدر 
المشرع المصرى القانون دم لسنة ١90‏ بالموافقة على هذه الاتفاقية » الوقائع المصرية 
فى 1٠6‏ أغبطس سنة م146 ء المدد 55 مكرر) . 

(') أنظر فى هذه القواعد : 
عبد الرزاق السنبوري » المرجع السابق ؛ج ذ»ء فقرات .لهم 99م "* 

0 أنظر فى هذه القوانين : -.16 .850 ,كته .ره رعاغممك8 مول 
.161 .210 مأك .مه معسابانةآ - .771 ,761 ,749 ,660 .8805 رفك .مه يعمتمومع1 


ف 


لتقصيرية الا قوانين وطنية قليلة وق حدود معينة('© . بل ان القوائن 
الانجلزية الى تعرف مسئولية الناقل التقصيرية » انما تأخحذ فى الواقع 
بنظام مختلط يعقير مسئو لية الناقل تقصير بة فى حالات وعقدية فى حالا تأخرى ؛ 
فهى تقصير ية 2 شأن “الناقل الخاص * ( تعنسم 1126م ) وحده» دون الناقل 
العام ممه سسصدرم) الذى تعتير مسئوليته عقدية وان كان النظر 
الى الخطأ فها مختلف باختلاف محل النقل فيكون اخلالا بالعزام بتحقيق 
ننيجة فى شأن نقل البضائع ومجرد اخلال بالتزام ببذل عناية فى شأن نقل 
الأشخاص207 , 


والواقع أن الأرجح فى مسئولية الناقل بين اعتبارها عقدية أو تقصيرية 
يس له فى ذاته أضية برى » عل الأقل في يتعلق بتتحديد الحطأ وثبوته 
ووسائل دفعه . وانما الأشمية الكيرى ‏ فى هذا الشأن ‏ تتوقف أساسا 
على تحديد مضمون الالتزام الذى يعتير الاخلال به قتا للخطأ وهل 

هو التزام ببذل اية أو تحفيق نيجة » لا على تين مصدر هذا الالترام 
وهل هو عقدى أو تقصيرى©2 . 


وببدوق أن اتفاقية فارسوفيا تعتدر مسئولية الناقل مسئولية عقدية 9), 
لأنها ننم أساسا بعقد التقل وتبين الأضرار الى تتحقق عنها المسثولية 


() أنظر فى ذلك : : 
.8 .ص 749 :661 .1810 ,كك .زه ,عمتمصطعة1 -- .17 .2850 كك .ره ,عاأتامط مولا 
.314 710 ,راك .00 نافع انها سس 
(١؟)‏ ,عمامحمع.آ - ,48 , 47 .مم ,17 .810 455 .م ,16 .810 أك .بره ,عناده1810 مدلا 
.1505 رباك ونه وعصل انآ ب .150 ,149 ,مط راك .مه ,لجمعزتط - ,750 ,749 28103 ,أأه .جه 
.164 - 163 
(؟) فىهذا المعنىخاصة : .692-704 , 669 ,2 - 103 رقمل ,آ .ا ,مأك .تزه ,القع توك3 
(8) فق هذا المنى : 813 .مت رك ,زه ,عمتمصعطة - ,23 ,مالظ ,نا .مه ,عا أساماع مهتا 
وقارن مايراه البعيض (.173 .300 ,ناك .مه عمأوانة) من أن المسثواية ليست عقدية 
ولا تقصيرية وأنما هى قانونية ناشئة عن القانون ومتعلقة بالنظام العام . ولكن يراعى 
أن وجود التزام يفره القانون - ولو فرضا آمرا ‏ على أحد التماقدين لايغير 
من طبيعة مسئوليته عن الاخلال به واعتبارها داما مسئولية عقدية » والا كان 
معنى ذلك أن القانون بفرضه التزامك آمرا فى دائرة العقد مخرجه فى نفس الوقت سْها 
(قهذا المبى :.1010 ,لهناء2ة181 عوج مأك بمتاومصة1 .171 810 رآ .5 راله .زه ,لبتومموال1 
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وكلها أضرار متعلقه بتنفيذ هذا العقد وواقعة أثناء هذا التنفيذ وناشئة 
عن الاخلال بالالتزامات المفروضة بالعقد . وهذا النظر هو الصحيح » 
لأن الألتزام الذئ يعتير الاخلال به مكونا لحطأ الناقل ‏ بغض النظر 
عن مضمون هذا الالتزام ‏ هو ولا شلك التزام عقدى يفرضه عمد النقل 
على الناقل » فيكون من الطبيعى والبدهى أن تعتبر مستولية الناقل المبنية 
على الاخلال به مسئولية عقدية » اذ هى مسئولية عن عدم تنفيذ عقاد النقل 
التنفيذ المطلوب أو المتفق عليه . واعتبار مسئولية الناقل اللدوى مسئولية 
عقدية فى اتفاقية فارسوفيا » هو كذلك النظر السائد ى القانون المصرى 
فى شأن الناقل بوجه عام 29 . : 


ولكن اذا كانت مسئولية الناقل الجوى مسئولية عقدية » فييق - 
وهذا هو الهم تحديد اللخطأ وكيفية ثبوته باعتباره الركن الأساسى فى هذه 
المسئولية . وقد كان على الاتفاقية أن تتخذ موقفا محددا من مختلف القوانين 
والشرائع الى تتراوح ببن اعتبار مسئولية الناقل مؤسسة على كون الزام الناقل 
التزاما بتحقيق نتيجة أو على كونه التزاما ببذل عناية . ذلك أن هذا التراوح 

(1) فى هذا المعنى : عبد الرزاق السْبورى » المرجع السابق » فقرة “4ه » ص 4١م‏ 
- عبد الحى حجازى » المرجع الابق » ص 8٠١‏ و١١‏ و1ه90- ١81١‏ محسن شفيق » 
المرجع السابق » نقرات 1184 و88١1‏ - 5ه.- ١‏ أكم اللو » المرجع السابق » 
فقرات امم و#مم - وبسم . - محمد لبيب شنب » المستولية عن الأشياء » ١9810‏ » 
فقرة 184 عل البارودى » دروس ف العقود التجارية » م904١‏ » ص 1-9١86 ١81‏ 9م 

استئناف اسكندرية » ه فبر اير 156٠‏ » مجلة التشريع والقضاء » السنة الثانية » رقم 11١‏ » 
ص ١/0‏ - نقضص لا ينايبر ١94654‏ »© مجموعة المكتب الفبى » السئة الرابعة » دقر 64 
ص 4.9 اسئنئاف اسكندرية » 8*8 فيراير سنة 5ه14 »ء المحاماء لام ع رت بكر 
ص 715 - نقض 1م مايو ١9155‏ » مجموعة المكتب الفى » السئة السابعة » دم حد» 
ص ؟4* - القاهرة الابتدائية » 8٠١‏ مارس لاه4١‏ ء المحاماة امدقم هه 2 ص 1١"!‏ 

واكن قارن :سلمان مرقس » تعليق على حك استئناف اسكندرية فى ه فبر اير 1966 )» 
مجلة التشر يم والقضاء » السنة الثانية » ص 7.م؟ ومايعدها . 
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فى مضمون التزام الناقل على هذا النحو بعيد الأثر فى أمر ثبوت الخطأ ووسائل 
دفع المسثولية على السواء (©. فلو نظر الى التزام الناقل على أنه ال ام بتتحقيق 
نتيجة لاعتير الخطأ قائما بعجرد تخلف النتيجة دون حاجة الى تحمل المسافر 
أو المرسل عبء اثبات تقصير اناقل » ولما استطاع الناقل حينئذ أن مخلص 

من المسثولية باثبات عدم تقصاره وانما باثبات السبب الأجنبى وحده ؛ ينما 
لو نظر الى التزام الناقل على أنه مجرد التزام ببذل عناية » لوقع على عاتق 
المضرور وهو الراك ب أو المرسل عبء اثبات تقصير الناقل ولما كان فى وسع 
الناقل أن تخلص من المسئو لية الا اذا أثبت بذله العناية المطلوبة واتعْاذه التدارر 
والاحتياطات الى تفرضها هذه العناية . 


وقد حاولت اتفاقية فارسوفيا التوفيق بين هاتين النظرتين الختلفن 
للى مضمون التزام الناقل الجوى مستهدية فى ذلك بغايتين رئيسيتين : الأولىء 
ضرورة حاية الاستغلال الحوى مراعاة طبيعة الملاحة الجوية فى ظروفها 
الراهنة . والثائية » ضرورة توفي رحماية فعالة للمتعاملين مع الناقل من مرسلين 
وركاب على السواء أمام الخاطر الجمة الى ما تال تصاحب النقل الجوى 
والملاحة الجوية . 


وم يكن فى الامكان » انار الم حاون الفاينين ما » الابقاء على مضمون 
التزام الناقل باعتباره النزاما بتحقيق نتيجة » والا اختل التوازن الواجب 
بين الغاتين بتغليب الثانية على حساب الأولى . من أجل ذلك » ومن أجل 
الخرص على تحقيق هذا التوازن » انحازت الاتفاقية . الى النظرة 
الأنجلوسكسونية باعتبار التزام الناقل الجوى مجرد التزام ببذل عناية 
لابتحقيق غاية . ولكنها لم تسار منطق هذه النظرة الى منتهاه » ذلك أنه 
إذا كان و ف لمحديد مضمون التزام الناقل على هذا النحو نجدة له ونخفيثف 


للف أنظن فى ذلك : 
,0810968 .704 - 692 :669 :155 - 151 :2 - 103 .8105 رآ .ا مأك .هه مالسدعمدكة 
.314 - 308 .ومل8 ,مأك ,وه 


عبد الرزاق السنهورى » المرجع السابق » المزء الأول » فقرة 414 م551 . 
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عليه » فلا ينبغى كذلك تجاهل ماجب ‏ أمام مخاطر الملاحة اللوية الكثيرف 
من توفير حاية كافية للمتعاملين معه . 'ولذلك عمدت الاتفاقية الى اعفائهم 
من عبء اثبات تقصير الناقل كا هو مقتضى الأصل من كون التزامه العزاما 
ببذل عناية » واعتبار تقصيره واخلاله بالعناية الواجبة قائما وثابتا عجرد نحقق 
اصابة الراكب أو هلاك البضاعة أو الأمتعة أو تلفها أو التأخير فى نقل 
الركاب أو الأمتعة أو البضائع ( م ١1‏ و18 و9١‏ ) » نحيث ينتقل عباء 
الاثبات من على عاتقهم ليقع على عاتق الناقل اذا أراد دفع هذا الخطأ الثابت 
أو المفروض باقامة الدليل على أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير والاحتياطات 
اللازدة لتفادى الضرر والتّى تفرضما العناية العادية المعقولة أو أنه كان 
من المستحيل علهم اتخاذها (م )17١‏ . 

وهذا الل الذى تقرره اتفاقبة فارسوفيا فى شأن ثبوت خطأ الناقل التوى » 

هو حل واجب التأييد على الأقل فى الظر وف الراهنة للملاحة الجوية . ذلك 
أنه اذا كان ينيغى التسلم بأن الالتزام يضمان سلامة الراكب أو ضهان وصول 
البضائع أو الأمتعة سليمة وى الوقت الناسب هو الام ملازم لعقد النقل 
وتفرضه طبيعته » وكان مثل هذا الالنزام متمشيا مع وسائل النقل البرية حيث 
تكاد تمكن السيطرة الكاملة والتحك التام فى تسيير مثل هذه الوسائل بالنظر 
الى طبيعة النطاق البرى المعلوم الذى تعمل فيه ثما جعل من المقبول تحميل الناقل 
بالتزام بتحقيق نتيجة هى ضمان السلامة بحيث يصبح ناقلا ومؤمنا فى ذات 
الوقت(0؛ الا أن من العسر اعمال نفس السك فى شأن وسائل النقل الأخرى 
الى تعمل فى نطاق مغابر لابمكن على وجه القطع واليقين ‏ التنبق بتقلباته 
أو التحك فى ظروفه وأخطاره » وخاصة فى ذلك النطاق الجوى البعيد حيث 
0 يتوصل الانسان بعد < فى حالة العم الراهنة ‏ الى اخضاعه لسلطانه 
أو السيطرة الكاملة على ظروف الملاحة الجوية المفاجئة أو التغلب على قوى 
الطبيعة الثائرة . لذلك يكون من الطبيعى انتظارا لتقدم العلم الاكتفاء ‏ 
كما فعلت الاتفاقية ‏ ياعتيار التزام الناقل جر التزام ببذل غناية معقولة 


00 1 .750 ,كك ,مه ,نفع اريوكك 


فى نقل الركاب أو البضائع أو الأمتعة » ولكن مع التخفيف من وطأة الغاء 
ضيان السلامة تيسيرا على الركاب والمرسلين و تمكينا ليايتوم - جعل تقصير 
الثاقل فى بذل العناية الواجبة ثابتا بمجرد تحقق الضرر الا أن يقم هو الدليل 
على العكس . 


م - الأضرار التى تتحقق عنها مسثولية الناقل الليوى 

اذا كانت الاتفاقية تعتير خعطأ الناقل ثابتا عجر د تحقق الضرر كا سبق 
البيان » فانها تعبى بتحديد نوع الضرر هن ناحية ووقت وقوعه من ناحية 
أخحرى حتى تتحقق عنه المسثو لية وفق أحكامها . 


١‏ - نوع الضرر : يختلف الضرر الذى تتحقق عنه مسئولية الناقل 
الجوى بداهة باختلاف نوع النقل وهل هو نقل أشاص أو بضائع أو أمتعة . 
ولكن الأضرار الى تتحقق عنها مسئولية الناقل الجوى بوجه عام والى 
حددتما الاتفاقية لاتخرج عن ثلاثة » هى : اصابة الراكب » ونحطم 
أو هلاك أو تلف البضاعة أو الأمتعة المسجلة » والتأخير فى النقل بالنسبة 
للركاب والبضاعة والأمتعة على السواء . ١‏ 


)١(‏ إصابة الراكب : تتحقق مسئولية الناقل الجوى عن كل حادثة 
تؤدى الى اصابة الراكب بأى ضرر يؤذيه فى بدنه أو يودى 
بحياته » وهذا ماتنص عليه المادة ١1/‏ من الاتفاقية بقولها 
0 يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة 
أو جرح أو أى أذى بدنى يلحق .راكب ... “. والتعبير بلفظ 
< حادثة “ (مع امه ) (07 الذى تستعمله هذه المادة فى عزها 
عندما تتطلبكا سئرى أن تكون ” الحادثة الى تولد عنها الضرر 
قد وقعت على مئّن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات الصعود 
أو النزول “ » يستبعد اذن من نطاق نظام المستولية المقرر 
فى الاتفاقية كل أذى بدنى أو وفاة تصيب الراكب ولا تكون 


() أنظر فى تحليل مدلول ” الحادثة “» : 20.208 ,كك .مه رعستعة 


لف 


متولدة عن حادثة » كوفاة الراكب فى هله الفترة وفاةٍ 
طبيعية (01, وبدبى أن يكون المقصود بالحادثة هو ” الحادثة * 
الجورية وحدها ( معتغة امعلاعمة ) » حيث رج عن نطاق 
نظام المسثولية المقرر فى الاتفاقية الضرر الناثىء عن اعتداء 
راكب على راكب آخر0), 


وعلى أى حال » فقد يكون فى اقتصار الاتفاقية قية عإ لى الأذى البدثى وحده 
'قصور لامبرر له ثتيجة اغفال الأذى المعنوى27) الذى لايقل عن الأول 
فى أهميته وضرورة محقق المسثولية عنه مثل الانبيار العصبى أو الخلل العقل » 
اذ لايندر تحققه على أى حال نتيجة الحوادث الوية . 


) تحطيم الأمتعة المسجلة أو البضاعة أو ضياعها أو تلفها: 
تنص المادة 1/18 من الاتفاقية على هذا الضرر بقوها ” لايكون 
لاقل مسثولاعن السرر الذى يقع حال نحطم أو ضياع أو تلف 
أمتعة مسجلة أو بضائع». وإذا كان هذا النص بمضى - فى معرض 
تحديدوقت وقوع الغيرن:# فيعب رحن أن مثل هذا الضرر يتولد 
عن ” حدث “ (إامعسعوةبة ) لا عن ” حادثة “ (غموفلامة ) 
كنا هو الخال فى اصابة الراكب 29 » فيجب اذن التفريق 
ببن الخالتين (*». ولعل هذا التفريق ماببرره » فتلف البضاعة 
أو الأمتعة مثلا قد يتحقق - ولو لم تقع حادثة جوية - نزيجة 


)١١‏ 18.مرياك .ره تطفع ب 62 بز بعقالعةوم مفغط) ,لاتعصصوط - عمواهظ 

(؟) ,331 .م ,280 810 رمك .مه وتتم عمطت 

() فى هذا المعنى : 330 .م ,280 .210 ركاه .0ه ,تتقع انتقط0 

(4) ورخم اختلاف التعبير الفرنسى فى الالتين فى النصوص الأصلية للاتفافية 
على هذا النحو » تجرى التربمة الرسمية فى مصر على التعبير بلفظ «حادثة» فى الحالثين 
( أنظر قرار وزارة الخارجية بنشر نصوص الاتفاقية » الوقائع المصرية فى 7١5‏ ديسمير 
سنة هوم ول » العدد .)1٠٠١‏ 

(؟) أنظر عكس ذلك : ,240 .200 رك .مه رعمافة 
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حدث معين كالتأخير فى تسليمها » فثل هذا التأخير قد 
يؤدى الى ذبول الأزهار() أو عطب الفاكهة والخضروات 
أو فساد الأطعمة . 


وإذا كان النص يواجه مثل هذا النوع من الضرر فى شأن البضائع 
والأمتعة على السواء» إلا أنه بالنسبة إلى الأخصرة يقتصر على ”الأمتعة المسجلة “ 
وحدها . ذلك أن الأمتعة غير المسجلة وهى حاجيات الراكب اللفيفة الشخصية 
الى محتفظ ما ١٠م‏ 5 من الاتفاقية ) تكون فى حراسة الراكب لافى حراسة 
الناقل . ولذلك إذا كانت الاتفاقية ‏ رغبة فى التخفيف على ملركاب ‏ 
جل خطأ الناقل ثابتا بمجرد تنحقق الضرر وكان ذلك مفهوما فى شأن مايكون 
فى حراسته من أمتعة مسجلة لما يغنيه ذلك من محميله بالتزام ببذل العناية 
المعقولة فى نقلها وحراستها معا » فيكون من غير الطبيعى إفادة الراكب 
من مثل هذا اللخطأ الثابت الذى يعفيه من الإثبات فى شأن تحطم أو ضياع 
أو تلف أمتعته الى محتفظ هو لاالناقل ‏ مها وتكون فى رعايته وحراسته 
الشخصية . 

ولكن ليس معنى هذا أنه ترتفع مسثولية الناقل فى كل الأحوال عن 
هلاك أو فقد أو تلف هذه الأمتعة غير المسجلة » بل يتصور تحقق مسئوليته 
عن ذلك بشرط قيام الراكب باثبات خطأ من جانب الناقل تولد عنه 
هذا الضرر(؟) . وعلى أى حال ء فان الاتفاقية تجعل مسئولية الناقل 
فى هذه الحالة محدودة محدود مبلغ معين من التعويض (م 9١‏ كا سترى . 


)١(‏ ,67 .ص .عمااء6دم عوغطا ,لإتعممةط - عمواظ 
(؟) فى هذا المنى : ,ياك .نه تتمعتتوط0 - 654 .80 راك رنزه رقستمضمعة 
.0 .2 ,ته .تزه بأناطهظ ب .286 .710 ,ناته ,زه باتفلهناا 26 - .327 .م2 
ويذهب البعيض ( 860 ,654 .205 ,.؛ك .جه ,6ستمصعة ) الى اعتبار أن المسكولية هنا 
ايست بالمسثولية العقدية » بدعوى أن الناقل ليس ملتّزما التزاما عقديا ى شأن الأمتعة الشخصية 
غير المسجلة . ولكن هذا الرأى محل نظر » لأن الناقل اذا كان يلتزم بنقل الراكب فالتزامه 
اما يكون بنقله هو وأمتعته الشخصية الى يحتفظ بها ؛ وهو التزام ببذل عناية فى مفهوم 
هذه الاتفاقية . كل مافى الأمر » أنه مادامت هذه الأمتعة تبى ى حراسة صاحها » 
فالزام الناقل فى ثأنها يكون مجرد التزام ببذل عناية فى نقلها وليس كذلك فى حراسا - 


رف 


(ج ) التأخير فى النقل عموما : هذا النوع الثالث من الغنرر 
عام يتصور ى شأن نقل الركاب أو البضائع أو الأمتعة 
على السواء » وقد نصت عليه المادة 19 من الاتفاقية بقوها 
يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذى يترتب على التأخير 
فى نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الحو" . 


والواقع أن تقرير المستولية عن التأخير فى نقل الركاب أو البضائع 
أو الأمتعة يتفق مع طبيعة الملاحة الجوية والنقل الجبوى » إذ وسيلة 
ذلك هى الطائرة الى تمتاز على غيرها من وسائل النقل الأخرى بسرعتها. 
فليس من المفهوم إذن -- والنقل الوى يقوم فى أصله على توفير الوقت ‏ 


كا فى شأن الأمتعة المسجلة الى يعهد بها اراكب اليه . ولذلك لاتتأق مسئولية الناقل 
الا بتقصيره فى عملية النقل ذاتها لافى حراسة هذه الأمتعة غير المسجلة » كأن ثت 
هذه الأمتعة أو تضيع نتيجة حادث وقم للطائرة بتقصير من الناقل أوتابميه + 
وليس نتيجة تقصير نفس الراكب صاحها فى حراسها . ولكن يجب على الراكب هنا 
اثبات تقصير الناقل على هذا النحو » اذ ليس له ء كا قلنا » أن يفيد ‏ بالنظر 
الى الوضع الماص ذه الأمتعة ‏ مما تمنحه له الاتفاقية فى الأصل من إعفاء من الاثبات 
فى هذا الشأن . 

فكأن الوضع 'اذن فى شأن الأمنعة غير المسجلة هو امكان قيام مسئولية الناقل عنها 
سكولية عقدية » كل ماى الأمر أن خطأ الناقل هنا ليس مفروضا ثابتا كا فى شآن الأمتعة 
المسجلة » بل يحب على الراكب اثباته . وهذا لكلاف بين الحالتين حول عبء الائبات » 
لانعتقد أن من شأنه اخراج مسعولية الناقل الللوى فى شأن الأمتعة غير المسجلة عن المضوع 
لنظام المشولية المقرر ى الاتفاقية كا يذهب الى ذلك بعص الفقهاء ( أنظر : 
9 20 ,ناه .زه رعااناه2 هة7) ؛ بل تظل خاضعة له ولكن مع .مراعاة مايميزها 
من خصوصية فى شأن عبء الاثبات.كا ذكرنا . والدليل على ذلك أن الاتفاقية تنم 
هذه المسثولية كذلك فما تعرض له من تقرير وتطبيق مبدأ الحد من مسئولية الناقل الخوى 
عموما بحدود ميلغ معين من التعؤيض (م 78) . وليس من المقبول مايذهب اليه البعض 
( .فنطذ ,هلاتمكة مهلا ) من أن نص الاتفاقية بالحد من مسئولية الناقل الحوى فى شأن الأمتعة 
غير المسجلة أنما يواجه حالة ثبؤت هذه المعولية أولا خارج نطاق الاتفاقية وطبقا 
للقانون العادى » اذ ما شأن الاتفاقية بالحد من مكولية لاتخضع لأحكامها كا يقال ؟ . 
وكيف يعقل خضوع نفس المسئولية لظامين مختلفين فى نفس الوقت ٠‏ فتخضع 
للقانون العادى من حيث ثبوتها ولأحكام -المسئواية من حيث تقدير مبلغ التمويض ؟ 


4 


أن يسمح للناقل بالتحلل من كل مسئولية عن التأخير فى النقل . ولكن يراعى 
أن تقرير مسئولية الناقل البوى عن التأخير » نحد منها فى العمل أن التأخير 
يرجع فى أغلبه الى ظروف البو وتقلبانها بما يمكن الناقل من دفع مسثوليته 
عنه ؛ ولذلك لاتتحقق عملا مسئولية الناقل الجوى إلا إذا كان لم يتخذ # 
هو أو تابعوه كل التدابير والاحتياطات الى تفرضبا العناية العادية المعقولة 
للوصول ف الميعاد المحدد أو فى الميعاد المناسب المعقول . 


ودغم ذلك » فقد كانت المسئولية عن التأخير دائما مثارا لضرر 
الناقلن الجويين تضررا لم يلبث أن ظهر أثره واضحا فى الشروط العامة 
التى تضعها حمعية النقل الجوى الدولى - والتّى يلتزمها أكثر الناقلان فى مختلف 
الدول ‏ والى تقضى بعدم ضمان المواعيد فى التقل الجوى أو باعتبارها 
مجر د متوسط لوقت النفل . ومثل هذه الشروط قد يكون لا ما يبررها 
من طبيعة الملاحة الموية 9© » ويمكن تجويزها على أساس استقامتها مع 
نظرة الاتفاقية الى التزامات الناقل بأمها مجرد التز امات يبذل عناية لا بتحقيق 
نتيجة » خاصة وأنه لا بزال من العسير فى حالة العلم الراهئة - التقيد 
بالتزام بموعد محدد تحديدا قاطعا فى النقل الجوى أو المكن من تنفيذه 
بحر فيته بالتالى . ولكن ليس معنى ذلك إعفاء الناقل الوى من أية مسئولية 
قد تتحقق فى خانبه نتييجة التأخير فى النقل » إذا كان التأخير راجعا 


)١(‏ .869 , 812 .5م710 ,ناك .ره بعستممعة - 43 .20 رأ ,رمه ,06أج80 مولا 
4 :710 يأك .مه رعمتطتة - .258 .2810 ,غك ,مه ,تفع اسقط 

(؟) ذلك أن الملاحة الحوية ٠رثبنة‏ بظروف كثيرة مختلفة ليس فى امكان الناقل أو تابعيه 
ولافى قدرتهم السيطرة علها . فهى مرهونة خاصة بظروف الحو الى قد تسمح بالملاحة 
الجوية أولا تسمح » أو تسبح بها ولكن يحال تقل فيه سرعة الطائرة . وهى مرهوئة 
كذلك من الناحية الفنية بقدرة الطائرة على حمل البضائع » فقد تضطر الطائرة - نظرا, 
لظروف جوية أو لأسباب فنية - أن تحمل من الوقود أكثرمما تحمل عادة مما يحد من قدرتها 
على حمل الركاب والبضائع محافظة على سلامتها » وهو مايؤدى الى التأخير فى ثقل بعض 
الركاب و البضائع (أنظر ف ذلك :بنأكت .08 ,تاقعلانطه0 -, 810.613 راك .نه ,علأمصمعة 
2٠‏ .ص نأك .مه باناطقع - .257 ,210 


" 


إلى تقصير الناقل أو تابعيه » وكان تأخير | عن ااوقت المعقول باانظر 
الى طبيعة البضاءة .وقدر المسافة وما بجر ىهن عرف فى هذا الشأن 0 , 


ولكن بجب القول بأن ما قد يوجد من شروط فى عقود النقل 
التى تضعها بعض الشركات الجوية الكبيرة بالتنصل من أية مسثولية 
عن التأخير - ولو فى شأن نوع من النقل دون آخر() ‏ أو بالحد مها » 
تعتير شروطا باطلة ) يمك المادة 1/77 هن الاتفاقية الى تقضى بأن 
“كل شرط .هدف الى اعفاء الناقل من مسئوليته أو الى تقرير حد أدنى 
من الحد المعين فى هذه الاتفاقية يكون باطلا وكأنه لم يكن » على أن بطلان 
هذا الشرط لا بيترتب عليه بطلان العقد الذى يظل خاضنعا لأحكام 
هذه الاتفاقية“ , 


وعلى أى حال » فحتى لو لم يوجد أى محديد ما لموعد النقل » 
فلا يجب أن يستخلص من: ذلك تحلل الناقل من مراعاة أى موعد والعدام 
مسئوليته عن التأخير انعداما مطلقا لتخلف النص على موعد محدد أو تقريى » 
بل يظل الناقل الحوى مسئولا عن كل تأخير عن الموعد الطبيعى المعقول 

)١‏ فطبيعة البضاعة قد تسعلزم موعدا يخب أن يتم فيه ألنقل والا اعتبر التأخير عله 
تأخيرا يستوجب مسئولية الناقل اذا كان راجعا الى تقصيره » كأن تكون البضاعة 
المتعاقد على ثقلها يوميا جرائد يومية تنقل من دولة الى دولة أخرى قريبة منها لتوزع 
فى نفس يوم صدورها ..وكذلك يدخل ىق الاعتبار قدر المسافة بين نقطة القيام ونقطة 
الوصول ومقارئة وقت قطم هذه المسافة بالطائرة بالوقت الذى يستغرقه قطعها بوسيلة 
نقل أخرى عن طريق البر أو البحر » فالتأخير يوما قد يعتير تأخيرا مستوجيا لمسئولية 
الناقل ى رحلة قصيرة كالرحلة من باريس الى لندن بِيمًا قد لايعتبر كذلك ى رحله 
طويلة كالررحلة ة من باريس الى نيويورك (أنظر ى ذلك ؛ .612 .850 ,يأك ,مره ,عسلممع) 


(؟) .287 ,.مك]ظ ,كك ,مه بأمواعن1 عط 


©) فى هذا المعى : 
285 .70 راك .ره ,54 ةادا 26 - ,812 .810 يأك .مه عتم سم 1 


" 


الذى نحدده ظروف الخال وقواعد العرف أوالعادات 17)؛ اذاكان تأخيرا 
مر جعه تققصير الناقل أو تابعيه : : 


؟ - وقت وقوع الضرر : اذا كانت الاتفاقية تضع نظاما خخاصا 
لستولية الناقل الجوى مراعية فيه انخخاطر الملازمة الملاحة الجوية » فطبيعى 
أن يقتصر التعو يض فى ظل هذا النظام -على الأضرار الى تقع فى فثرة 
زمنية معيئة هى فيرة النقل اللجوى . وهذا يستدعى تحديد وقت يذاية التقل 
الجوى ومبايته |» اذ يخرج عن المضوع لنظام المسئولية المقرر فى الاتفاقية 
المسئالية والتعويض عن الأضرار الى تقع قبل هذه البداية أو بعد 
هذة الباية . والاتفاقية نجرى » ى 5214 تحديد فرة النقل الجوى »2 
على التفرقة بين نقل الأغخاص ونقل البضائع والأمتعة . 

)١(‏ نقل الأشخاص : نصت المادة 117 من الاتفاقية 
على أن ” يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذى بقع 
فى حالة وفاة أو جرج أو أى أذى بدنى آخر يلحق 
راكب » اذا كانت الحادثة الى تولد عنها الضرر قد 
وقعث على من الطائرة أو فى أثناء أية عملية من عمليات 
الصعود والزول»» فى هذه الفئرة وحدها يعتير الضرر 
واقعا فى فترة النقل الحوى وضع لنظام المستولية المآرر 
فى الاتفاقية 


واذا كان هذا النص صربحا فى ادخال فبرة الوجود ” على من الطائر 5“ 
فى فيرة النقل الجوى الذى تتحقق المسئولية فى حدودها فانه غر قاطع 
فى شأن مدلول عمليات الصعود ( سفنو سقطو ) والتزول (اسعسسسوسهج06) 
وحدودها مما يفتح الباب واسعا أمام عدة احمالات وتأويلات مختلفة تتدرج 

من التضبيق الشديد الى التوسعة الكبيرة 9) . ولكن ينبغى الاسهداء 


: فى هذا المنى‎ )١( 
رأنقامناة ع2 - .328 .2710 يأك ,0, لالع هط ب ,612 .710 ,ناته .0ه رعمزمتمعة‎ 11. 


0 راجع ى ثأها : 
.12 - 210 .8105 مأك .مه ,عمااائنآ - 811 .810 ,يأك .نزه .جه ,.عماممعر 


/ا؟ 


فى ذلك بالحكمة من نظام المسئولية اللجاص المقرر فى الاتفاقية . فهذا 
النظام مرتبط بفكزة اللخاطر الجوية (وصامقة دمندووت) الى تعتدر 
من مستازمات الملاحة الجوية والنقل الجوى ». ولذلك يحب قصر تطبيقه 
على المسئولية عن الأضرار الواقعة فى وقت احهال وجود هذه امخاطر 
دون غيره . ولذلك فالراجح ف الفقه. أن الضرر يعتير واقعا فى فترة 
النقل الجوى وخاضعا لنظام المسئولية المقرر فى الاتفاقية » ليس فقط 
فى حالة. وقوع اصابة الراكب على ظهر الطائرة أو على سل الصعود الها 
أو الهبوط منها فحسب . بل وكذلك فى حالة وقوعها على أرض المطار 
أو فى ساحته الى تطبر منها أو تببط علها الطائرة (© , 


وعلى هذا النحو » فان فئرة النقل الجبوى - الى نحكم اتفاقية فارسوفيا 
المستولية عن الأضرار الواقعة أثناءها ‏ تبدأ منذ الوقت الذى يدخل 
فيه الراكب ساحة المطار عند الرحيل وتلتبى فى الوقت الذى مخرج منها 
عند الوصول » لأنه منذ دخول هذه الساحة فى طريقه الى سل الطائرة 
أو من هذا السلم الى باب اللحروج من الساحة يكون داخخل الميدان الحوى 
مخاطره ونحت اشراف وتوجيه عمال الناقل الجوى . أما قبل دخول 
الساحة أو بعد الخروج منها » فلا توجد مخاطر جوية بالمعنى الدقيق ونكون 
للراكب 'حرية الحركة حينئذ . فلا تعتير اصابته فى هذا الوقت واقعة 
فى المقصود بفترة النقل الجوى . ولذلك ألا يعتيز ضررا حاصلا فى فترة 
النقل الجوى وخاضعا لنظام الاتفاقية فى المسئولية الاصابة الى تصيب 
الراكب أثناء وجوده فى أبنية مخطة المطار كنا فى صالات الانتظارأو المقاصف , 
أو المطاعم الموجودة مها » ولا الاصابة الى تصيب الراكب من باب أولى 
أثناء ركزبه عربة مؤسسة النقل فى طريق الذهاب الى مخطة المطار أو فى طريق 
العودة مها 0 , 


للق 3 هذا المعى 8 
--.352 .210 راك .م0 ,ناهق1096 1010.0 رعمزهسيعة -.80 ,2 ,42 ,750 ,اك ,تزه ,علأناه110 مولا 
.19 ,18 .5قمه؟.اك .مه بنتاطقر 
0 وهذا الممى يأخذ به كذلك بمض الفقهاء فى شأن النقل الحوى غير الخاضع للاتفاقية » 
أنظر : عبد الى حجازى » المرجع السابق » ضن 855 
(2؟) ١‏ .لأطل ,نوع انتفط 5 


>58 


(ب) نقل البضائع والأأمتعة : أعطت الاتفاقية مداولا أوسع لفترة 
التقل الجوى فى شأن البضائع والأمتعة المسجلة ؛ فبعد أن نصت الفقرة الأولى 
من المادة 18 منها على مسئولية الناقل عن الضرر الحاصل من تحطبم أو ضياع 
أو تلف هذه الأشياء خلال النقل الجوى » جاءت الفقرة الثانية حددة المقصود 
بفئرة هذا النقل بقوها : ” يتضمن النقل الحوئ » وفقا لمقصود الفقرة 
السابقة ؛ المدة التى تكون فب الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل سواء أكان 
ذلك فى مطار أو على من طائرة أو فى أى مكان آخر فى حالة الهبوط نخارج 
المطار” . 


ومن ذلك ينضح أن الاتفاقية تجرى ‏ فى تحديد النقل التوى 
فى هذا الشأن ‏ على الاعتداد بوضع البضائع والأمتعة تحت حراسة الناقل(©, 
وبكون هذه الحراسة واقعة فى اال الجوى وحده » بحيث يلزم لقيام فترة 
لتقل الوى نوافر شرطن رئيسيئن : الأول » أن تكون البضائع والأمتعة 
المسجلة فى حراسة الناقل حتى يفهم وجه تحقق مسثوليته عما يصييها من هلاك 
أو ضياع أو تلف نتيجة تقصير من جانبه أو جانب تابعيه فبا يقع على عاتقهم 
من واجب الحفاظ علها وحراسها . والثانى » أن تكون هذه الحراسة متحققة 
فى مجال المرحلة اللحوية حبى يفهم اخخضاع مسئولية الناقل لنظام المستولية 
الخاص المقرر فى الاتفافية ؛ وذلك سواء كانت هذه الحراسة على ظهر الطائرة 
أو فى مطار من المطارات أو كانت حتى فى غير مطار فى حالة اضطرار 
الطائرة الى المبوط خارج أحد المطارات . فاذا توافر هذان الشرطان 'معا » 
أمكن اعتبار الضرر حاصلا فى فترة النقل الجوى وخاضعا فى المسئولية 
والتعويض عنه لأحكام الاتفاقية . 

وعلى. هذا النحو » ففّرة “النقل الجوى - فى شأن البضائع و الأمتعة 5 
اما تبدأ فى الزاقع من وقت وصول البضاعة الى مطار القيام وتذتبى مخروجها 
من مطار الوصول () » هذا فى الظروف العادية . أما فى غيرها » 


)١(‏ 241 .100 كك .ره يعستطئة 
(؟) .غ1 ,عمتضقة ب ,824 .10آ2 راك .زه عساممعع 


ىف 


أى ى أحوال الحبوط الاضطرارى خارج المطارات © فيعتير الضرر 
الذى يلحق البضاعة أو الأمتعة واقعا فى فيرة النقل الحوى وخاضعا لنظام 
المسثولية المقررف الاتفاقية » ما دام متولدا من حدث واقع أثناء أو بعد 
هذا المبوط ولكن قبل اعادة نقل البضاعة أو الأمتعة من جديد بطريق أرضى 
بريا كان أو نبريا أو بحري  ©0‏ ء؛ رغم أن هذا الهبوط واقع فى غر 
مكانه الطبيعى وهو أحد المطارات. : 


وعلى أى حال » فتحديد فترة النقل الوى فى شأن البضنائع والأمتعة 
على هذا النحو يعطبها مدلولا أوسع من مدلولها فى شأن الركاب » فيعتير 
الضرر واقعا للبضائع والأمتعة فى فثرة. التقل الجوى - على خلاف الخال 
فى شأن الركاب ‏ ولو كان متولدا من حدث واقع فى أبنية المطار 29 وقبل 
الدخحول فى ساحة الطيران » مادامت هذه البضائع والأمتعة ى حر اسة الناقل 
أو حراسة تابعيه . 


ولكن بطبيعة الخال رج عن نطاق فرة النقل الجوى كل ضرر 
يصيب البضائع أو الأمتعة ويكون ناشئا عن حدث أو سبب واقع قبل 
دخول البضاعة مطار القيام أو بعد خروجها ه ن مطار الوصول أو بعد 
“اعادة نقلها بطريق غبر جوى ى أحوال الحبوط الاضطرارى خارج أحد 
المطارات » ل مصلن الضرر حيقذ يكون متحققا فى فترة نقل أرضى 
لا جوى » فلا يوجد سبب يدعو ولو كانت البضاعة أو الأمتعة 
فى حراسة الناقل ‏ لاخضاعها لنطام المسثولية المقرر فى الاتفاقية ولا لأى 
نظام وطبى -خاص للمستولية متعلق بالنقل الجوى لأن مثل هذا النظام 
انما يدخل فى اعتباره أساسا فكرة المخاطر الحوية مما يوجب قصر أحكامه 
على فرة النقل الجوى وحده » بل مخضع مثل هذا الضرر حيلئك 
5 من حيث المسئولية عنه - لنظام المسئولية الوطى المتعلق بتو النقل 


)١(‏ .للأطة , عمتمصيععنة 
(0) فى هذا الممعبى : 
.26 .710 ,مأك .2ه رتتوع#تلوحات. 


ا 


الأرضى الواقع فى أثنائه الضرر . ولذلك نصت المادة 18/" من الاتفاقية 
فى صدرها على أنه ”لا تتضمن مدة النقل البوى أى نقل برى أو بحرى 
أو نبرى يتم خارج مطار ..... “ . وعلى ذلك لا مخضع لنظام المسثولية 
المقرر فى الاتفاقية كل ضرر يصيب البضائع أو الأمتعة المسجلة ‏ ولو كانت 
فى حراسة الناقل ‏ يكون ناشئا عن سبب متحقق أثناء النقل البرى 
من مركز مؤسسة الناقل الى أبنية المطار أو من أبنية المطار الى هذا المركز » 
أو فى أحوال المبوط الاضطرارئ خارج مطار أثناء اعادة النقل - الدرى 
أو البحرى أو البرى ‏ الى جهة الوصول أو الى مطار آآخر لاعادة شدها 
من جديد بالطريق الجوى . 


واذا كان وقوع الضرر ف فتّرة النقل الجوى على التحديد السابق 
هو مناط تطبيق نظام المسئولية المقرر فى الاتفاقية فى شأن الأضرار 
الى تصيب البضائع أو الأمتعة المسجلة » فتكون مسألة اثبات وقوع الضرر 
فى هذه الفرة أو وقوعه فى غبرها وتحديد من يتحمل عبء هذا الاثبات 
مسألة على جانب كبير من الأخبية . والواقع أن من العسير ‏ وخاصة 
على المرسل أو صاحب الحق فى البضاعة والأمتعة ‏ التحمل بعبء اثبات 
وتحديد وقت وفوع الضرر ما دامت البضاعة أو الأمتعة فى حراسة الناقل 
من وقت تسليمها اليه الى وقت تسلمها منه )١(‏ . ولذلك رأت الاتفاقية 

الأمر باقامة قرينة قانونية ‏ تتخطى لها هذه الصعوبة الاثباقية ‏ 
على اعتبار الضرر حاصلا فى الأصل فى فتّرة النقل الجوى . ولكها بطبيعة 
الخال ونظرا لتصور تخلف مقتضى هذه القرينة فى بعض الحالات لم تجعلها 
قرينة قاطعة بل محرد قرينة بسيطة بمكن دحضها باقامة الدليل على حصول 
الضرر فى غير فترة النقل الحوى مما “يستبعد بالتالى تطبيق نظام المسثولية 
المقرر فى الاتفاقية . ولذلك نصت الاتفاقية فى المادة /1١8‏ على أنه 
* لا تتضمن مدة النقل الجوى أى نقل برى أو محرى أو مبرى يم خارج 
مطار . على أنه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ عقد النقل البوى 


)١(‏ عللطة ستمعرسقدك 


انا 


بقصد الشحن أو التسلم أو النقل من طائرة الى أخرى » فان كل ضرر 
محدث يفير ض فيه أنه قد نم عن حادثة وقعت خلال النقل الجوى . 


مالم يقم الدليل على عكس ذلك ». 


وينبغى أن نراعى أن اقامة الدليل على عكس مقتضى هذه القرينة 
أى على وقوع الضرر فى غير فارة النقل الجوى انما يتحمل به فن له 
مصلخة فى استبعاد نظام المسثولية المقرر فى الاتفاقية » سواء كان هو الناقل 
أو المرسل أو الراكب صاحب الأمتعة . فقد تكون للناقل مصلحة 
فى هذا الاستبعاد للافادة من شرط بعدم المسثولية يعتير صحيحا فى القانون 
الوطى . وقد تكون للمرسل أو الرا كب صاحب الأمتعة مصلحة فى ذلك » 
لكى يفوت علىالناقل الافادة جما تقرره الاتفاقية منتحديد مبلغ التعويض (2) . 


الث الثالتُ 
وسائل دفم السئولية 


- اذا كانت الاتفاقية قد جعلت خطأ الناقل ثابتا جرد نحقق 
الضرر للركاب أو البضائع أو الأمتعة المسجلة فى فثرة النقل الجوى » وكانت 
تنظر الى خطأ الناقل على أنه إخلال بالّزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة ٠‏ 
فن الطبيعى أن ينعكس ذلك على ما بملك الناقل من وسائل لدفع مسئوليته » 
فيجعل فى طليعة هذه الوسائل ‏ خلافا للسائد فى القوانين الو طنية الى تعتير 
التزام الناقل التزاما بتحقيق نتيجة ‏ قيام الناقل بائبات بذله العناية 
الواجبة . وقد عرضت الاتفاقية أساسا لهذه الوسيلة فذكرت أن مسئولية 
الناقل _تنتفى: اذا أثيت أنه وتابعيه قد اتخذوا ما يلزم من تدابير لتفادى 
الضرر > وأضافت الما وسائل أخرى هى اثبات استحالة اتخاذ مثل هذه 
التدابير من قبلهم وخطاً المضرور (م 7١‏ و١7)‏ . وستعرض للوسيلتين 
الأوليين معا ثم لاوسيلة الأخجيرة على حدة . 


(1) فى هذا المتى : .21 .ص رات .ره بكتاطهه 


يندا 


٠‏ - اتخاذ الناقل وتابعيه كل التدابير اللازمة لتفادى 
الضرر أو استحالة اتحخاذهم لها : 

سبق أن قلنا إن الاتفاقية قد عدلت عن اعتبار التزام الناقل التزاما 
بتحقيق نتيجة وأنها اعتيرته التزاما ببذل عناية . وكان مقتضى ذلك وقوع 
عبء اثبات تقصير الناقل على عاتق المضرور . ولكن الاتفاقية ‏ رعاية 
لجانب المضرورين وتقديرا لصعوبة اقامة مثل هذا الاثبات من جانهم - 
فرضت خطأ الناقل ونقلت عبء الاثبات من على عاتقهم وجعلته 
على عاتق الناقل » محيث يجب على الناقل ‏ اذا أراد أن يثبت عدم 
تقصيره المفروض وأن يتخلص من المسثولية بالتالى ‏ أن يثبت أنه قد 
انخْذ هو وتابعيه كل الاجراءات الضرورية المعقولة لتفادى الضرر ؛ بل 
ويستطيع الناقل أن مخلص من المسثولية كذلك حتى فى حالة عدم اتخاذه 
مثل هذه الاجراءات اذا أثبت أنه كان يستحيل عليه أو على تابعيه ااذه . 
وهذا ما عنته المادة ٠١‏ من الاتفاقية بقولما : ” لا يكون الناقل مسئولا 
اذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابر اللازمة لتفادى الضرر » 
أو أنه كان من المستحيل علهم اتخاذها “. ” 

واذ كان هذا النص يصف هذه التدابير بأنها التدابير اللازمة 
أى الضرورية (نعتنةدوعه6ه ومسسدوعص) ؛ فان ذلك قد أوجد ملافا حول 
اللقصود بذلك » خاصة وأن المشروع ابمهيدى للنص كان يصف 
هذه التداببر يأنها التدابير المعقو لة (مه[مقصمممته ومتتوعص (0 . 

ولكن أخذ عيارة النص عرفيتها ينتقص من مضمون المادة 7١‏ » 
ويناقض غرض الاتفاقية على السواء . ذلك أن المادة 7١‏ تتضمن فى الواقع 
وسيلتين منفصلتين لدفع المسثولية : الأولى هى اتخاذ الناقل وتابعيه هذه 
التدابير » والثانية هى استحالة اتخاذه, لها . فلو كان المقصود بالوسيلة الأول 
انخاذ كل التدابير الضرورية كما هى حرفية النص » لما بقى لهذه الوسيلة معبى 


)١(‏ 543 .ص ,816 .210 يأك .مه رعسأمسمعلة 
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ولا مجال للاعمال » لأن اتخاذ كل التدابر الضرورية يعنى اتناع وقوع 
الضرر با الفرض-. أن الضرر واقع فعلا . وكأن الأخذ ذا التفسير الحرق 
يقود فى الواقع الى قصر المادة ٠١‏ على الوسياة الثانية وحدها » أى حيث 
ع ال ركنا فال ملدف و وخر العامة 
عبئا باهظا فى أغلب الحالاث باثبات الحادث الفجائى أو القوة القاهرة (0, 
مما يؤدى الى التشديد فى مسئثولية الناقل الجوى على عكس ما استهدفته 
الاتفاقية من التخفيف فها عن السائد فى أغلب القوانين الوطنية عن طريق 
اعتبار الام الناقل مجرد التزام ببذل عناية وتمكينه ‏ رغم فرض خطته - 
من اثبات بذله هذه العناية دون حاجة الى اثبات الحادث الفجاثى أو القوة 
القاهرة . 


لذلك يبدو أن التفسير المقبول لتعبير النص عن هذه التدابير بأنها كل 
التدابر الضرورية » هو ذلك الذى يكون متفقا مع أغراض الاتفاقية 
من التخفيف من مسئولية الناقل ومن مضمون التزامه باعتباره مجرد التَزام 
ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة . ومعنى ذلك أن « التدابير الضرورية » 
انما يقصد لبا التدابير الى تفرضها العناية أو اليقظة المعقولة ممممهنلنة» 
20008 00 من جانب ناقل عادى . فهناك درجة من العناية 


)00 فى هذا المعى : 
9 .710 راك .نه رعصأ انآ - 332 .710 ,مأك .تزه مننقع انتهط0) - 816 .210 ركك .مزه رعمامدمع1ة 
(') ويبدو أن مثل هذه العناية هى المقصودة ى القانون الانجليزى باصطلاج فك ) 
ععمعوتلتة ) . أنظر فى هذا المعى : ونأك .0ه ,تتقعلاتتهطع 2ت .820 .850 ريكلة .جره رعملأمصعة 
.0 .7850 ,مأك .ره ,رعمالانة ب ,210.334 ,. 
و أنظر كذلك خاصة قول «ديبيد 6 : 
نان علاتناعدم 13 عكقة؟ تداع رممكسهما ع[ مدان علسقصعل علهمه تدم مامز ممتامه حدم هآ 
اتقنتصمءع؟ م0 . (20 ماكة) عمقتمصمل ع1 تبث نامج وعرتووقعه26 قع«تاكعدم 145 قغاناهغ تتم 8 
انس عتاطماة*0 عأمعامه عد «بعترهصكمهها عك .ععمعوالأل عسك 12 عل عمتواعسة م1136 13 
1لا 26 191116 عثقناءناة رأهع560 002 287 رعنان أء عأللاتامم مهد ده اتماة أدن عه أناما ألد1 
165اق2216 165 قعثتنامغ 5لدم 5ز390 غزهك الأنو أموؤزل كتداعوصسىة ذ5ع1 .عغطءمهمعم مناغ أس1 
.08 رع تمسمعة عدوم غنك ) ** معلعةوممة'0 مزوة عا دعوناز عسه أمعدوتو1 ذل ركعاطهصصمكتهم 
.( 545 .م ,820 .810 ,.أكه 
وأنظر فى أحكام القضاء فى الدول الختلفة الى تأخذ بهذا المدلول" العناية الى يبذها الناقل 
الموى : 825-827 .7105 ,.أك .2ه ,عسامصعة - 


بو 


المعقولة المتوسطة تحب توفيرها فى النقل الوى للأشخاص أو البضائع 
أو الأمتعة » و الاخلال عثل هذه العناية المعقولة بحرم الناقل هن وسيلة يدفع 
با خطأه المفروض . ولكن من الواضح أن تحديد درجة هذه العناية المعقولة 
لا يكون بالقياس الى شخص الناقل المسئول بذاته » وانما الى شخص 
أو نموذج مجرد يتمثل فى ناقل عادى أى يقظ يقظة عادية ؛ معبى أنه 
لا يقصد بذه العناية تلك الى يعتبر كل ناقل على حدة أهلا لبذها (© » 
وانما تلك العناية الطبيعية العادية فى النقل . 


واذا كان للناقل أن يدفع مسئوليته بائبات بذله ‏ هو أو تابعيه 9©» # 
العناية أو اليقظة العادية على هذا النحو » فيبقى التساؤل عما اذا كان هذا 
الاثبات ينصرف الى مثل هذه العناية المبذولة لتفادى الضرر بوجه عام 
وأيا كان » أو لتفادى ذلك الضرر الخاص المتحقق فعلا بظروفه 
وأسبابه ؟ ْ 


وقد يبدو تحميل الناقل بعبء اثبات بذله مثل هذه العناية بالنظر 
الى ظروف اللنادث المنسيب فى الفضرر بالذات أمرا بالغ القسوة » ومتنافيا 
مع أغراض الاتفاقية فى التخفيف من مسئولية الناقل اليوى عن حكم القواعد 
السائدة فى أغلب القوانين الوطنية » ويكاد يؤدى الى جعل الناقل الجوى 


> وتراعى فى هذا الشأن تشابها بين القانون الجخوى وانقانون البحرى » اذ تنس صراحة 
على مثل هذه العناية مبذا المدلول معاهدة بروكسل لسنة ١474‏ الخاصة بسندات الشحن فى صدد 
التزام ومسئولية الناقل البحرى (م ١/8‏ و4/١‏ ) . [أنظر فى ذلك : 46 قمفرط نتوونه 
7 .210 مأك .زه ,لاقع انتقط0 - .441 .7810 ,1947 ,.لة 6 4 رعدمأأتتهمم غزملق - مصطق 
كال لله ء أصول القانون البحرى 1481 2ج ١‏ فقرة مه؛ و88ه] . 


(1) 334,338 .وملا ,مأك .ره ,تامع سوط 


(؟) المتفق عليه فى هذا الشأن صرف اصطلاح التابعين الى مدلول واسع يشم لكل من يستخدمه الناقل 
5 تنفيذ عقد النقل (822 .210 رك .مه ,عمامتدمة ب 88 .م 45 .0آ2 ,أله .مه رعأسامك8 مول 


و 


دائما مسئولا عن الضرر فى الأحوال الى يستحيل فها الوقوف على سبب 
الضرر أو الى -بلك فبا كل من كان فى الطائرة » وهى حالات غالبة 
وليست بالنادرة() . 

وكذلك قد يبدو أن الاكتفاء باثبات بذل العناية العادية المعقولة لتفادى 
الضرر عموما ومقدما بصرف النظر عن الظروف المسببة للضرر الواقع فعلا » 
يتضمن محاباة كبيرة للناقل على حساب المضرور وتمكينا له من دفع مسئوليته 
بأيسر السبل حبى ولو كان تابعوه قد قصروا ى بذل مثل هذه العناية 6 
على ظهر الطائرة أثناء الطبران7) » وخاصة اذا كان سبب الضرر معروفا 
وراجعا الى مثل هذا التقصير . 


لذلك ينبغى التفريق ببن حالتين : الحالة الأولى » حيث بمكن الوقوف 
على ظروف وقوع الضرر وأسبابه » وحينئذ مجب على الناقل أن يثبت 
أنه وتابعيه قد قاموا بكل الاجراءات المعقولة وبذلوا كل العناية والبقظة 
المعتادة لتفادى هذا الضرر بالذات وبالنظر الى ظروفه وأسبابه #) . والحالة 
الثانية » حيث لا يكن الوقوف على ظروف وقوع الضرر وأسبابه » وحيلئل 
يكون من الطبيعى الاكتفاء هن الناقل ‏ فى سبيل دفع مسثوليته ‏ بأن يثبت 
أنه هو وتابعيه قد اتخذوا كل الاجراءات المعقولة وبذلوا كل العناية المعتادة 
المتطلبة فى شأن النقل الجوى عموما ولتفادى الضرر أيا كان ؛ بأن يثبت 
أنه قد وضع فى خدمة الرحلة الجوية طائرة كانت محلا دائما لكشف فى 


(1) 291 .20 ,أله :02 عسصتلفةآ س 818 ,817 .2105 رياه .جزه بعمامتمعة 

(') كتقصير هؤلاء التابعين فى استقصاء المعلومات الصحيحة واللازمة لمواصلة الرحلة الموية 
أو انبائها فى ظروف مأمونة عن طريق جهاز اللاسلى المتصل بالمطارات والقواعد الأرضية 
( 546 ,545 .مط ,820 .20 رمك .مره يعمتمصعة ) 

(50) خاصة وأنه بمقتضى التعديل الوارد ى بروتوكول لاهلى » لم يعد جائزا 'للناقل 
كما سئرى ما كان جائز! له أصلا - فى شأن نقل البضائع والأمتعة - من التخلص من المستولية 
باثبات خطأ فى الطير ان أو القيادة أو الملاحة . 

(9) فى هذا المعنى : 

0 .150 .كك .0ه ك7 أمموعي1ة 


لفن 


دقيق متواصل وصيانة كاملة » وكانت وقت بدء الرحلة فى حالة صالحة 
الطيران » ومزودة بالوقود الكاى » وعلها هيئة أو طاقم تتوافر لأفراده 
كل الشبادات والأهلية المتطلبة بمقتضى القوانين واللوائح » وأنها تنم 
بالطيران الا بعد الاستيثاق من حالة الحو وتنبؤاته والاطمئنان الى ألما 
لا تضمر خطرا على الملاحة الجوية(0., 


وأيا ما كان الأمر » فيخلص من ذلك أنه ليس كل خطأ من جانب 
الناقل أو من جانب تابعيه بالذى يؤكد حمّا مستوليته » وانما الذى يؤكد 
مسثوليته وبحرمه من هذه الوسيلة لدفعها أن يكون الخطأ من النوع الذى يعتير 
قصورا عن العناية العادية المعقولة . ولذلك اذا كان تحقق الضرر نتيجة عيب 
ذاتى فى الطائرة وجهازها » فليس هذا بكاف بداءة لتأكيد مسئولية الناقل 
وحرمانه دن وسيلة دفعها » بل يظل مستطيعا دفعها اذا أثبت أنه كان مخضع 
الطائرة لكشف دقيق وصيانة متواصلة 9) » وأن هذا العيب الذالى 
رتم ذلك ظل خفيا ولم تنم عليه أية علامة أو بادرة تجعل الناقل العادى, 
اليقظ يبصر به ويكشفه() » وأنه بالتالى كان مستحيلا عليه انخاذ التدابر 
المعقولة لتفادى الضرر الذى محدث من جراء هذا العيب . ولكن اذا لم يستطع 
الناقل مثل هذا الاثبات ولم يكن العيب بالذى مخفى على الناقل العادى اليقظ » 
فيتحقق التقصير وتتأكد المسئولية فى جانبه©) . 


)١(‏ فى هذا المعبى : نأك .08 ,نافع اناق ب 710.821 يأك .نه رعمامجمعط 
. 292 .210 مأك .مزه بعساطنآ 335 .مل 


(9) 91 بم,46 .210 ,يأك .جره غ110 مدلا 
(9) ممنانة - 254339 مأك .00 ,تاقعلانتقط© ل 832 .110 ر.أك .مه رعماممع1ة 
5 .321 .3810 يأك . .مه 
ومثل هذا الحكر مقرر كذلك فى مماهدة سندات الشحن ( م4/؟ ع ) فى شأن مسثولية 
الذاقل البحرى ( أنظرفى ذلك: 810.445 .نت .وه ,]هونا - مصطق كال طه» المرجع السابق » 
ج 1ع فقرة وباه) 

(4) ويمكن تأييد هذا الح بالأعمال التحضيرية لاتفاقية فارسوفيا . فقد كان مشروع 
النص المقدم آلى مؤتمر فاوسوفيا يستثى من امكان دفع المسثولية بائبات اتخاذ الاجراءات 
الضرورية المعقولة حالة تأق الغرر من عيب ذاق ف الطائرة » ثم ابت متاقشة النص 
الى حذف هذا الاستثناء فظهر خاليا منه ( 823 80 رلك .مه ومامصعة ) 


ينها 


١‏ خطأ المضرور 

تنص المادة 7١‏ من الاتفاقية على أنه ” اذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص 
المصاب (أو المضرور) هو الذى تسبب عنه الضرر أو ساعد على وقوعه 2 
فللمحكة ‏ بالتطبيق. لأحكام قانونها الخاص ‏ أن تستبعد مسئولية الناقل 
أو تخفف منها» . 


و 00 
موضوعى فى شأن أثر خطأ المضرور أو المصاب فى مسئولية الناقل اللبوى 
أمام اخعتلاف الحكم فى التشريعات الوطنية التلفة(1) » قد تركت ١‏ 
فى ذلك الى قانون المحكة المختصة() . وبذلك تظل هذه المشكلة دون 
موحد » وهذا قصور لا مبرر له من جانبالاتفاقية بة الى ماجاءت الا للتوحيد . 

وعلى أى حال » فاذا كانت المحكمة المصرية هى امختصة » فانها ‏ أمام 
عدم وجود تشريع خاص بحكم مسئولية الناقل الجوى ‏ يجب أن تطبق 
. القواعد المدنية العامة . وهذه القواعد تقضى باعفاء الناقل اعفاء تاما 
من المسئولية اذا كان خطأ المضرور يستغرق خطأه ؛ أما اذا كان خطأ 
الضرور مشتركا مع خطأ الناقل » فلقاضى حينئذ أن ينقص من قدر 
التعويض مم 15" مدنى) 3 بتوزيع المسئولية بينهما بنسبة جسامة كل 
من الحطأين الى الآخر أو بالتساوى عند تعذر هذا التقدير©) . 


وعلى أى حال » فلتحقق مثل هذا الأثر » بحب أن يكون فعل المضمرور 
مكونا الخطأ » ويقع على عاتق الناقل عبء اثبات ذلك9©)) , 


)00 داجع ذلك 
.قات 745 1105 نأك . م0 رعسامممعة 40 810 ,يأك .مره ,عاغده11 مدلا 
زيف والاحالة الى هذا القانون منتقدة » لأن المنطقى كا هى القاعدة فى الالتزامات 
العقدية - اعطاء الاختصاص لقائون ابرام العقد أو للقانون الذى تحدده ارادة المتعاقدين 
(.315 .180 ,مأك .هه ,عسلطفآة - .94 ,2 ,50 .730 ,اك .مه رعسم مولا ) 
262 راجع ق ذلك بصفة خاصة : 
عبد الرازق السبورى » المرجع السابق » ج ١‏ فقرات اوه 5روه 
(4] .824 ,750 ,كك .جره رعستممسعر 


نا 


ولا فرق فى شأن هذا الأثر بين نقل الركاب ونقل البضائع أو الأمتعة . 
فسواء كان التطأ هو خطأ الراكب بمخالفة تعلمات الناقل مثلا » أو خطأً 
المرسل باههاله مثلا فى حز م البضاعة أو تغليفها (0) » فيستتبع اثبات هذا الخطأً 
اعفاء الناقل من المسئولية أو التخفيف مها على حسب الأحوال . 
- استبعاد .روتوكول لاهاى الخطأ فى الطيران أو القيادة 

أو الملاحة من عداد وسائل دفع المسئولية 

كانت اتفاقية فارسوفيا فى صورتما الأولى قبل تعديلها تقضى - فضلا 
عن الوسائل المتقدمة ‏ بالتوسع ى دفع مسئولية الناقل عن نقل البضائع 
والأمتعة المسجلة وحدها دون نقل الركاب » اذ كانت الفقرة الثانية من المادة 
ا و اي 0 
اذا أ ثبت أن الضرر قد تولد عن خطأ فى الطبران أو فى قيادة الطائرة 
أو فى الملاحة » وأنه قد اتخذ هو وتابعيه فى متلف النواحى الأخرى كافة 
التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر “ . 


وهذا النص مأخوذ من نص مائل فى معاهدة بروكسل الخاصة بسندات 
الشحن فى شأن دفع مسئولية الناقل البحرى » ولكنه ‏ على خلافه ‏ قاصر 
على نقل البضائع والأمتعة دون نقل الركاب . واللقصود به هنا كما هو 
مقصود به هناك (1)- اعفاء الناقل من المسثولية عما يقع من أفراد هيئة 
الطاق () من أخطاء متعلقة بعمليات التسير الفنى للطائرة دون الأخطاء 
السجاية 00+ نظر ١‏ لاستقلال أفر اد الطاقم أثناء الطبر ان بالقيام سبذه العمليات 


)١(‏ , 314 .850 يأك ,مه ,عماواشة ب ,25 .م ,مأك .مه باناطمع 
(9) أنظر فى ذلك : .444 .200 ,مك .مه باتممن8 
مصطلق كال طه 6 المرجع السابق » فقرات 4م٠ه‏ ؛ ه.ه 
9) فى هذا المعنى : .307 .850 يناك .ره رعماواانة - .847 ,850 راك .جه رمستممع1 


ولكن أنظر فى الحد من أشخاص من تنسب الهم هذه الأخطاء : 
.110.48 .أ .ده ,رعاغتده]8 مولا 
(4) .345 .880 رأآه ,ره ,تتم ونهط0 ب .للطة رعمتواتة رعمتمسعك مك8 مولا 


فى 


وتوجبها وانعدام رقابة الناقل واستحالة اشرافه عليهم فى شأنها 00 . 
ولكن هذا النص أثار اعتراضات كثيرة » ففيه مراعاة كبيرة لجانب الناقلين 
وتمكينهم فى أغلب الأحوال من الافلات من المسثولية باثبات خطأ فى الطيران 
أو القيادة أو الملاحة من قبل أفراد الطاقم وهو المتسبب فى كثير من الأضرار 
التى تلحق البضائع والأمتعة » وفيه كذلك تفرقة لا مبرر ا بين نقل الركاب 
ونقل البضائع والأمتعة . لذلك جاء بروتوكول لاهاى فى المادة العاشرة منه 
ملغيا هذا النص ومسويا كلية ‏ باستبعاد هذه الوسيلة ‏ بين نقل الركاب 
ونقل البضائع والأمتعة فى شأن ما بملك الناقل الجوى من وسائل لدفع 
مسئوليته . 
وعلى .أئ حال » فالتجاء الناقلين الى الافادة من مثل هذا النص قبل الغائه 
لم يكن متصورا الا نادرا :ذم يكن من ماهم خانا دوعر يقوموة ايا 
بنقل الركاب والبضائع والأمتعة معا فى نفس الرحلة الجوية وعلى نفس 
الطائرة ‏ الاستناد الى هذا النص للتخلص من المسثولية عما يلحق البضائع 
والأمتعة من أضرار نحرزا من انعكاس ذلك على مسثو ليتهم عن اصابات 
الركاب 20 , 


لعب الس ابيع 
تحديد السثولية 
حرصت الانفاقية على تقرير الحد من قدر التعويض المستحق نتيجة 
توافر مسئولية الناقل الجوى بمبلغ معين من النقود » ولكهالم تلبث أن خرجت 
عليه فى أحوال معينة بالتشديد من مسئولية هذا الناقل وعدم التقيد .هذا الحد 
القانوى للتعويض . 
(1) .305 .850 رمك .جه عسلطانة - .344 .750 رنأك .نه ملق انتقط - .لتطز رع انا110 مول 
(') .307 ,250 رك .جه بعستعاق1 


4٠ 


١‏ مبدأ تحديد المسثولية 

اذا كانت الاتفاقية تحمئ الركاب والمرسلن بابطال شروط اعفاء الناقل 
الجوى من المسولية كا سئرى » فانها جريا على ما تننّبجه من سياسة التوازن 
بن الركاب والمرسلين من ناحية والناقان هن ناحية أخرئ » قد بسطت 
حايتها على الناقل الجوى بالحد من قدر التعويض المستحق قبله نتيجة توافر 
سئوليته فى شأن نقل الركاب أو نقل البضائع والأمتعة على السواء . 


وتحديد مسئولية الناقل الجوى على هذا النحو . ليس بالمبدأ الممتحدث 
فى نطاق القانون الجوى » اذ توجد تشريعات وطنية كثيرة تأخذ به من قبل 
الاتفاقية(!» ؛ ولا هو بلمبدأ الفريد اللقصور على مسئولية الناقل الجوى » 
فله نظير فى شأن مسثولية الناقل البحرى خاصة0© , 


والواقع أنه حيث تعظ. النخاطر التى تصاحب نوعا معيئا من النقل » 
وهى أظهر ما تكون فى شأن النقل البحرى خاصة » يتحت تقرير مبدأ تحديد 
المسثولية بحد أقصى معين من التعويض مع اباحة الخروج عليه بالتشديد 
رعاية لمصلحة الركاب أو المرسلين فى أحوال معينة . وواضح أن ظروف 
الملاحة الحوية اابى لم يتيسر بعد فى حالة العلم الراهنة ‏ التحكم فيها والسيطرة 
علها سيطرة كاملة » تفرض حماية الناقلان وضان استمرار حركة الاستغلال 
لجوى الى ما تزال بعد فى محل نشأمبا ؛ بوضيع حد التعويضات الى تثبت 
بلهم نتيجة تحقق مسئوليتهم » والا أنتهى الأمر -أمام ضخامة مثل 
هذه التعويضات ‏ الى افلاس مؤسسات النقل الجوى وشل حركة الملاحة 
الجوية التى بانت - رغم حداثة العهد مها تؤدى للانسانية أجل الخدمات . 
)١(‏ أنظر فى ذلك : .52 .810 راك .جره شام سوهلا 
وأما في القانون المصرى وهو خال من تشريع خاص بمسئولية الناقل الحوى » فلم يكن 
من المتصوو وجود تحديد قانوفى لسئوليته . ولكن القواعد العامة لا تمنع من وجود تحديد 
اتفاق » يخضع لأحكام القانون المانى فى الشرط ابمزاق ( م 78# و 984 و 980 مدق ) . 
إفن راجع فى ذلك : . 5غه 451 2105 يأك .مه رأتعوته 
مصطق كال طه » المرجع السابق » فقرة 41ه وما بعدها . 


لف 


وقد يكون فى مثل هذا التحديد على الأقل فى شأن وفاة الركاب 
فى الحوادث الجوية ‏ استهانة بالحياة الانسانية وقيمتها . ولكنه يظل 
رغ ذلك أمرا واجبا لا معدى عنه أمام الخاطر الملازمة للملاحة 
الجوية » واقدام الناس على استخدام هذه الوسيلة فى تنقلاتهم وهم على بينة 
من مثل هذه الخاطر . فضلا عن أن هذا التحديد لسئولية اقل الجوى 
محدود لطاقه "كا سئرى محدود معينة » فيمكن مجاوزته والارتفاع 
بالتعويض الى القدر المساوى للضرر الحقيقى فى أحوال خاصة . 


ونراعى على أى حال أن قدر التعويض المقرر فى الاتفاقية كحد لمسئولية 
الناقل الجوى ليس من قبيل التقدير الخزاق ؛نضعٌ . ولذلك فليس 
تقريره الا باعتباره حدا أقصى. لما يدفعه الناقل الجوى من تعويض » محيث 
اذا ثبت أن قيمة الضرر أدنى من هذا الحد فلا يستحق المضرور الا التعويض 
المساوى لحذه القيمة دون أن محل له الحق فى ادعاء الحصول على قدر 
التعويض المقرر فى الاتفاقية » فشرط الحصول على هذا القدر بيامه 
هو أن يكون الضرر مساويا له أو أكير منه © . ومعنى هذا أن التعويض 
يجب أن يكون مساويا فى الأصل لقيمة الضرر » ولكن بشرط عدم مجاوزة 
ألحد الأقصى المقرر فى الاتفاقية © , 

واذا كانت اتفاقية فارسوفيا قد قدرت ‏ فى سبيل الحد من مسئولية 
الناقل الجوى ‏ قدرا أقصى معينا التعويض سواء فى شأن ثقل الركاب 
أو نقل البضائع والأمتعة » فان مضى وقت طويل على التوقيع على هذه 
الاتفاقية منذ سنة 1994 ء قد جعل مبالغ التعويض المقدرة فها غير متناسبة 
مع ارتفاع مستوى المعيشة والأسعار اليوم » جما دعا الى اعادة النظر فى قدر 
هذه المبالغ » خاصة وأن مخاطر الطيران ونسبة الحوادث الجوية قد أخحذت 
فى التناقص عما كانت عليه الخال وقت وضع الاتفاقية ما يسمح بالارتفاع 


)1١(‏ 27 ,26 .صم رك .ره وأناطهه- 
(؟) ونفس هذا الحم مقرر ف القاثون البحرى » أنظر : 250.451 ,نه .مه ,6:ممنه 
مصطى كال طه » المرجع السابق » فقرة 48م . 


ف 


بالحد القانونى للتعويض وبتقبل الناقلين والمؤمنين لهذا الارتفاع دون اعتراض. 
ولكن بروتوكول لاهاى لم يقرر الارتفاع -بذا الحد الا فى شأن المسئولية 
عن اصابة الركاب دون المسئولية عن الأضرار الى تلحق البضائع والأمتعة . 
ولعله راعى فى شأن هذه الميئولية الأخيرة ؛ أن المرسل الحريص يستطيع 
تجلب القناعة -بذا الحد من التعويض والحصول على تعويض كامل مساو 
للضرر اذا أعلن الناقل مقدما بقيمة البضاعة أو الأمتعة . 


وعلى أى حال » فان تقرير هذا الحد الأقصى لمسئولية الناقل الجوئ » 
انما تراعى الاتفاقية فى فرضه أنه أقل ضمان نحب توضيره لاراكب أو المرسل 
فى حالة مساواة الضرر لهذا الحد أو زيادته عليه » ولذلك فهى تمنع كل 
نزول بالتعويض عن هذا الحد وتعتير باطلا كل اتفاق على ذلك » اذ تنص 
الادة «1/9 على أن « كل شرط سهدف الى اعفاء الناقل من مسئوليته 
أو إلى تقرير حد أدنى 'من الحد المعمن فى هذه الاتفاقية يكون باطلا 
وكأنه لم يكن . على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد 
الذى يظل خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية “ . ولكن الاتفاق على ازول 
بالتعويض عن الحد القانونى يظل جائزا فى شأن نقل البضائع » اذا كان 
الضرر متأتيا من طبيعتها أو من عيب ذائى فبها » فذلك من قبيل خطأ المرسل 
ما يجوز » اذا كان خطأ الناقل مشتركا معه فى إحداث الضرر » الاتفاق 
على الانتقاص من التعويض والنزول به عن الحد القانونى . وهذا الحكم 
قد نص عليه صراحة بروتوكول لاهاى » اذ أضاف فقرة ثانية الى المادة ١8‏ 
قرر فبا أنه ” لا تطبق الفقرة الأولى من هذه المادة على الشروط المتعلقة 
بالضياع أو الضرر الناتم من طبيعة البضائع المنقولة أو من عيب ذاقى فها “ . 

والاتفاقية ‏ فى تحديدها مثل هذا الحد القانونى الأقصى للتعويض- 
قد بسطته على أحوال المسثولية جميعا » سواء فى شأن المسئولية عن اصابات 
الركاب أو عن الضرر اللاحق بالبضاعة والأمتعة » وسواء كانت الأمتعة 
مسجلة أو غبر مسجلة » وذلك على النحو التالى : 


برف 


١‏ حد التعويض فى نقل الركاب : تنص المادة 1/77 ى صيغما 
المعدلة ببروتوكول لاهاى على أنه ” فى نقل الأشخاص » تكون مسئولية 
الناقل قبل كل راكب محدودة عبلغ مائّى وخسين الف فرنك . واذا كان 
قانون امحكمة المعروض علا الأذاع مجز أن يكون التعويض فى صورة ريع » 
فلا بجوز أن يزيد رأس امال عن الحد المذكور“ . وبذلك ارتفع حد 
التعويض عن اصابات الركاب بيمقتضى بروتوكول لاهاى ‏ استجابة 
للاعتبارات الى سبقت الاشارة الها الى الضعف عما كان عليه أصلا 
فى الاتفاقية » حيث كان مقدرا فبا بمبلغ ١10‏ الف فرنك فحسب . 


؟ حد التعويض فى نقل البضائع والأمتعة المسجلة : قدرت الاتفاقية 
حدا أقصى للتعريض عا يلحق البشائع والأمتعة السجلة من أضرار هو مبلغ 
٠‏ فرنكا عن كل كيلوجرام . ول يغير بروتوكول لاهاى من هذا الحد 
كنا سبقت الاشارة على خلاف ما فعل فى شأن نقل الركاب . ولكنه عنى 
أساسا حسم اللحلاف حول الأساس الذى يتخذ لاحتساب هذا الحد حينا 
يكون الضرو جزئيا » فقرر أنه هو الوزن الكلى للطرد أو الطرود اللاحق بها 
الضرر دون غبرها من الطرود الأخرى الى يتضمنها نفس خطاب النقل 
الجوى أو اسيّارة الأمتعة » الا أن يكون من شأن هذا الضرر المزثى 
الانتقاص من قيمة هذه الطرود الأخيرة فحيئكذ يتم احتساب حد التعويض 


على أساس الوزن الكلى لجميع هذه الطرود ما لحقه منها الضرر مباشرة 


وما انتقصت قيمته بالتبعية . 


وبذلك أصبحت المادة 77/؟ من الاتفاقية تنص بعد تعديلها على ما يأتى : 

(1) ” فنقل الأمتعة المسجلة والبضائع » تكون مسئولية الناقل دودة 
عبلغ مائى وخسن فرنكا عن كل كيلو جرام 

(ب) ف حالة ضياع أوتلف أو تأخير جز ء من الأمتئعة ا أو البضائع 
أو أى ثبىء ما تتضمنه » فانْ الوزن الكلى للطرد أو الطرود المتعلق 
8 الأمر هو الذئ يؤخذ وحده.فى الاعتبار لتعيبن حد مسئولية 
ألناقل . غير أنه اذاكان ضياع أو تلف أوتأخير جزء من الأمتعة 
اليكدلة: أو البضائع أو أى شىء مما تتضمنه يؤثر فق قيمة طرود 
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أخرى تشملها نفس استارة الأمتعة أونفس خطاب التقل الجوى » 
فيجب أن يؤخذ الوزن الكلى لهذه الطرود فى الاعتبار لتعين حد 
المسثولية © , 1 
حد التعويض فى نقل الأمتعة غير المسجلة : سبق أن قلنا 
إن المبداً اذا | كان هو عدم مسثولية الناقل الجوى عما يصيب الأمتعة غير 
المسجلة من ضرر لآنها تكون فى حراسة الراكب لا فى حراسته : فان 
هذه المسثولية قد تتحقق فى جانبه رغ ذلك اذا أثبت الراكب خطأ منه 
أو من ن تابعيه . ففى مثل هذه الحالة » حرصت الاتفاقية قية كذلك على أن تطبق 
مبداً تحديد مسئوليّة الناقل » فقررت المادة 7؟/ثا أنه ” فما يتعلق بالأشياء 
الى محتفظ الراكب عحراستها » تكون مسئولية الناقل محادودة مبلغ خسة 
آلاف فرنك لكل راكب “ . وهذا الحدكذلك لم يتغير قدره فى بروتوكول 
لاهاى . 
وقد راعت الاتفاقية فى تعيين الحد الأقصى للتعويض على ما سلف 
من بيان » أن تجعله بقدر الامكان منأى عن تقلبات العملات الوطنية ال#تافة 
واحتّال هبوط قوتها الشرائية » فربطته بقيمة الذهب محددا بوزن معين » 
'حيث يدفع التعويض ى خدود هذا الحد بعملة وطنية سوبة على أساس. 
هذه القيمة » بل وجاء بروتوكول لاهاى -اسما لحلاف كان قائما حول 
احتساب هذا الحد(1) » ومقررا احتسابه وفق قيمة الذهب وقت صدور 
الحك بالتعويض لا وقت تحقق الضرر . فالفقرة الخامسة من المادة 1 تنص 
فى صيغها الجديدة الى أعطاها لها بروتوكول لاهاى على أن * المبالغ المبينة 
بالفرنكات فى هذه المادة تعتير مقدرة بواقع وحلة نقدية مكونة من ه"” 
مليجراما ونصف من الذهب عيار تسعاثة من الألف ذهبا خالصا . وتكون 
هذه 'امبالغ قابلة التحويل الى كل عملة وطنية فى أرقام صميحة . وتحويل 
هذه المبالغ الى عملات وطنية غير العملة الذهبية » نم فى حالة رفع دعوى 
قضائية ‏ وفقا للقيمة الذهبية هذه العملات فى تاربخ الحكم” . 


)١(‏ أنظر : 27 .م رك .مه وأناطقظ 


00 


واذا كانت.الاتفاقية تفرض مثل هذا الحد الأقصى لاتعويض © فهو 
بطبيعة الحال لا يشمل ما قد حكم به للمدعى من مصاريف القضية » 
الا أن يكون المدعى هو المتسبب دون ميرر فى رفع الدعوى برفضه ما عرضه 
عليه الناقل من تعويض لم تحكم الحكمة بأكثر منه فيحرم حينئذ من الجصول. 
على مثل هذه المصارينف . وقد أدخل بروتوكول لاهاى هذا الحكم فى الفقرة 
الرابعة من المادة 7١‏ بقوله ” ليس من شأن الحدود المذكور فى هذه المادة 
أن تنزع من المحكمة رخخصة القضاء » وفق قانونها » مبلغ زائد يقابل مصاريف 
القضية المرفوعة من المدعى ونفقاتها الأخرى . ولا يسرى هذا النص 
اذا كان مبلغ التعوريض الحكوم به دون احتساب المصاريف والنفقات 
الأخرى للقضية لا بجاوز المبلغ الذى عرضه الناقل كتابة على المدعى خلال 
ستة أشبر من تاريخ الواقعة المسببة للضرر أو قبل رفع الدعوى اذا كان 
رفعها لاحقا لهذا الأجل “ . 
5 الحروج على مبدأ تحديد المسثولية 
اذا كان المبدأ المقرر فى الاتفاقية هو تحديد مسئولية الناقل الجوى 
حماية له بحد أقصى من التعويض كا رأينا » الا أن هذا المبدأ ليس 
بالمطلق ؛ فم أحوال يجوز فا الحروج عليه برفع مبلغ التعويض عن الند 
الأقصى المفروض » اما نتيجة اتفاق على هذا الرفع » واما نتيجة ما تقرره 
الاتفاقية كجزاء من حرمان الناقل فى أحوال معينة من الافادة من ميدأ تحديد 
مسئوليته . فنعرض فما بلى اتين الحالتين الاستثنائيدن حيث تشدد مسئولية 
الثاقل خلانا للأصل .50000700 ١‏ 
١‏ - الاتفاق على رفع مبلغ التعويض : 
اذا كانت الاتفاقية تفرض حدا أقصى قانونيا لمسئولية الناقل الجوى 
وما يلنزم به من تعويض بقصد حماية هذا الناقل وعدم اثقاله بعبء باهظ 
هن التعويضات قد يشل نشاطه ويوقف أو يعرقل حركة الملاحة الحوية 
والاستغلال الجموى . فقتضى ذلك تجويز تنازل الناقل عن هذه الحماية 
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وقبوله حدا أعلى لمسئوليته ولما يلتزم به من تعويض . ولذلك فاذا كان المبدأ 
كنا سئرى ‏ هو بطلان كل اتفاق على التزول بالحذ الأقصى المفروض 
فى الاتفاقية للتعويض كا سترى ٠‏ فعلى العكس من ذلك يعتير صيحا كل 
اتفاق على الارتفاع بالتعويض زيادة على هذا الحد الأقصى . 


والاتفاقية نفسها صر حة فى تجويز مثل هذا الاتفاق برفع التعوريض 
فى شأن نقل الأشخاص » اذ أنها بعد أن حددت مسئولية ا الجوى 
عن اصابات الركاب بلغ أقصى عن كل راكب » مضت فنصت على أنه 
*نجوز للراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل أن يضع حدا أعلى للمسئولية “ 
(فقلة . ولكن براعى أن اتفاقات رفع التعويض نادرة ى شأن نقل 
الركاب » حيث يكثر عادة الالتجاء الى التأمسن لضمان تعويض ما يقصر الحد 
القانونى لمسئولية الناقل عن تعويضه من أضرار (© . 

وأما فى شأن نقل البضائع والأمتعة المسجلة » فالاتفاقية كذلك صرمحة 
فى تجويز الاتفاق على رفع حد المسئولية » بل ان مثل هذا الاتفاق يعرض 
فى شأن هذا النقل أكثر مما يعرض فى شأن نقل الأشخاص عن طريق 
مايسمى ١‏ اعلان الأهمية أو القيمة » : اذ تنص المادة ؟؟/؟ ‏ أ على أنه : 
”فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع تكون مسئولية الناقل محدودة مبلغ مائى 
وخسين فرنكا عن كل كيلوجرام ؛ مالم يقدم المرسل ‏ وقت تسلم الطرد 
الى الناقل - اقرارا خاصا مما يعلقه من أهمية على تسليمه ومقابل دفع رسم 
اضاف اذا ازم الأمر . وفى هذه الحالة » يكون الناقل ملزما بالتعويض 
فى دود المبلغ المعلن » ما لم يثبت أن هذا المبلغ يفوق الأهمية الحقيقية 
التى يعلقها المرسل على التسلم “ 

ومن ذلك يتبين أنه حيث تكون لبعض الطرود أهمية خاصة لدى المرسل 
لا يبلغها الحد القانونى لمسثولية الناقل » فيستطيع المرسل توق الاكتفاء 
مبذا الحد باعلام الناقل مبذه الأهمية عن طريق اعلان القيمة » بحيث يلزم 


0( 0 .710 ,مأك .05 ,نمله6 08101 64 ,110 ,مأك .مه رعاغتاو8 مولا 


يف 


الناقل عند تحقق الضرر وثبوت مسئوليته ‏ بتعويض الضرر فى حدود 
هذه القيمة المعلنة امحاوزة الحد القانوتى للتعويض مقابل البَرام المرسل غالبا 
بدفع رسم اضاق معين . ولكن حتى ينتج هذا الاعلام أو الاعلان أثره » ينبغى 
أن يكون متحققا عند تسلم البضاعة أو الأمتعة المسجلة لا بعد ذلك . 


وينبغى أن يراعى أن اعلان القيمة لا ير من شروط ثبوت مسئولية 
الناقل "كا هى مقررة فى الاتفاقية » وانما ينحصر أثره فى رفع الحد الأقصى 
لهذه المسثولية وامكان الزام الناقل بتعويض أكير() . وبذلك تعتير القيمة 
المعلنة حدا أقصى خاصا لمستولية الناقل لا يجوز نجاوزه ولكن ليس من انم 
بلوغه 29 . اذ تنبغى مراعاة الأصل من وجوب مساواة التعويض للضرر » 
فاذا كان الضرر أقل من القيمة المعلنة فلا يلتم الناقل بالتعويض الا بقدر 
الضرر » ولكن يقع عليه وحده عبء اثبات هذا القدر ومجاوزة القيمة 
المعلنة له » بأن يغبت أن هذه القيمة تفوق ما يعلقه المرسل على تسلم الطرد 
أو الطرود من أهمية .حقيقية » سواء كانت مادية أو معنوية 9) ؛ والعبرة 
فى هذه الأهمية مها عند التسلم لا عند الارسال 29 . ْ 
ما - حرمان الناقل من الافادة من تحديد المسثولية : 
اذا كانت الاتفاقية تالى الناقل وتسط عليه حماية فعالة بتقرير مبدأ الحد 
من مسثوليته » فهى ترفع عنه هذه الحماية وتحرمه من حق الوقوف عسئوليته 
وما يلنزم به من تعويض عند هذا الحد كجزاء توقعه عليه فى حالتين : حالة 
تخلف أو نقص تذكرة السفر أو اسّارة نقل الأمتعة أو خطاب النقل الجوى » 
وحالة الغش أو الحطأ الجسم من جانب الناقل أو من جانب تابعيه . 


)١(‏ .قاطة ,6أام80 مولا 
(؟) 362 ,730 رمك ,جره ,تنهء ته 
(9) 64 .710 ريأله .مه رعأكتدهظ سودلا 


(4) 362 .0آ8 راك .مه ,تتقء ابهطك 


م 


)١(‏ تخلف أو نقص مستئد النقل : كانت اتفاقية فارسوفيا تغلب 
الصفة الشكلية فى شأن تذكرة السفر واسارة نقل الأمتعة وخطاب النقل 
الجوى » بالاكثار من البيانات الواجب تضمينها فدها وخاصة فى شأن المستند 
الأخير » وبالشدة فى الجزاء المقرر على تخلف هذه المستندات أو اغفال 
أكثر هذه البيانات بحرمان الناقل من المّسك بأحكام الاتفاقية الى تعفيه 
من المسثولية أو تحد منها . 

وكان هذا الوضع منتقدا )١(‏ أمام الصفة الاثباتية البحتة ‏ واللى تعترك 
بها الاتفاقية ‏ لحذه المستندات » وأمام شدة الجزاء وعدم تناسبه مع الأهمية 
غير الجوهرية لأغلب الببانات المغفلة . لذلك كان هذا الوضع محل اعتبار 
المؤتمرين فى لاهاى لتعديل الاتفاقية » فجاء بروتوكول لاهاى متختفا 
من روح الشكلية السائدة فى الاتفاقية فى صيغتها الأول » ومضيقا بالتالى 
من مدى إعمال هذا الجزاء:. اذ أصبح يسوى بين تذكرة السفر واسّارة نقل 
الأمتعة وخخطاب النقل الجوى ويقتصر مها على بيانين رئيسيين فحسب : 
الاشارة من ناحية الى الصفة الدولية للنقل الجوى فى مفهوم الاتفاقية بييان 
نقطى القيام والوصول ومحل المرسى على حسب الأحوال » والاشارة 
من ناحية ثانية الى خضوع النقل لنظام المسئولية ومبدأ تحديدها خاصة المقرر 
فى الاتفاقية (9) ؛ بحيث اذا لم تعد أو تسلم تذكرة السفر أو اسيّارة نقل 
الأمتعة أو خطاب النقل الجوى أو أغفل التنبيه الى خضوع النقل لنظام 
المسثولية وتحديدها المقرر فى الاتفاقية » فيكون الجزاء هو حرمان الثاقل 
الجوى من الافادة من حكم تحديد مسو ليته90) , 


وقد بمكن تيرير هذا الجزاء ‏ وخاصة بعد حصر نطاقه على هذا النحو ‏ 
بكون الحماية الممنوحة للناقل بتحديد مسئوليته تستازم ابتداء أن يكون موفيا 


: أنظر فى ذلك‎ )١( 
ب .232 .7350 ينأك .00 ,لاقع اتاقط) - ,410 .م (1) غأمه راك .زه ,عقامممة1‎ 
,نأك .م0 أعدلونة و2‎ 710. 0 
, أنظر قال 1/4 » و 8 من الاتفاقية ى صيعتها الحديدة المعدلة ببروتوكول لاهاى‎ ©( 
, و 4 من الاتفاقية فى صيفتها المديدة المعدلة ببروتوكول لاهاى‎ ١/4 أنظر م #//؟ » وى‎ )9( 


1:3 
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بالتزام من النزاماته الأساسية والأولية هو اعطاء أو تسلم الزاكب أو المرسل 
مستند نقل ». وأن يكون معلنا ومنها الطرف الآخر المتعاقد الى انصراف 
ارادته الى الافادة من هذا التحديد لمسثوليته ؛ فان لم يفعل هذا أو ذاك حرم 
نفسه بنفسه من هذا التحديد » وكأنه قد تنازل عن العّسك به وادعائه . 


(ب) الغش أو اللخطأ الجسم : اذا كان مبدأ التحديد القانونى للمسئولية 
مقررا فى الاتفاقية حاية للناقل الحوى » فطبيعى ألا تظل هذه الحماية مبسوطة 
عليه اذا كان لا يستأهلها نتيجة ارتكابه هو أو تابعيه أخطاء عمدية أو غير 
مغتفرة » فيستحق منه التعويض حيكذ دون وقوف عند الحد القانونى الأقصى 
المقرر . واذا كان حرمان الناقل الجوى من الافادة من حكم تحديد المسئولية 
فى هذه الحالة أمرا طبيعيا وعادلا ويتفق مع حكم الشرائع الوطنية امختلفة » 
فقد وجد المؤتمرون فى فارسوفيا أنفسهم أمام مشكلتين : الأولى » مشكلة 
0 الاصطلاحية فى التعبير عن هذا النوع من الأخطاء الى تحرم الناقل 

التحديد ؛ ذلك أن اصطلاح (امه 06 أى الغش الذى بمكن التعبير به 
29 عن هذه الأخطاء فى اللغة الفرنسية القانونية ‏ وهى اللغة الرسمية 
لنصوص اتفاقية فارسوفيا لا يد مقابلا مطابقا له فى بعض الشرائع 
وخاصة الشرائع الأنجلو سكو ئية” الى تعرف أصطلاحا آخر هو اصطلاح 
( #ءسقدمعكتم لتكلئه ) الذى لا يقتصر على المدلول الدقيق لاصطلاح 
« الغش » الفرنسى . والثانية » مشكلة تسوية الخطأ الجسم (عقعنه! مسق 16) 
- وليس له اصطلاح مقابل مطابق كذلك فى القوانين الأنجاو سكسونية ‏ 
بالغش فى الحرمان من تحديد المسئولية 00 , 

وقد اننهى الأمر الى خروج اتفاقية فارسوفيا فى هذا الشأن فى .صيغة 
تستند أساسا الى اصطلاح «الغش» الفرنسبى » ولكلها تدقع الخرج 
عن القوانين التى لا تعرف مقابلا لهذا الاصطلاح فتترك الحال مفتوحا أمام 


(1) أنظر فى الاشارة الى الأعمال التحضيرية لمؤتمر فارسوفيا ومناقشاته فى شأن هاتين 
المشكلتين : للع لاتتقط0) ب ,5 غ6 331 7105 راك .ره رعسزبتانآ .832 .210 ينأك .مه رعمتمص 16 
.244 - 240 .مم بكأامةمم ماعتاية 


يكت 


ما تعرفه هذه القواين من اصطلاحات أخرى 3 و تليح كذلك تشبيه الحطأ 
الجسيم بالغش (1) حيمًا تحرى القوانئن الوطنية على ذلك(7) . اذ نصت 
المادة 5؟ مها على أنه ” ا ليس لناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية 

الى ,تعفيه من المسثولية أو تحد منها اذا كان الضرر قد تولك من غشة 
أو من خطأ يراه قانون المحكة المعروض علها التزاع معادلا للغش . 

؟- وكذلك بحرم الثاقل من هذا الحق اذا أحدث الضرر » فى نفس الظروف » 
أحد تابعيه فى أثناء تأديته لأعمال وظيفته “ . 


ولكن الحل الذى انبت اليه الاتفاقية على هذا النحو لم يكن بالحل 
المرضى » لأنه حيل الى القوانين الوطنية وهى مختلفة فى هذا الشأن ما يعكس 
غرض التوحيد الذى تسهدفه الاتفاقية أساسا(؟) » ولأنها باستعللما اصطلاحا 
فرنسيا غير معروف فى بعض القوانين وخاصة القوانين الأنجلو سكسونية 
قد زادت الأمر صعوبة فى شأن تحديد الأخطاء التى تحرم الناقل من الافادة 
من حك تحديد مسئوليته . هن أجل ذلك عنى المؤتمرون فى لاهاى باعادة 
النظر فى تعن المادة ه؟ » وتوصلوا الى تعديله على أساس نحقق التوحيد 
المنشود ويرفع الشك والتضارب حول مدلول هذه الأخطاء الى يعتر 
الحرمان من تحديد المسئولية جزاء على ارتكاها » اذ عدلوا عن استعيال 
اصطلاح « الغش » اكتفاء بوصف الأخطاء بأنها عمدية » وقرئوا بها مساوين 
فى الحكم ‏ دون انزلاق الى استعال اصطلاح « انفطأ الجسم  »‏ الأخخطاء 
الى وان ل ترتكب عمدا الا أنها قريبة من العمد لما يصاحها من ادراك احّال 
تسبها فى الضرر . فأصبح نص المادة 18 فى صيغته الجديدة المعدلة بمقتضى 


) فى هذا المعنى : 
,نمل81035768[ 554.0 .م ,832 ,710 رنأك .02 ,836 أمتمع.1 ب .63 ,310 ,أن .مه ,عناناه110 هو 
١10. 0‏ ,.أك ,دره عمتبانة - ,365 .210 ,.أك .م0 
وأنظر عكسى ذلك : 32 .م ,اك .ره ناطمه ‏ . 
(؟) يرى الأستاذ «ث فوفر" أن اين الملل لمن حب أن يسن 6 لا الوا الام 
بكل قانون وطى على حدة ؛ ولكن فى الأصول المشتركة بين شرائع الدول المتمديئة (أنظر : 
. ( 5 كه 244 .مم رقأءةهم ولعناية ,نامع كتهت 
() فى هذا المعنى : .340 ,337 .وه]2 ,مأك .ره عمابؤنة 


لف 


بروتوكوللاهاى يقضى بأنه ”لا قسرى حدود المسئولية المقررة فى المادة ؟7 
مى قام الدليل على أن الضرر ناثى ء عن فعل أو امتناع من جانب الناقل 
أو تابعيه واقع » اما بقصد احداث ضرر » واما برعونة مقروئة بادراك 
احهال ترتب ضرر على ذلك . فاذا وقع الفعل أو الامتناع هن جانب 
التابعين » فيجب كذلك اقامة الدليل على أنهم انما تصرفوا عندئذ فى نطاق 
تأدية وظائفهم ” . 

وبذلك عبرت الاتفاقية ‏ دون تورط فى استعال اصطلاحات معينة 
قد يكون لها مفهوم وطى دود عن فكرتى. « الغش » و ١‏ النطأ الجسم 
أو غير المفتفر ) (1) الشائعتين فى القوانين اللاتينية وفها يأخذ عنها من قوانين 
كالقآنون المصرى » وعن الفكرة المغروفة فى القوائئن الأنجلو سكسونية 
نحت اصطلاح ( اءنقدم عنص لتملتهم 20 , : 


وظاهر أنه يستوى حرمان الناقل من تحديد المستولية أن تكون مثل 
هذه الأخطاء من جانئبه » أو من جانب تابعيه ما داموا يرتكبونها أثناء 
تأدية وظائفهم وى نطاقها 9) , 


وم يكن فى الاتفاقية فى الأصل نص بشأن امكان التابعين ‏ اذا رفعت 
عليهم الدعوى ‏ الافادة من التحديد » وحرمانهم من ذلك بالتالى 
فى حالة الغش أو الخطأ الجسم من جائيهم . ولكن اعتبار التابع ممثلا للناقل 


١١‏ يأخذ امشرع الفرنى بنفس التعريف الذى انتبى اليه بروتوكول لاهاى للأخطاء 
المشبهة بالخش رغم أنه يبدو أنه م يصدق عليه بعد » فهو ى القانون رتم ١59‏ لسنة /1هو١‏ 
الذى يقرر فيه تطبيق اتفاقية فارسوفيا فى شأن مسئولية الناقل الحوى عل النقل الداخل ممدله 
فى ذلك بعض أحكام قانون 8١‏ مايو سئة 1414 » يقرر ما يل : 
666ل أقمرمه 16 18 ,رممتامع نكمم 6ز120 ع 25 اقة'1 عل ممغهءتاممة'1 عوم » 
عل معمعاءكومء ع1 عدوتلمصة أنو عمغطزاةل عثللة؟ 19 أو 01ل ننه عنمء[أممتسية عتصخممه 
لأعساعع8 ) عاطدلدد 500 5هقة عتزه 6م16 صمل قامعممة 0 أء ع ة1صدممل ندل غات نطوطمم 
. (84 .2 ,هملاقاوتوع1 ,1957 ,221102 

() أنظر فى مدلول هذا الاصطلاج : 

2 .3810 ,مأك ,جره بعملوانآ 

9) فلا يكنى أن تكون هذه الأخطاء مرتكبة بمناسبة الوظيفة . وهذا الل متفق 
عع القوانين الانجليزية والآلمانية خلافا للقانون الفرنسى (أنظر 822 .380 اك .مه ,6هزهمم1). 


إن 


فى تنفيذ عقد النقل نجعله من وجه مختلطا به (© ويبرر معاملته على نفس 
الأساس » بل واعتبار حد المسئولية واحدا هما معا ‏ لا لكل منهما على حدة - 
لجموع ما يازمان به من تعويض . وقد أدرك المؤتمرون فى لاهاى وجوب 
توضيح كل ذلك دفعا لأى شك . ولذك أغماف بروتوكول لاهاى مادة 
جديدة الى الاتفاقية قية هى المادة ١؟‏ أ الى تم تقضى بأنه * ١ل‏ اذا رفعت 'دعوى 
على تابع للناقل عن ضرر مما أشير اليه فى هذه الاتفاقية . فلهذا التابع 
أن ينتفع محدود المسئو لية الى بحق للناقل العسك ما عقتضى المادة ؟١١؟‏ ») 
اذا أثبت أنه كان يعمل فى نطاق وظائفه . ١‏ - وبجب ألا يتعدى جموع 
التعويض الذى يمكن الحصول عليه فى هذه الحالة » هن الناقل وتابعيه معا» 
تلك لحدود . اس ولا تسرى أحكا م الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة 
اذا قام الدليل على أن الضرر 0 عن فعل أو امتناع من جانب التابع 
واقع » اما بقصد احداث ضرر » واما برعونة مقرونة بادراك احهال ترتب 
ضرر على ذلك” . 


الى الخاسس 
اتفاقات الاعفاء أو التخفيف من السئولية 
ها بطلان هذه الاتفاقات 


سلكت الاتفاقية مسلكا مناقضا لما هو ٠ةرر‏ ى كثير من القواين 
الوطنية 2 هن جواز الاتفاق على الاعفاء من مسئولية الناقل الجوى فى غير 
حالة الغش أو الخطأ الجسم باعتبارها مسئولية عمّدية وللارادة سلطآن 
فى هذا شارك . ذلك أن الاتفاقية » وقد راعت مصلحة الناقلن مراعاة 


)١(‏ 841 ,822 .5م81 ,.أك .ده يعمتمصمعة 
(5) راجع فى ذلك : 
,751 ,747 ,718 .28105 يأك .مه علأممعة - 56 .7870 يأك .نره رعائسوع مدلا 
5 ,788 
() وهذا المبدأ هو المقرر كذلك فى القانون المصرى ؛ فأمام عدم وجود تشريع خاص 
حك مسئولية الناقل الموى فى ثأن عمليات النقل الحوى الداخلية » يحب تطبيق القواعد العامة 
النى تجوز الاتفاق على الاعفاء من المسعولية العقدية عن الأخطاء الشخصية غير العمدية أو المسيمة - 
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كبيرة فلم نجعل التزامهم التزاما بتحقيق نتيجة كما هى الخال فى أغلب 
القوانين بل مجرد ارام ببذل عناية محيث مملكون التخلص من المسئولية 
باثبات عدم تقصيرهم واتخاذهم الاجراءات والتدابير المعقولة لتفادى الضرر » 
لم يكن باستطاعتها منحهم مزيدا من الرعاية على حساب الركاب والمرسلين 
بتجويز ما يضمّنون عقود النقل من شروط بالاعفاء من المستولية . بل 
ان التوازن ببن طرف عقد النقل الجوى الذى وضعته الاتفاقية نصب عيننها 
فى كل نصوصها » يفرض ويبرر المسلك الذى اختطه الاتفاقية من تقرير 
بطلان شروط الاعفاء من المسثولية » أيا كان نوع النقل : نقل أشخاص 
أو نقل بضائع أو أمتعة » وأيا كان نوع الخطأ المشترط الاعفاء من المسئولية 
عنه : خطأ عمديا أو جسها أو غير ذلك . 


والحرص على هذا التوازن كذلك » هو الذى فرض على الاتفاقية 
مسلكها أيضا ىق سط حكم البطلان على اتفاقات الأزول محد المسثولية 
عن الحد الأقصى المقرر (0 . اذ ما دام المقصود بتقرير هذا الحد الأقصى 
شمول الناقلين عحاية كبيرة فعالة » ففى الناحية المقابلة بحب اعتبار هذا الحد 
الأقصص لمسثولية الناقل حدا أدنى لضهان تعويض الراكب أو المرسل اذا كان 
الضرر مساويا أو مجاوزا له » محيث يكون ف الاتفاق على الزول عن هذا 
الحد الأدنى من الضمان تعريضا للتوازن الذنى تحرص عليه الاتفاقية للخطر 
كبير . 


وعن أخطاء التابعين حت العمدى مها أو الحسيم (م 5/5107 مدف ) [ أنظر مع ذلك فى انتقاد 
صحة شر وط الاعفاء من المسكولية عن أخطاء التابعين فى عقد النقل : محسن شفيق » المرجع السابق : 
فقرة وه( » ص ١4لا‏ سم أكمْ الثول » المرجع السابق » فقرة ٠.م‏ ص م4 ]. 
ولكن تجب مراعاة الاتجاه الفقهى نحو قصر صحة شبروط الاعفاء من المسثولية فى شأن نقل 
الأتخاص على الحالات الى يكون الضرر فيها متعلقا بالمال لا بالشخص أو المسم ( أنظر فى ذلك : 
١ 111, 7505. 2529 1‏ ,مأك .مه ,4ناقعقة31. - أثور سلطان » المرجع السابق » ج ١‏ » 
فقرة ٠١‏ . وقارن : عبد الرزاق السبورى » المرجع السابق » ج ١‏ » هامش ١‏ ص للا" 

للق وعلى المكس من ذلك ع يعتبر صحيحا الاتفاق على تحمل الناقل مستولية أثقل يجاوز 
التعويض فيبا الحد القانونى الأقمى (51 016ه ,101 .م ,ناه اتاهط -,830 .810 ,مأك ,حزه ر6ستمسعة) 


4ه 


ولذلك نصت م 1/77 من الاتفاقية على أن ” كل شرط م«بدف 
الى اعفاء الناقل من مسئوليته أو الى تقرير حد أدنى من الحد المدين فى هذه 
الاتفاقية يكون باطلا وكأنه لم يكن () . على أن بطلان هذا الشرط ع 
لا يترتب عليه بطلان العقد الذى يظل خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية “ . 
ول تسن الاتفاقية من حكم هذا البطلان الا الشروط المتعلقة بالضياع 
أو الضرر الناتج من طبيعة البضائع أو من عيب ذانٌق قها (م بد 
"كما سبق البيان . 


وواضح أن بطلان شروط الاعفاء من المسئولية أو الثرول حدما 
كنا هو مقرر فى الاتفاقية » لا ينصرف الا الى الاتفاق مقدما على ذلك ؛ 
فيكون صحيحا اذن :كل اتفاق على الاعفاء من المسثولية أو النزول نحدها 
يكون معقودا بعد وقوع الضرر 9© . وهذا بددبى ومستخلص كذلك 
بالقياس من نص المادة #7 من الإتفاقية على أن ”تكون باطلة حميع شروط 
عقد التقل وحميع الاتفاقات الخاصة السابقة على وقوع الضرر اذا خالف 
الأطراف المتعاقدون مقتضاها قواعد هذه الاتفاقية » اما بتعين القانون 
الواجب التطبيق أم بتعديل قواعد الاختصاص “ ١‏ 


واذا كان المبدأ هو بطلان شروط الاعفاء من المسئولية » فيجب 
ألا يقصر ذلك على اشتراط الاعفاء مباشرة من المسثولية » بل ببسط البطلان 
كلك عل بكل قرط ينف بطري غير باقر الررطال هذا الاعفاء » 
وهو ما بت يتحقق بالانتقاص مما تقرره الاتفاقية المضرور من حقوق فى سبيل 
تعويض ما يلحقه من ضرر 27 : وعلى هذا النحو » يجب أن تعتنر باطلة 
شروط: تقصير مواعيد الاحتجاج أو مدة سقوط 0 تقادم الدعوى 
27 وهذا الحم مقرر كذلك فى ماهدة سندات الشحن فى شُأَنٍ التقل البحرى : 
( أنظر 439 .200 ,ناك .مه تومن مصطق كال طه » المرجع السابق »' نقرة 0٠‏ ) . 


(؟) 14ط1 ,ننهع انتقطت ,عسمتمسمع1 
() 366 .850 يأك .مه ,نتمعء تفط 


وشروط نقل عبء الاثبات (0 بوضعه على عاتق الراكب أو المرسل بدلا 
من الناقل اذ محمل ذلك معنى التحايل على ما تقرره الاتفاقية من شروط 
الاعفاء من المستولية نظرا لتعذر قيام الراكب أو المرسل عمثل هذا الاثبات . 
ولكن يبدو أنه يعتتر صبيحا ما يكثر فى العمل من شروط الول مقدما 
عن كل دعوى قبل الناقل مقابل قيام الناقل بالتأمين لصالح الراكب 
أو المرسل ا يوازى الحد القانونى لمسئوليته » لأن حق المضرور فى التعويض 
يظل قائما ومؤكدا فى حدود ما تقرره الاتفاقية 9) , 


الع السارس 
دعوى المسئولية 


تعر ضت الاتفاقية لبيان القواعد اللخاصة الى كم دعوى المسئولية » 
وخاصة من حيث الاختصاص وتحديد المدعى عليه والدفع بعدم القبول 
وسقوط الدعوى . 


الاختصاص 


تنص المادة ١/98‏ من الاتفاقية على أن ” يقم المدعى دعوى المسئولية 
فى اقلم أحد الأطراف السامية المتعاقدة وفقا لما ختاره » اما أمام محكمة موطن 
الناقل أو محكة المركز الرئيسى لنشاطه » أو محكة المهة التى يكون له فا 
منشأة تولت عنه ابرام العقد بمعرفتها » واما أمام بمكمة جهة الوصول “ . 


ومن ذلك يتبين أن الاتفاقية أعطت المدعى الخيار فى رفع الدعوى 
بين محكتين : محكة الناقل » وعحكة جهة الوصول . أما فيا يتعلق ممحكة 


الناقل » فقد توسعت الاتفاقية فى تحديدها » فهى اما حكة موطن نفس 


)١(‏ قئطة مسمعسيمك 

وبطلان شروط نقل 'عبء الاثبات مقرر كذلك ى صدد النقل البحرى ( أنظر : 
9 .200 ,ناك .مه نونظ - مصطق كال طه » المرجع السايق » فقرة ٠ه‏ ص #مه ) 

(؟) 367 .2810 ,مأك .مزه ,نتهع اتوك 1 


كم 


الناقل أو المحكمة الى يوجد فا المركز الرئيسى اؤسسته أو الحكمة الى يقع 
فى دائرتها أحد الفروع التابعة لحذه المؤسسة اذا كان العقد قد أبرم بواسطة 
هذا الفرع . وأما المحكة الثانية الى يثبت الخيار فى شأنها » فهى محكمة جهة 
الوصول التى وصلت الها الطائرة فعلا أو التى كان محددا وصوها الما . 

وللاختيار المعطى للمدعى فى هذا الشأن أهية غير ضئيلة من نواح 
متلفة(!)» فقانون المحكمة الختصة التار ة هو الذى ينظ اجراءات الدعوى 
(م1/18) . ومحدد أثر خطأ المضرورعلى مسئولية الناقل بالاعفاء أو التخفيف 
(م 1؟) » ويبين قواعد احتساب مدة سقوط الدعوى (م 4؟/1) . 

ويراعى أن الاتفاقية قد أغفلت النص على اختصاص محكمة كان ينبغى 
اعتبار اختصاصبا رئيسيا فى هذا الشأن هى محكة محل الضرر . ويبدو 
أن هذا الاغفال كان متعمدا بالنظر الى أن النقل الجوى الدولى م فوق 
دول كثيرة » وقد يقع الضرر نتيجة هبوط الطائرة هبوطا اضطراريا 
فى اقلم دولة لها ليست فها محاكم قضائية. منظمة تعطى ضمانات كافية 9) , 
غير أن هذه الحجة ليست مقنعة فى #برير هذا الاغفال » لأنها قد تتوافر 
كذلك فى شأن عكة جهة الفرع أو المنشأة الى تتولى عن الناقل ابرام العقد 
وهى هن امحاكم المختصة فى نظر الاتفاقية 9© . 

وعلى أى حال » فان الحكمة المختصة فى نظر الاتفاقية يجب أن تكون 
واقعة فى اقام دولة متعاقدة . وهذا طبيعى حتى بمكن ضمان تقيدها والتزامها 
بنصوص الاتفاقية . ش 

وقواعد الاختصاص هذه كا تحددها الاتفاقية قواعد آمرة محبث يعتر 
باطلا كل اتفاق على مخالفتها أو تعديلها ما دام سابقا على وقوع الضرر 
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(©) 837 .710 مأك .مه يعمتممعة - .82 .250 رباك ,مه رعفانه83 مولا 
(؟) 130 .م ,82 .810 رنأك .زه رعسو81 مدلا 


ين 


وليس لاحقا له . واستثناء من ذلك ء مجوز فى شأن ذ نقل البضائع الالتجاء 
الى شروط التحكم و فى حدود الاتفاقية وبشرط أن ينم التحكم فى جهات 
الختصة طبقا لها (م ؟) ء حبى يضمن التزام المحكمين بأحكام 

الاتفاقية (© , 
 ١١/‏ المدعى عليه 

تقام الدعوى على الناقل » وفى حال وفاته تقام على من مخلفه وفى الحدود 
المقررة فى الاتفاقية (م /31) . 

والأصل أن تقام الدعوى على الناقل الحاصل الضرر فى فترة قيامه 
بالنقل . وتبدو أهمية ذلك فى النقل المتابع الخاضع للاتفاقية وفتا لما بيناه 
من قبل » وان كانت الاتفاقية تخرج فى شأنه على الأصل » سواء فى نقل 
الأشخاص أو فى نقل البضائع والأمتعة . 

ففى نقل الأشخاص » اذا كان الأصل فى النقل المتتابع الشاضيع للاتفاقية 
يقضى بالرجوع على كل ناقل على حدة بالمستولية عما وقع فى فترة قيامه 
بالنقل من أضرار » الا أنه استثناء من ذاك تجوز الاتفاقية الرجوع على الناققل 
الأول - حبى 0 كان الضرر 0 فترة ناقل آخر تال اذا كان 
ولذلك تنص م٠ 0/٠‏ على أنه ”ى حالة التقل المذدكور 3 لا مجوز للراكب 
أو لمن مخلفه الرجوع الا على الناقل الذى يكون قد قام برحلة التقل الى وقع 
ماع لي ع بيد - بناء على مشارطة صريحة - 
قد أمن على المسثولية بشأن الرحلة كلها “ 

وف النقل المتتابع للبضائع والأمتعة » اذا كان الأصل هو مسئولية 
كل ناقل عما يقع من هلاك أو ضياع أو تلف أو تأخير فى فثرة نقله وحدها » 
الا أن الاتفاقية أرادت أن توجد للمرسل أو المرسل اليه ضمانا أكر بتعزيز 


 طقتنسب ,مأك .مره ,نتوع‎ 280. 314 )١( 


مه 


المسئول أمامه » فجعلت الناقل الأول مسئولا قبل المرسل بالتضامن مع الناقل 
الواقع الضرر فى فترة نقله » وجعلت الناقل الأخير مسئولا قبل المرسل اليه 
بالتضامن مع الناقل الواقع الضرر فى فترة نقله » باعتبار أن الناقل الأول 
هو المتلقى البضاعة والأمتعة فى الأصل من المرسل وأن الناقل الأخر 
هو الملتزم بتسليمها الى المرسل اليه (م 0"/"ا) . وتقرير مثل هذا التضامن 
مفهوم بالنظر خاصة الى صعوبة نحديد وقت وقوع الضرر(© . 


الدفع بعدم القبول 

رأت الاتفاقية بسط حماية فعالة على الناقل فى شأن مسئوليته عن التلف 
أو التأخير ف تسام البضاعة أو الأمتعة باعطائه دفعا بعدم قبول الدعوى 
المقامة ضده اذا تخلف المرسل اليه عن اثبات احتجاجه على التلف أو التأخمر 
فى ميعاد معين , اذ تضع الاتفاقية على عائق المرسل اليه الدزاما بتوجيه احتجاج 
الى الناقل فى حالة التلف ممجرد اكتشافه » على أن يكون ذلك خلال سبعة 
أيام على الأكثر من تاريخ الاستلام فى الأمتعة وأربعة عشر يوما فى البضائع ؛ 
وق حالة التأخير خلال 7١‏ يوما على الأكثر من تاريخ وضع الأمتعة 
أو البضاعة نحت تصرفه (م "7/7 معدلة ببروتوكول لاهاى) . ويجب 
أن يثبت الاحتجاج فى شكل تحفظ على سند النقل أو ى صورة مرر آخر 
يرسل ف المدة المقررة للاحتجاج (م 07/15 . 

ولكن اذا كان جزاء التخلف عن الاحتجاج فى الميعاد هو عدم قبول 
الدعزى » فيجب حرمان الناقل من الافادة من هذا التخلف ومن ن الدفع 
بعدم القبول فى حالة الغش من جانبه (م 5؟/4) . 


ويبدو أن عدم قبول الدعوى انما هو جزاء قاصر على تخلف الاحتجاج 
حين يكون الاحتجاج واجبا فى مدة معينة بعد التسلم . أما حين يكون 
الاعتراض واجبا وواقام ضيه يفترض أن يكون التلف ظاهرا 


0( فى هذا المعنى : 
.438 ,810 ,مأك .مه 50-0-0ض . 127 ,م ,850.79 ,كك .مه رعنغنه8 مولا 


6. 


فجزاء عدم ابدائه حينئذ ينحصر فى قيام قريئة قانونية على أن البضائع 
قد تم تسليمها فى حالة جيدة ووفقا لسند النقل حى يقوم الدليل على العكس 
مم إفذالة أى على سبق وقوع الضرر على على التسلم » وهو اثبات عسير 
على المرسل اليه (© , : 

تنص المادة 1/74 من الاتفاقية على أن ”* تقام دعوى المسثولية فى محر 
سنن اعتبارا من من تاريخ باوخ الطائرة جهة الوصول 2 أو من اليوم 
الذى كان يتعبن وصول الطائرة فيه » أو ل و 
الحن فى رفعها “ » وذلك سواء فى شأن نقل الركاب أو نقل البضائع والأمتعة. 


و يعتر بعض الفقهاء هذه المدة مدة سقوط لامدة تقادم 2 فلا يرد علما 
الوق قف اذن ولا الانقطاع (). ويستند هذا الرأى الى أن الاصطلاح اح المستعمل 

فى النص هو استعال سقوط (معمهغطهةك)» والى أن اعتبار المدة مدة تقادم 
يناقض غرض الاتفاقية من التوحيد حيث تتلف قوانين الدول المتعاقدة 
فى شروط وقف التقادم وانقطاعه بيمًا اعتبارها مدة سقوط يتفادى مثل 
هذا الاختلاف © , 


ولكن الأخذ مبذا الرأى مهدر الفقرة الثانية من المادة 79 الى نحيل 
على قانون مككة النزاع لتعيين طريقة احتساب مدة السنتين » فلا يفهم مثل 
هذا الحكر الا حيث يتصور ورود الوقف أو الانقطاع على هذه المدة 
وهو ما مجعل مها مدة تقادم لا مدة سقوط . فضلا عن أن من المستقر 

فى النقل عموما ‏ بريا كان أو حريا ‏ اعتبار المدة المحددة لرفع دعوى 
المسئولية ‏ وهى داتما مدة قصدرة كذلك ‏ مدة تقادم لا مدة سقوط » 
فلا يفهم اذن انفراد هذه المدة ف النقل الجوئ بوصف عالق © , 


لل ى هذا المنى : .383 ,379 .7105 ,مأك .00 ,لله نافع 

(؟) 36 .2 مأك .مه كتاطقظ - 856 ,839 .8105 يأك .ره عمأمتوع1 

(؟) ,83 .280 ,مأك .هزه رعنانده1] مولا - .79 .م ,عفاامةوم عفغط؛ ,لزتعممو©! - عمقاظ 
313 .780 مأك .مه رعسأطنة .131 ,ل 

(4) 316 ,730 رك .مه ,تمع لاسهطه ‏ 


و 


خامقة 

١‏ اذا كانت الاتفاقية قد قامت بعمل محمود من التوحيد فى محال 
مسئولية الناقل الجوى » الا أنه ليس بعد بالتوحيد الكامل » اذ ما زالت 
هناك مسائل وتفصيلات لم تعرض لها الاتفاقية أو أحالت فى شأنها على قواذن 
وطنية مختلفة وخاصة قانون محكة النزاع » وهى بذلك تفتح فى نظام المسثولية 
الموحد الذى تقيمه ثغرات كبيرة ينفذ منها اختلاف النظم الوطنية والتنازج 
بينها . وحبذا لو استكملت الاتفاقية ما ينقصها من قواعد وقضت على مثل 
هذه الاحالات الى قوانين وطنية » لم بذلك الهدف الأساسى من اجاد نظام 
موحد كامل لمسئولية الناقل الجوى . 


وقد استهدفت الاتفاقية ووفقت فى اقامة توازن حقيقى بين المصالح 
المتعارضة لطرق عقد النقل . فهى من ناحية قد بسطت حمايتها على الناقل » 
اذ اقتصرت على اعتبار التزامه مجرد التزام ببذل عناية فكنته بذلك من دفع 
خطئه المفروض باثبات بذله العناية المعقولة العادية » وحدت من مسثئوليته 
بمبلغ أقصى من التعويض » ومنحته حق الدفع بعدم قبول الدعوى ويسقوطها 
ان لم ترفع خلال سئتين . وهى «نناحية ثانية » قد أسبغت حمايتها على الراكب 
أو الرسل » اذجعلت خخطأ الناقل ثابتا بمجرد وقوع الضرر فأعفته بذلك 
من اثباته » وقررت بطلان اتفاقات الاعفاء من المسئولية أو النزول بحدها 
عما تقرره » وحرمت الناقل لصالحه من الوقوف مسئوليته عند هذا الحد 
فى أحوال معينة » وجوزت كل اتفاق على تشديد مسئولية الناقل أو الزيادة 
فيا يلنزم به من تعويض فوق هذا الحد . 

وقد كان الاعتداد بطبيعة الملاحة الوية وظروفها هو الموجه للاتفاقية 
فى شأن ما قررته خاصة من تحديد مضمون التزام الناقل يكونه التزاما بيذل 
عناية لا بتحقيق نتيجة خلافا للسائد فى أغلب الشرائع الوطنية امختلفة » 
جما كان له انعكاس ظاهر على التوسع فى وسائل دقع مسئوليته . واذا كان 
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فى هذا المسلك مخالفة لطبيعة عقد النقل وما يفرضه جوهره من فرض التزام 
بالسلامة على الناقل ى شأن نقل الأشخاص ونقل البضائع أو الأمتعة 
على السواء » فلا معدى عن تقبل وتعرير هذا المسلك على الأقل فى الظروف 
لزاحة الثلاجة ابلوية حت مل وال قت ترايس اللكين .بي لتم 
والسيطرة الكاملة على هذه الظروف . 

وقد أحسن بروتوكول لاهاى بالغاء أكثر ما كانت تتضمنه .الاتفاقية 
أصلا من فوارق لا مبرر لها ببن المسثولية عن نقل الأشخاص والمسئولية 
عن تقل البضائع والأمتعة ٠ ٠‏ 

وتبقى مراعاة أن اقتصار أحكام الاتفاقية على النقل الجوى الدولى 
دون النقل الجوى الداخلى يوجد تعددا معيبا ى القواعد المطبقة محسب 
اختلاف نوع النقل على هذا النحو » ولذلك يكون من واجب المشرعن 
الوطنيين المصدقة أو المنضمة دولم الى الاتفاقية أن محققوا التوحيد اللازم 
فى هذا الشأن عن طريق تقرير نفس أحكام الاتفاقية فى شأن التقل الجوى 
الداخلى » وهو ما نطمع من المشرع المصرى أن يقدم على تحقيقه فى القريب . 

ويبقى أن نراعى أخيرا التشابه الكبير ببن أحكام مسئولية الناقل الجؤى 
فى اتفاقية فارسوفيا وأحكام مسئولية. الناقل البحرى فى معاهدة سندات 
الشحن » مما يكشف عن تقارب بين ظروف وأخطار الملاحتين الجوية 
والبحرية » ويشر مشكلة توحيد قواعد المسثولية ف النظامين  .‏ " 


يذه 


أثر الغش على الأسبقية فى التسجيل 
عند تزاحي المشترين لعقار واحد 
محاولة لوضع نظرية عامة فى الغش 
لل ركتور شمس الريى الوكيل 
الأستاذ المساعد بكلية الحقوق يجامعة الاسكندرية 
من المعروف أن عقد بيع العقار :غير المسجل لا يرتب فى القانون 
الصرى أتى أثر عينى . وذلك لأن النسجيل ضرورى لتقل الملكية سواء 
فيا ببن المتعاقدين أو بالنسبة للغر . وعلى هذا النحو لا ينشىء البيع 
غير المسجل سوى الب اماث. شخصية بين البائع والمشترى » وتظل ملكية 
العقار للبائع مادام البيع لم يسجل . 1 
وقد يحدث فى العمل أن ببيع المالك العقار ذاته الى أكثر من شخص 
واحد . فاذا كان المشترى الأول سحل عقده قبل البيع الثانى ٠‏ فان البائع 
فى هذا البيع اللاحق يكون متصرفا فى عفار لا بملكه » حيث انتقلت الملكية 
الى المشترى الأول بتسجيل عقده . وحينئذ مخضع التصرف الأخير لأحكام 
بيع ملك الغبر » وهو مخرج عن نطاق محثنا . 
ولكن الصعوبة تعرض فى حالة تمام البيع الثانى قبل تسجيل البيع الأول 
أى فى وقت كان العقار فيه ملوكا للبائع . والقاعدة فى هذا الصدد أن العيرة 
فى المفاضلة ببن المشترين ليست بتاريخ انعقاد البيع واتما بتاريخ تسجيله .. 
ومفاد ذلك أنه لو باع المالك عقاره هرتين » فان التفضيل يكو للمشترى. 
الذى يسبق بتسجيل عقده » ولو كان قد تعاقد مع البائع 5 تاريخ لاحق 
على عقد المشترى الآخر . وبذلك تكون القاعدة الأصلية فى القانون المصرئى 
أن العبرة عند تزاح المشترين بالأسبقية فى التسجيل . 


١و‎ 


ولكن تطبيق هذه القاعدة أثار البحث فى أثر الغش على صلاحية 
تسجيل عقد الببع لنقل ملكية العقار للمشترى الثانى .. وقد اتخذت حكمة 
انكس موه سرعا و هذا العآن منلارسن يعد + وامعوايك لق لدت 
أحكامها . وهو موقف لا يتفق الفقه على سلامته . ومن هنا رأينا أن نسهم 
بنصيب فى هذا الحلاف ع وتخلص منه الى الادلاغ بالرأى الذى يبدو لنا 
صائيا . 


بل وإن الفصل فى هذه المسألة » يكشف لنا عن مشكلة اكثر عموما 
وأهمية لأنها تمس قواعد القانون المدثى فى مواضع متفرقة » وهى أثر الكش 
بصفة عامة على سلامة التصرفات القانونية . وقد يكون ذلك توطئة الجهد 
مقبل نبذله فى رمم نظرية عامة للغش » وحق القضاء فى أن يطارده ©. 
حتى ولولم يكن هناك نص ف القانون . 

وفيا بلى نبدأ فى قسم أول بعرض تحليل لاتجاهات الفقه والقضاء 
فى فرنسا ومصر بشأن تصرف البائع فى العقار هرة ثانية قبل حصول التسجيل. 

ثم نلقى فى قسم ثان بمحاولة لوضع نظرية عامة فى الغش » تخلص منها 
الى دعوة القضاء لمطاردة الغش أيًا كان كامنا » تأسيسا على مبدأ يعلو 
فى سموه على كل قاعدة قانونية » وهو المبدأ الذى يقضى بأن الغش يفسد 
كل أمر” اتمسسعهمه قتصصده كنوع 106 ونستعين فى هذا الصدد ببيان 
بعض صور عملية هامة لوجوب محاربة الغش حبى ولو لم يكن هناك نص 
فى القانون . ونحن اذ نقنع برهم خطوط عامة لتأصيل هذه النظرية » ونؤكد 
أهميتها بتطبيقات عملية » نأمل فى المستقبل القريب أن نتناولها ببحوث مفصلة. 


(1) هذه الترحة اختارها المغفور له عبد العزيز باشا فهمى فى كتاب قواعد وآ ثار فقهية 
رومانية » القاهرة » سنة 19417 . وهى تر حمة دقيقة الميدأ الفرنسى غده؛ عنهئ؟ دلناهم؟ هآ . 
أذ من الواضح أنها أكثر عموما واتساعا من الاصطلاح المألوف استهاله فى اللفة العربية الذى يقتصر 
على أن « الغش يفسد كل تصرف  »‏ 
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اآا ب 

أثيرت المسألة فى فرئسا قبل مصر منذ متتصف. القرن التامع : عشر 
على أثر صدور قانون التسجيل سنة ه180١‏ . وقد آثرنا امتثالا لهذا السبق 
التارئخى ء أن نستأنس أولا موقف القضاء والفقه فى فرنسا . وعتدئذ يتيسر 
لنا أن نعالج تعارض الانجاهات القضائية والفقهية فى مصر ‏ 

(أولا) موقئ القضاء والفقه فى فرنسا 

من المعروف أن ملكية العقار تنتقل فى القانون الفرنسى بين المتعاقدين 
مجرد انعقاد البيع » أما التسجيل فهو اجراء ضرورى فقط لسريان 
هذا الأثر فى مواجهة الغبر . وبذلك يمكن القول أن عقد البيع غير المسجل 
ينقل الملكية للمشترى . ولكها ملكية قاصرة » لأن الغبر الذئ يكتسب حقا 
على العقار يستطيع أن ينكرها » مادام البيع لم ا وفًا للاجراءات 
الى رسمها القانون (© , 


ومن المعروف أيضا أن النظام الفرنسى للشبر العقارى » خلافا لبعض 
النقلم الأجنبية الأخحرى » لا يطهر التصرف المسجل من العيوب الى تشوبه 
وبذلك يظل التصرف الذى تسرب اليه الفساد قابلا للطعن فيه » بكافة 
الدعاوى الى يجميزها القانون » رغم اجراء التسجيل . اذ أن هدف التسجيل 
هو مجرد الاعلان عن الحقوق المكتسبة على العقار » وتمكين الغير من العلم 
ها . أو كا يقول الأستاذ « بارتان » أن التسجيل فى علاقته بالتصرف ذائه 
يعتير بمثابة ؛ اشعاع ضوثى لا يؤثر على كيان الجسم المضىء 0 20 , 


(' بلانيول وروبير وبيكار » /الهزء الثالث فقرة 54٠‏ وما بعدها - بيدان وليروبود 
بيجو نيبر و لاجارد ؛ج منقرة .وبا وص هه7, 

() أنظر جان فواييه انسكلربيدى دالوز » ج ؛ لفظ مغذاةمهصة ممنام تومه » 
ص 044 فقرة 54 . وقد جاءت فيه هذه العبارة المنقولة عن الأستاذ بارتان فى رمالته ” نظرية 
أوراق الضد» . 


"6 


ولعل الحكمة من هذا التصوير واضحة . فالتسجيل فى فرتسا يتم بناء 
على طلب صاحب المصلحة أمام الموظف الادارى الختص . وهو موظف 

لا يتمتع باختصاص قضائى يفرض عليه أو يكفل له فحص سلامة التصرفات 
القانونية وخلوها من الفساد . وائما هو يراقب فقط توافر الشروط 
والاجراءات الشكلية التى يفرضها القانون . 


وقد أعادت فرنسا تنظم الشهر العقارى فها بعد مرور قرن على قانون 
التسجيل الأول . فصدر فى هذا الشأن مرسوم ؛ يناير سئة ه14 » متلافيا 
العيوب العديدة الى كشف علها العمل . ولكنه أبقى على نظام الشبر 
الشخصى » ولم يغير من الدور الذي يلعبه شبر عقد البيع © . فا زال 
التعاقد ناقلا لملكية العقار بين المتعاقدين . ولكن هذا الأثر لا محتج به 


على الغغر الا بعد تمام الشبر 9) , 


وبذلك يمكن القول أن واقعة ة الشبر فى ذانها ليست مصدرا لق الملكية 
بالنسبة للمشترى . وانما تثبت له هذه الملكية بالتعاقد . أما الشبر فيؤدى 
وظيفة الاعلان عن ثبوت الحق » وهو اعلان لازم للاحتجاج به على الغير . 


على ضوء هذه الملاحظات الأولية ممكن القول أن القاعدة فى القانون 
الفرنسى هى أن التفضيل عند تزاح المشئرين يتحدد وفقا للأسبقية 
الي د اكد 
يفضل على المشترى السابق اذا بادر قبله باجراء تسجيل عقد البيع . 


» » راجع فى هذا الشأن راؤول ميشينيه « النظام الحديد للشبر المقارى وتطبيقه الممل‎ 2١ 
ء وقد نشر «ذأ الكتاب من مطبوعات تلك غلآءئاتامم وتلعمماعبرعي‎ ١+١ ص "5لا فقرة‎ 
غدنتهادم - مقال جونو فى « تقدير نظام الشبر الفرنسى الحديد » منشور بمجلة الأسبوع‎ 
» 56 أنظر أيضا جان فواييه » المرجع السابق فقرة‎ - ١ ص ه40‎ ١٠ القانوفى سنة م4١ العدد‎ 
والا‎ 

2 مما يلفت النظر أن المشرع الفرنسى لم يستخدم فى القانون المديد لفظ « التسجيل» . 
وانما استعاض عنه بلفظ , الشبر » . وقد تلق الفقه الفرنسى هذا التمديل بتحفظ باعتبار 
أن اصطلاح التسجيل اكتسب على هر الزمن ممنى فنيا مستقرا . فى هذا المعنى بيكيه فى مجلة الأسبوع 
الثانونى منة 6هو١‏ القسم الأول ص 1515 فقرة 5ه 


1 


هذه القاعدة لا يصادفها أىئ اسئثناء إلا ازاء الغش . والمقصود 
ف ها الصدد "كا سنين فبا يل » هو التواطؤالذى يديره " البائع والمشرى 
الأخير لحر مان المشترى الأول من تملك العقار . هذا الاستثناء لا يسنده نص 
فى القانون » ومع ذلك استقر القضاء على الأخذ به » وعززه الفقه بترحيب 
اجماعى . 

اذ يلاحظ أن نصوص قانون التسجيل الأول » وهن بعده قانون الشبر 
الحديث الصادر فى 4 يناير سنة ه146 » لا تتضمن أية اشارة الى جواز 
اهدار أثر التسجيل ٠»‏ نحجة أن التصرف المسجل انعقد مشوبا بالتواطق 
بن البائع والمشترى . ورغ هذا الصمت من جانب المشرع الف رنبى 04 
م . عن اصراره ى وجوب اهدار 
الآثار القانونية للتسجيل المرئبة على تدبرات آتمة . وهو يستجيب 
فى هذا المسلك الى مبدأ يعاو فى سموه على كل قاعدة قانونية . ونعنى به 
أن الغش يفسد كل.أمر » وييرر الاستثناء من كل قاعدة © , 


وكان لحكة النقض الفرنسية فضل السبق فى ارساء دعام هذا المبدأ » 
وبالتالى اهدار أثر التسجيل اذا كان العقد المسجل مشوبا بالغش اضرارا 
بالمشترى الأول . فقضت فى 8 ديسمير سنة 1808 بأن «الغش يرر 
الاستثناء من كافة القواعد» (والقاعدة القصودة هنا هى أن العيرة 
عن تراحم المشترين بالأسبقية فى التسجيل) . وجاء فى حككها أن الغش مجرد 
التسجيل من كل أثر اذا كان نتيجة تواطؤ أو تدبير مشوب بالتدليس 
بين البائع والمتصرف اليه الثانى () . ومنذ ذلك التاريخ استقر القضاء الُرنسبى 
على اعتناق هذا المسلك فى مطاردة الغش واهدار أثر التسجيل المشوب به . 


060 أنظر فى القسم الثافى تأصيل هذا المبدأ » وتبرير “موه على كافة القواعد القافونية . 

نيل راجع جان فوابيه » المرجع السابق » ص 4٠١‏ 6 1" وما بعدها . وقد حشد 
مجموعة كبيرة من أحكام القضاء الفرنسى القديمة والحديثة الى أبمعت على اقرار هذا المسلك . 
أنظر أيضا ريبير وبولانجيه وبيكار » المرجع السابق » ص 554 فقرة 50٠‏ » وامجلة الفصلية 
لقانون الا من ه11 ص 14 » وملاحظلات سوليس على حك نقض فرنى فى 18 أكتوير 
سنة بمو[ ٠.‏ 


ا 


ولئن كان القضاء قد أبدى هذا الخرص البالغ فى مطاردة التواطق » 
نيرع اليه أعرى لا يبا عجتره ل للغري الاق بوجود البيع السابق . 
أى أنه عنح الأفضلية للمشترى اللاحق » تأسيسا على قاعدة أن التزاحم 
تحكه الأسبقية فى التسجيل ء حتى لو ثبت أن هذا المشترى كان على علم 
بسبق التصرف فى العقار . والقضاء فى هذا الشأن يرى أن المتصرف اليه 
الذى يبادر بالتسجيل لا يرتكب خطأ باستفادته من مزية يمنحها القانون » 
بل لعله جدير مها لأنه أكثر حر صا ونشاطا من سبقه فى التعامل على الفقار (©. 


ويتأثر القضاء أيضا بالحكمة من التنظم القانوى للشهر العقارى » 
وهو الذى يسّهدف بصفة خاصة الاعتداد بالعلم القانونى » والتغاضى 

عن العلم الفعلى بالتصرفات السابقة الى وردت على العقار . ويتعزز 
هذا القول فى نظر البعض بأن تحقيق هدف الشبر العقارئ » وتيسير 
التصرفات القانونية العقارية: » يتعارض مع الاسراف فى الاعتداد بقواعد 
الأخلاق . بل وينبغى على القاضى فى هذه ا حالة اهمال القاعدة الحاقية تحقيقا 
لصالح الاثّان العام 29 , 


على أن جانبا من الفقه لم يقر موقف القضاء فى قصر مدلول الغش 
على التواطؤ فققط . وخلاصة هذا الرأى أن التسجيل لا يسّبدف سوى حماية 
من حسنت نيته .. أما سوء النية فهو غير جدير بالحماية . ويرى هذا الفقه 
أن مجرد علم المتصرف اليه بسبق التصرف فى العقار يكفى لتوافر سوء النية » 
وبالتالى لتجريد التسجيل من آثاره . ويستفاد سوء النية من أن هذا الشخص 


١ فقرة 4لاا١ - جوسران هج‎ ١ كولان وكابيتان ودى لامورانديير » ج‎ )١( 
١ فقرة الام - ريبير وبولانجيه » ج‎ ١ بيدان وليروبور بيجونيير » ج‎ - ١01١ فقرة‎ 
580٠. فقرة ه88 - بلانيول وريبير وبيكار »ج # فقرة‎ 

(؟) أنظر ريبير فى « القاعدة الخلقية والالتزامات المانية» ص 784 فقرة ١109‏ 
رواست « الأصول العرفية فى قانون الالتزامات» ص 5؟١‏ » مجموعة المحاضرات أل القيت 
عل طلبة الدكتوراه بكلية حقوق باريس سنة ١984‏ 
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قد استحث البائع وعاونه على اتيان فعل غير شريف » وهو اعادة التصرف 
فى عقار سبق له أن تصرف فيه 9 . 


هذا المذهب المتقدم لم يصادف القبول لدى جمهور الشراح الف رنسيين 1 
فهم يؤيدون قضاء محكمة النقض فى أن اهدار أثر التسجيل لا يكون 
الس عا د ب 1 . وهم يرون أن مجرد 

سبق التصرف ف العقار » وان كان يفصح عن سوء النية » الا أنه 
0 الى مرتبة ة الغش الذى يفسد البيع اللاحق . وبالتالى فهو لا بجيز 
حرمان المشترى الأخير من مزية المبادرة بالتسجيل » ولا يرر الاخلال 
بالضابط القانوق الذى يقضى بأن التفضيل عند تراحم المشئرين يكون للسابق 
فى شبر حقه . والقول بغير ذلك يشر القاق والاضطراب فى استقرار التعامل 
على العقارات بصفة عامة » لا سها وأن المشرع أراد أن بجعل التسجيل 
هو التعبير القانونى الأصيل للتحقق من عم الغير بسبق التصرف ف العقار . 
أما العلم الفعلى فلا يجوز للقضاء أن يلتفت اليه اللهم الا اذا اقترن بتدبير آثم > 
وهو التواطق مع البائع ا . وهذ! وحده 
هو الغش الذئ يفسد التصرف اللاحق » وبالتالى مهدر أثر التسجيل © , 


ولْن كان القضاء والفقه الراجح فى فرنسا يتغاضى عن مجرد. العلم 
ويشترط التواطؤ على النحو المتقدم » » فان دقة العييز ببنهما تتفضى فى العمل 
الى تقارب وجهات النظر المتعارضة 29 » لا سما وأن توافر التدبير الآثم 
أى نحقق التواطؤ يدخل فى نطاق المسائل الموضوعية الى يستخلصها قاضى 


)١(‏ سافاتبيه دالاوز سنة +19 تعليق تفال عل م فقض ملف فى ديسمير وا 
ص 1١86‏ . قد أظننا عل ذا لكرأى فى عباديرات الأنعاذ دو اسع الى بيقت,الاقارة الها : 
أنظر أيضا جان فواييه ‏ المرجع السابق » ص 7614 ا 

(؟) أنظر جوزيه فيدال « النظرية العامة للغش فى القانون الفرنمى » » رسالة. الى كلية 
حقوق تولوز نشرها داللوز سئة لاه19 ص 781 


اين ريبير » القاعدة الخلقية » فقرة ١9/1‏ - فيدال » المرجع السابق » ص ١48‏ 


م 


الموضوع من الوقائع والظروف بسلطان مطلق » دون معقب عليه من مكمة 
النقض 200 , 

ويعتير علم امشترى الثانى بسبق التصرف فى العقار من القرائن القضائية 
القوية الى يتعزز ما اقتناع القاضى للاستدلال على توافر الغش . أو كا يقول 
رييير أن احاكم كثيرا ما تعر نفى الغش بأن المشترى لم يكن عالما بالتصرف 
السايق . 


ولا كانت القرائن القضائية تستعصى بطبيعتها على الحصر ٠‏ فإننا نجد 
فى هذا الصدد تطبيقات عديدة لتوافر الغض أى التواطق . ونذكر من بينها 
الاسراع المريب فى قسجيل البيع الثانى » والنهالك على البائع والالخاح 
فى اغرائه بعروض سفية . بل ويقنع القضاء أحيانا مجرد تخلف مصلحة 
المشترى الثانى فى كسب الملكية (© . كا قضت محككة النقض أيضا فى حكم 
حديث بأن الغش يتوافر » اذا كان المشترى الأول حائزا للعقار : 
(وهذا يكفى لتحقق عام المشترى الثانى) » وانعقد البيع الأخير بثمن يزيد 
على الأول » بعد أن أخفق البائع فى دعوى قضائية برفع الذْن فى مواجهة 
المشترى الأول 09 , ٠‏ 


وليس من اليسير فى الواقع وضع حد مميز يفصل بين مجرد عام المشترى 
الثانى بسبق التصرف ف العقار » والتواطوق المدبر الذى يفضى الى اهدار أثر 
التسجيل . وذلك أن مجرد العلم يقترن فى الغالب من الأمر بمسلك لا تقره 


0 أنظر بيدان وليروبور بيجونييد » ج + فقرة 08م . راجم أيضا نقض مد 
١8‏ أكترر سنة هوا » جازيت دى باليه » سنة 1491 عدد نوفير وديسمير رقم 211 ١١‏ 
ص 44١‏ . وقد جاء فى حيثيات الحكم صراحة ما يأق : 


عممعاكلودة نآ وعم تعومة امعصمعه تمع تامو كع00ةأكممعرك ‏ عل أسوولسلع0 ومع » 
لك لحكلنن 5ع1) 025 سنعنة غامل؟ ه'ه أقصتاطتت 16 عنول بوك5 ععممم ونثل 
أماكتتامم 3 


ليذ جان فواييه » المرجع السابق » فقرة 86م 
(؟) تقض فرئمى 78 أكتورر سنة 14019 » الم المشار اليه فيا تقدم . 


ل 


الأخلاق من جانب المشترى الثانى . فهو اذ يعلم بسبق التصرف فى العقار 
انما يعاون البائع على الاخلال بتنفيذ التزامه عينا فى هو اجهة المشتّرى الأول 
وقد يعمد نى سبيل حمل البائع على اتمام البيع الى وسائل «تعددة . كالاغراء 
بعروض سنية . أو الهالك عليه للمبادرة باجراء التسجيل قبل أن يتمكن 
المشترى الأول من اجرائه . 


وقد أرادت محكمة النقض الفرنسية أن تضع ضابطا للتمييز بين العلم 
امحرد والتواطق . فاستقرت على أن الببع يتسرب اليه الفساد » وبالتالى 
لا يعتد بتسجيله » اذا جاء نتيجة لتدبرات مشوبة بالتدليس تسهدف 
حرمان المشترى الأول من الملكية . على أمها من ناحية أخرى تترك لقاضى 
الموضوع سلطانا مطلقا فى استخلاص الغش من الظروف والوقائع . وتجيز 
له أن يستأنس بواقعة علم المشترى الثانى بسبق التصرف ف العقار » كقرينة 
قضائية قوية ومنتجة فى توافر التواطق . هذه القرينة يتعزز مها اقتناع القاضى 
اذا اقثرنت بامارات ووقائع تكشف عن نية المشترى الثاى فى أن يكون 
شريكا مع البائع فى الغش (2© , 


ويلاحظ فى هذا الصدد أن القضاء الفرنسسبى ٠‏ اذ يقتضى اشتراك 
المشترى الثانى فى الغش » لا يذهب الى حد القول بوجوب أن يكون الباعث 
الدافع على التعاقد هو الاضرار بالمشترى الأول . وقد حاول جانب من الفقه 
أن يسند فكرة الغش الى فكرة سبب العقد . وبذلك يتوصل الى بطلان 
عقد البيع الثانى باعتبار أن الباعث الدافع اليه كان الفا للنظام العام 
أو الآداب (1) . ولكن هذه المحاولة لم تصادف القبول لدى جمهور الشراح . 


أذ أولا على هذه امحاولة أن اقبال المشترى الثانى على التعاقد لا يكون 
الدافع اليه هو الاضرار بالمشترى الأول بقدر ما تتمثل فيه الرغبة فى تحقيق 
)١(‏ جوزيه فيدال » المرجع السابق » ص 40؟ 
(؟) ديبواه فى رمالته عن « القضاء الفرنسى وفكرة الغش نحو القائون » باريس منة 191517 
وقد اطلمنا على هذا الاتجاه فى رسالة فيدال سابقة الذكر . 


لف 


منفعة ولو على حساب شخص آخر () . وبذلك لا يستقم القول بأن الدافع 
الى التعاقد هو الاضرار بالمشترى الأول . ولكن الصحيح هو أن المشترى 
الثانى قد أتى أفعالا من شأنها تمكين البائع من الاخلال بتنفيذه الترامه عينا 
فى مواجهة من تعاقد معه أولا . 


وفضلا عن ذلك فان الاستناد الى نظرية سبب العقد يفضى الى نتائج 
تجاوز الهدف من مطاردة الغش . فالقول بعدم مشروعية السبب فى العقد 
الثانى » يقتضى النسلم ببطلانه بطلانا مطلقا . ومجدز للقاضى ولكل ذى مصلحة 
أن يتمسك بهذا الجزاء . مع أن الأصل هو تحديد هذا الجزاء فى نطاق عدم 
نفاذ التصرف لصالح من أضير من آثار الغش . 


وقيل أخيرا أن عدم مشروعية السبب ظاهرة نفسية تكن فى العة 
فتبطله بصرف النظر عن النتائج التى تترتب علها . أما الغش فهو بجاوز 
هذا الاطار التفسانى ويفترض محقيق نتيجة خالفة للقانرن . وهى تتمثل 
فى الصورة الى نعرض ها بأن التواطق يؤدى الى تمكين البائع من عدم تنفيذ 
التزامه عينا فى مواجهة المشترى لايل وحرمان هذا الأخير من تملك 
العقار 9) , 


تخلص اذن من كل ما تقدم أن القضاء الفرنسى » مؤيدا بالفقه » 
لا مدر أثر د جيل البيع الثانى الا اذا ثبت اشتّراك المتعاقدين فى الغش . 
اي ا ا 0 

بسبق التصرف ف العقار لا يكفى لفساد البيع وتجريد التسجيل من أثره 
الناقل للملكية () . ولكنه من ناحية أخرى لا يشترط أن تكون نية النشن 
هى الباعث الدافع على التعاقد . 


)١(‏ جمال زكى ٠‏ حسن النية فى كسب الحقوق » رسالة الى كلية حقوق باريس فقرة 4ل 

(") فيدال » المرجع السايق » ص مم وما بعدها . 

) نقض مدق م7 أكتوير سئة 196197 ء حكم سبقت الاشارة اليه منشور فى جازيت 
دى باليه سنة ١401‏ عدد نوفير وديسمير » ص 441 
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ورغ أن القضاء حرص على عدم الاكتفاء بمجرد العلم + سبق التصرف 
فى العقار » فاننا لا نتحرج من القول بأن واقع العم "كانت دائها قربئة قوية 
يستأنس ما لاستخلاص الغش وتوافره . ولو نظرنا للأمر من وجهة عملية 
لتحقق لنا ندرة الصور التى يكون فبا المشترى الثانى بريئا من مسلك يشينه 
اذا كان عالما بسبق التصرف ف العقار . على هذا النحو اقتربت محكة النتقض 
الفرنسية من نظرية العلم حينا قضت باهدار أثر ثر التسجيل محرد أن المشترى 
الأول كان -حائرا للعقار لإوهذا وحله يفيد علم المشترى الثانى بسبق التصرف») 
وانعقاد البيع الثانى بثمن أعلا من البيع الأول بعد أن أخفق البائع فى دعوى 
قضائية برفع الغن . 
تأصيل موقف القضاء الف رنسى وأثره على تصرف المشترى الثانى فى العقار : 

لم يأنس القضاء الفرنسى فى تأصيل أحكامه. لأية قاعدة من القواعد 
المنصوص علها فى القانون . وائما استند الى مبدأ عام » هو أن الغش يفسد 
كل أمر » اتوصتصيمه تمده كنوت . والقضاء الفرنسى فى اعيزازه 
مهذا المبدأ » أطلق نطاق تطبيقه فى مواضع متفرقة . وسنعنى بتفصيل 
هذا المبدأ ى القسم الثانى الذى تخصصه للنظرية العامة فى الغش . 

على أنه يعنينا الآن أن نشير الى ننيجة هامة رتها القضاء الفرنسى 
على تأصيل أحكامه استنادا الى المبدأ العام فى فساد التصرفات القانونية 
المشوبة بالغش . 

فهو يري أن البيع الثانى المذوب بالغش هو تصرف آثم .. وبذلك ينبغى 
إعدام كافة الآثار المثرتبة عليه . وأخص هله الآثار أن المشترى الثانى 
لا يتملك العقار . وعلى هذا النحو فاذا تصرف فيه لشخص آخر قام بدوره 
بالنسجيل » فان هذا التصرف الآخر المسجل لا محتج به على المشترى 
الأول » حبّى ولو كان المتصرف اليه حسن النية . وذلك أن القضاء يرى 
أن المشترى الثانى لم تثنت له الملكية قط » وهو ذه المثابة لا يستطيع 
أن ينقل لغيره ما لا ملك . 


استقر هذا الاتجاه القضافق فى حكم شهير للدائرة المدنية محكمة النقض 
فى ٠١‏ مايو سنة 19149( . وهو ينتزع شهبرته من تفرق كلمة الفقه 
على سلامته ٠‏ وتعارض التعليقات التى نشرت عناسبته . وق هذا الشأن 
نستطيع أن نلمس اتجاهين : الاتجاه الأول محصر الغش فى دائرة المسثولية 
التفصبرية » والاتجاه الثافى يقصره على نطاق الدعوى البوليسية . ويشترك 
الاتجاهان نى الوصول الى نتيجة مشتركة » وهى عدم جواز المساس مق 
المتصرف اليه حسن النية الذى اكتسب ملكية العقار من المشترى الثانى . 


محاولة حصر الغش ف دائرة المسئولية التقصيرية : 

ذهب جانب من الفقه الى أن دعوى الغش التى يزود مما المشتّرى 
الأول بحب أن تستند الى القواعد العامة فى المسئولية التقصصرية 9) , 
وعلى هذا النحو يكون سبب الدعوى هو تخطأ المشترى الثانى والذى يستفاد 
من التواطق . ويصبح موضوعها هو التعويض عن ألضرر الذى أصاب 
المشترى الأول من التسجيل المثبوب بالغش . ويظهر اذن أن أنسب الطرق 
لاصلاح 'الضرر هو عدم الاحتجاج بهذا التسجيل عليه . وبذلك لا يكون 
بطلان التسجيل لعيب أصيل يككن فيه » وانما محرد طريق مناسب لتعويض 
الضرر الذى أصاب المشترئ الأول . ولما كان التعويض عن الضرر لا يازم 
الا من ارتكب الخطأ : فان المتصرف اليه الأخير » وهو حسن النية » 
لا ينبغى أن يسأل عن جرعة مدنية لم يكن شريكا فها . 

هذا التصوير المتقدم يفترض أن المشترى الثانى ارتكب جرعة مدنية 
بتواطته مع البائع ٠‏ وأن بطلان التسجيل هو مجرد اختيار طريق” مناسب 
لاصلاح الضرر الذى أصاب المشترى . وبذلك تنتزع فكرة الغعش وجودها 
من القاعدة العامة فى المسئولية التقصيرية الى وردث فى م 7م"١‏ . 


, مع تعليق روجيه أيئوان‎ » ١ قسم القضاء ص‎ 7٠ العدد‎ ١49 داللوز » سنة‎ )١( 

لليف تعليق هاميل على حك استئناف باريس فى ١‏ مايو سنة ه154 » داللوز » سنة ١41‏ 
ص م5 . أنظر أيضا ريبير وبولانجيه » ج ١‏ الابعة الرأبعة فقرة 86م - كولان وكابيتان 
ودى لامورانديير » الطبعة العاشرة كقّرة 1١191‏ + أؤرى ودد أج ؟فثرة 5١.9‏ 
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وواضح أن هذا الفقه لا يسلم باستقلال الغش كعيب أصيل يفسد 
التصرف القانونى اذا أصابه . وانما يدمج الغش فى الخطأ » ويطيق القاعدة 
العامة فى المسئو لية التقصيرية . 


والواقع أن الالتتجاء الى فكرة الخطأ » وحصر الغش فى نطاق الجرعة 
المدنية » مبعثه الحرج من الحروج عن دائرة النصوص التشريعية ٠‏ وهدفه 
الحرص على استخدام الأصول القانونية التقليدية فى ابتداع حلول لا سند لما 
من التشريع . وهو ذه المثابة مثل ثورة هادئة على اطلاق قاعدة التفضيل 
ببن المشترين بالأسبقية فى الشهر . اذ أنه لا يحز التطاول على هذه القاعدة 
الا بالتستر وراء قاعدة أخرى » هى الزام مرتكب الخطأ بالتعويض 
عن الضرر الذى تسرب فيه » تطبيقا لنص المادة 11"817 من التقنين الفرنسى . 


على أن حصر فكرة الغش فى إطار الجريمة المدنية لا يتجاوب مع اتجاه 
القضاء » ولا تستقم معه الحلول الى أخذ بها والنتائج اللى وصل الما . 
ويظهر ذلك من نواح متعددة على النحو الآنى : 

» فيلاحظ أولا أن التطبيق المطلق لقواعد المسئولية التقصصرية‎ ١ 
. بقتضى الاكتفاء بمعجرد علم المشترى الثانى بسبق التصرف فى العقار‎ 
اذ أن هذا العلى يكشف وحله عن سوء نيته » وبالتالى يك لنسبة الخطأ‎ 
. اليه » والرامه بتعويض المشئرى الأول‎ 

وقد سبق البيان أن القضاء الفرنسى لا يقنع -مذا العلم . بل على النقيض 
من ذلك يعتير مبادرة المشترى الثاى بالقسجيل » مجرد استفادة مشروعة 
من مزية تقرها أحكام الشبر . ولكن الاثم يتوافر » ويصبح المشترى الثاى 
مذنبا » اذا كان متواطتا مع البائع . هنا فقط يتحقق الغش فى تقدير 
القضاء . ويتحرك الجزاء المدنى لمحاسبته » لا على أساس الخطأ كا تشير به 
قواعد المسثولية التقصيرية + وائما لأنه مذنب شارك ابائع فى الخديعة 
والتدليس على المشترى الأول . وعندئذ يتسرب الفساد المطلق الى التصرف 
القانونى (وهو البيع الثانى) فتنعدم آثاره . وبذلك يصبح غير قابل لنقل 
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الملكية بالتسجيل . وهنا لا تستة نظرية الفقه السابقة فى التسئر وراء أحكام 
الجرعة المدنية . ولا يكون هناك مناص من الالتجاء الى مبدأ أن الغش يفسد 
كل أدر » وهو ما يسير عليه القضاء ى : تأصيل كافة أحكامه . 


؟ ‏ وبذلك يتابع القضاء منطقه » فلا جعل الجزاء هو مجرد تعويض 
يلتزم به من ارتكب الخطأ . وانما جرد التصرف القانونى من كافة آثاره » 
ولو ترتب على ذلك المساس محقوق شخص من الغير حسى النية . 
وعل هذا النحو فهو لا يتحرج من عدم الاعتراف بتصرف المشترى الانى 
فى العقار لشخص حسن النية . ويجيز للمشترى الأول أن يتمسك محقه 
على العقار حتى فى مواجهة المتصرف اليه الأخير . ولعل هذا وحده ينطق 
بأن القضاء لا يلوذ بقواعد المستولية التقصيرية لتأصيل أحكامه . وانمأ يكفل 
تطبيقا مطلقا ومستقلا لمبدأ أن الغش يفسد كل أمر © , 


ولو تعلق الأمر بمجرد 3 تطبيق القواعد العامة فى المستولية التقصيرية » 
لوجبٍ القول فورا بأن المتصرف اليه » وهو شخص غير مذنب » لآ ينبغى 
أن يتأثر حقه بالغش المنسوب الى-سلفه . بل ويقتصر حق المشترى الأول 
على مساءلة البائع والمشترى الثانى » لأن جزاء المسثولية شخصى لا يلحق 
الا الحخطىء فقط . 


ولكن القضاء الفرنمى لم يأنس لقواعد المسثولية التقصيرية ول يس 
لنتائجها . وانما ارتة تفع بالغش فوضعه فى اطار مبدا عام . وبذلك صاغ أحكاما 
عل أن لكك يلل ال التسجيل بصفة مطلقة » ومهدر قاعدة التفضيل 
على أساس الأسبقية فى الشبر فى مواجهة الكافة . 


وهر يعزز مساكة أن لقره كنا د ب 
م بالتصرف ف العقار 0 
(1) راجع تعليق ليئوان السابق الاشارة اليد - رواست « الأصول العرفية فى الالتزامات و 
محاضرات ف قسم الدكتوراه بكلية حقوق باريس سنة 1984 ص ١٠‏ 
: لي بلانيول وريبير وبيكار » ج فقرة +6٠‏ ص 55 . أنظر أيفا نقض فرئسى 
فى ٠١‏ ء١اأيو‏ سنة 194485 ء وتعليق لينوات الذى سبقت الاشارة إليه . 
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ولعل مما يلفت النظر فى هذا القضاء أنه لا يرضى بمجرد تمكن 
امشترى الأول من حق الرجوع بالتعويض على كل من البائع والمشترى 
الثانى الذى تواطأ معه . وانما حرص على وضع مبدأ عام هو أن الغش يفسد 
كل أمر . أى أنه ينكر البيع الثانى انكارا تاما . وبذلك لا يسم بانتقال 
الملكية المتصرف اليه الأخير » لأنه تعامل مع بائع لم تنبت له الملكية أصلا . 


وقد جزع بعض الشراح من هذا الاسراف الذى وقع فيه القضاء . 
وذلك لآن التسلم بالاتجاه المتقدم يزعزع الثقة بالعلم الذى يستقيه الغير 
من لات الشهر العقارى(20 . 


وبؤيد جانب آخر من الشراح مذهب القضاء » ويسلم بوجوب متابعته . 
وذلك أن النسجيل والتأشر بشأن التصرفات العقارية لا مخضع فى فرنسا 
أرقابة قضائية قبل اجرائه . وهو لا يقم قرينة على وجود الحق المسجل 
وسلامة التصرف القانونى الذى أنشأه أو نقله . وعندئذ يجب على الغغر 
أن يلنزم الحيطة والحذر » ويتحقق من الظروف الى اقترنت بالسند 
الذى اكتسب به السلف الملكية . ولن كان هذا القول يشير الى عيوب 
ومخاطر نظام الشبر الفرنبى » فهو واجب الاتباع ما دام هذا النظام قائما 
م تتعدل ل الجوهرية0) . 


ويلاحظ أن قانون الشبر الذى صدر فى فرنسا فى ؛ يناير سئة ه9١‏ 

لم يأت يديد ى هذا الصدد9» . فالتنظم الجديد جاء على غرار القدم . 
وعلى هذا النحو لا زال الشبر يؤدى وظيفة الاعلان عن نشأة الحق العينى 
(1) ريبير وبولانجيه » الحزء الأول فقرة 6م79 - هاميل » التعليق الذى'سبقت الاشارة 
اليه . 

(؟) أنظر تعليق يكيه على حك النقض الفرنى فى ٠١‏ مايو سنة 1444 ء منشور بمجلة 
الأسبوع القانرف ص ؟/اة؛ - تعليق لينوان السابق - هترى دى باج » الحزء السابع الحلد 
الثان » ص 4ه 

«) أنظر مقال جونو فى « تقدير نظام الشبر الفرنمى الحديد فى رتيب الحقوق العينية 
على العقار » منشور فى لة الأسبوع القاثوى سنة م1482 » العدد و١‏ ص ه4١‏ ثقرة هم 


ا 


أو انتقاله . ولكنه لا يطهر التصرف القانوق الذى ثم شهره من العيوب 
الى تشوبه . وبذلك يمكن القول بأن الشبر لا يكسب اللملكية للمشترى . 
اذا لم يكن البائع مالكا » كنا هو الخال فى الصورة الى نعالجها بالنسبة 
للمشترى الثانى والمتصرف اليه حسن النية . 


محاولة قصر الغش على نطاق الدعوى البوليصية : 

دعا الى هذه امحاولة نفر قليل من الشراخ الفرنسيين (1) منذ زمن بعيد . 
وهى اولة تتستر حرا نار لض وراد اع ود بلا علا ليع 
وبذلك تتميز » كنا سبق البيان بشأن المحاولة الأولى ٠‏ بأمها لا تتطاول 
على قاعدة التفضيل بين المشكرين بالأسبقية 2 النسجيل 03 إلا ق الخدود 
التى تجيزها قاعدة أخرى . على هذا النحو حاول هؤلاء الشراح أن مخضعوا 
الغش فى الصورة التى نعرض لها لأحكام الدعوى البوليصية . ولم يكن 
أمامهم مناص » ازاء عصيان هذه الأحكام عن تحقيق الحدف المنشود : 
من التسلم بخصوص الدعوى البوليصية فى هذا الال . وانفرادها بشروط 
تتميز عن شروط الدعوى البوليصية بصفة عامة . ولعل فى هذا اللصوص 
وحده ما ينطق عوطن القصور فى هذا الانجاه الفقهى . 

وخلاصة القول 5 هذه انخاولة تتركز ى مخصيص معبى الاعسار 
الذى يلحق المدين » ويستطيع الدائن بموجبه أن باجم تصرفاته . والأصل 
فى الدعوى البوليصية أن يكون الاعسار مخلا بالضمان العام » أى أن يكرتب 
على تصرف المدين زيادة ديونه على حقوقه . 

ولكن هذا الانجاه الفقهى يشير الى امكان توافر اعسار خاص فى علاقة 
المدين بدائن معين بالذات وبشأن عدن محددة بالذات . فاذا فرض أن حق 


(1) روج لذه امحاولة بصفة خاصة » جروبيه فى رسالته عن « الدعوى البوليصية فى القانون 
المدق الفر تمى المعاصر » سنة 1١41#‏ . وقد اطلعنا على وجهة نظره بالتفصيل فى رسالة فيدال 
السابق الاشارة اليا « النظرية العامة فى الغش » ص 788 وما بعدها . أنظر أيفا بلانيول 
وديبير ورودوان » ج لافقرة لماه . - انسكاوبيدى داللرز » ج ١‏ لفظ عممفتانتهم صماعة 
فقرة م١‏ » 19 
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الدائن ينركز فى عين ماوكة للمدين » ثم باع المدين العين ذاتها لشخص قام 
باجراءات الشهر ؛ ففى مثل هذه الخالة مكن القول أن المدين (وهو البائع) 
فى حاة اعسار خاص فى مواجهة الدائن (وهو المشترى الأول) » ما دام 
الدائن لا يستطيع الحصول على العين ذانها وهى التى تركزر حقه فنا 
وعلى هذا النحو مجوز له الطعن بالدعوى البوليصية حبى ولو كان عند المدين 
أموال كافية ية تكفى لأداء التعويض . 


نطبيقا لما تقدم بمكن القول فى الصورة الى نعالجها أن المشترى الأول 
يستطيع الطعن بالدعوى البوليصية بشأن تصرف البائع فى العقار مرة ثانية » 
وذلك على أساس أن حقه تركز فى العقار » وأن تصرف البائع فيه وتسجيل 
البيع » قد جعله معسرا اعسارا خخاصا فى مواجهة المشترى الأول . 

تعر ضت هله الغاولة لنقد حمهور الشراح » وذلك باعتبار أن الاستناد 
الى الدعوى البوليصية مرج مها عن نطاق تطبيقها » ويبتدع فا شرطا ليس 
من طبيعتما . فقد شرعت هذه الدعوى لصيانة الضمان العام من عبث المدين . 
ومن ثم فلا تجوز القول باستخدامها الا حيث يصيب المدين اعسار عام تزيد 
فيه ديو نه عن حقوقه . أما تخصيص معى الاعسار:وتركيزه فى عجز الملدين 

عن الوفاء بالتزام تعاق بعبن معينة بالذات » فهو ابتداع لا يجوز التسلم به » 
وخلط بين منتلف. الوسائل القانونية الى مجوز استخدامها لمطاردة الغش 97 , 


وحيلئذ ينبغى أن يرتد جزاء الغش فى الصورة الثى نعرض ها الى موضعه 
الطبيعى » 2 تأسيسه على البدأ العأم الذى يقضى بأن الغش يفسد 
كل أمر 9© . 


)١(‏ ليون وهترى مازو 7 الخلة الفصلية للقانوت المدى سئة 417 ص 185 . - دموج 
فى الالتزامات » ج 7 فقرة 1١١168‏ : 


(؟) أنظر فى هذا المعنى غ بلاثيول وديبيد زرودات » فقرة 4ه . - سيناي « الدعوى 
البوليصية والمستولية التقصيرية على ضوء القضاء الحديث» احلة الفصلية للقانون المدى 
اسنة م94١‏ » ص 8[ وما بعدها . 4 


أ 


وفضلا عن هذا كله فإن اسناد الغش الى فكرة الدعوى البوليصية 
لا يتتجاوب مع الحلول التى أخذ مها الفقهاء . ويبدو ذلك من ناحيتين : 


١‏ - فيلاحظ أولا أن الغش فى الدعوى البوليصية اذا كان التصرف 
معاوضة » يتحقق بمجرد عام المتصرف اليه بأن المدين الذى يتعامل معه 
فى حالة اعسار أو أن تصرفه سيفضى الى اعساره . 

أما الغش الذى يتطلبه القضاء بشأن اعادة التصرف ف العقار فلا يتوافر 
عجرد العلم . وائما يشارط فيه التواطؤ » أى الاتفاق المدبر لحرمان المشترى 
الأول من ملكية العقار . 


؟ - ويراعى ثانيا أن أحكام الدعوى البوليصية تحمى حسن النية 
من مداشة الدائن له . وعلى هذا النحو لو أطلقنا تطبيق هذه الأحكام » 
لوجب القول بأن تصرف المشترى الثانى فى العقار لشخص حسن النية حرم 
الدائن من مباشرة حقه على العقار تحت يد خلف اللحلف حسن النية . 
وقد سبق البيان أن القضاء يسلم بالنتيجة العكسية فيكفل للمشترى الأول 
الدفاع عن حقّه فى مواجهة الكافة » ما دام البيع الثانى قد تم بطريق التواطؤ. 
ولا يجيز للمتصرف اليه الأخير أن يعتصم بحسن النية » لأنه قد تلقى ملكية 
العقار من غير مالك . ومضت الاشارة أيضا الى أن القضاء يرتب هذه النتيجة 
على أساس المبدأ العام الذى يقضى بأن الغش يفسد كل أمر(© ‏ 

يبين من كل ما تقدم أن القضاء ء الفرنسى يؤيده الفقه الراجح لا يقبل 
الالتجاء الى قواعد المسكولية التقصير بة » ولا يرضى الاستعانة بقواعد 
الدعوى البوليصية » لافساد بيع العقار مرة ثانية بطريق التواطق . وانما يستقل 
هذا الجزاء » ويسنده الى المبدأ العام فى الغش . ومن هنا جاوزت التتائج 
الى يسلم مما دائرة المسئولية التقصيرية ونطاق الدعوى البوليصية . 
وعلى هذا النحو استقر على تجريد البيع الثانى وتسجيله من كل أثر . وبالتالى 


للق جوزيه فيدال » المرجع السايق » ص 788 
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أجاز للمشتّرى الأول أن يستخدم دعوى الغش حتى فى مواجهة المتصرف 
اليه حسن النية الذى تلقى ملكية العقار من المشترى الثانى . 
( ثانيا ) موقف القضاء والفقه فى مصر 

من اللمبادىء المسلمة فى القانرن المصرى أن ملكية العقار لا تنتقل 
بالتسجيل وحده وانما تنتقل بالعقد المسجل . فنظام الشبر الذى اتبعه المشرع 
هو نظام الشبر الشخصىٍ . ويترتب على ذلك أنه يتعين لانتقال الملكية 
الى المشترى بالتسجيل أن يكون عقد البيع صعيحا صادرا من مالك ٠‏ 
فالتسجيل لا يصحح العقد الباطل بطلانا مطلا » ولا منع من اثبات صورية 
التعاقد » ولا بحرم صاحب الحق من المطالبة بابطال العقد ان كان قابلا 
للابطال . وى هذه الحالات كلها يزول أثر التسجيل بانميار التعاقد . 
وقد ععرث محكمة النتقض عن هذا البدأ بقولا بأن «الملكية لا تنتقل 
بالتسجيل وحده وانما هى تنتقل بأمرين . أحدهما أصلى وأسابى وهو العقذ 
الصحيح الناقل للملكية » وثانهما تبعى وهو النسجيل » (!) . وبمكن القول 
فى عبارة مجملة بأن التسجيل ف التشريع المصرى لا يطهر العقد من العيوب 
الى تشوبه ولا مجعله منزها عن الطعن فى سلامته أو نفاذه بأى وجه 
من الأوجه الى يقرها القانون . 


ولأن كان التسجيل لا يستقل مفرده بنقل الملكية » فانه مع ذلك يتميز 
عن التسجيل فى القانون الفرنسى فى لزومه لانتقال الملكية حبى فيا 
بين المتعاقدين . هنا اقترب التشريع المصرى من التشريع الألمانى 
الذى يأخذ بنظام السجلات العينية ل الحد 
دون أن بجاوزه . فالقانون الألمانى ء خلافا لما هو عليه الخال فى مصر » 
يفصل فصلا تاما بين التعاقد الذى اتفق فيه على بيع العقار لقاء تمن معين » 
وبين مل قانوق لاحن يتفق فيه الطرفان على اجراء انتقال الملكية وقيده 

فى السجل العينى المعد لذلك . والمعروف أن السبب الناقل للملكية هو واقعة 
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القيد فى هذا السجل . وبذلك يترتب على اجرائه امتناع الطعن بأى وجه 
فى صحة البيع أو نفاذه . ولذا عهد الى القضاء فى المانيا باختصاص فحص 
سندات الملكية والتحقق من ها » قبل اجراء القيد بناء على اتفاق الطرفين . 
والقاضى أن يرفض القيد اذا اكتشف أى عيب يشوب التعاقد فى صمته 
أو نفاذه . هكذا يستقم النظام الألمانى الذى يأخذ بعين الاعتبار الآثار البعيدة 
المدى المرتبة على واقعة القيد فى السجل العينى » ومن ثم يضع الضمانات 
الكافية التى تكفل تعبيرها عن الحقيقة (© , 


أما فى مصر فالتسجيل ينم بناء على طلب المشترى أمام موظف ادارى . 
وهو مذه اللمثابة لا ختص بفحص السندات المقدمة للشهر للتحقق من سلامتها 
أو نفاذها . واما يقوم بمجرد عمل مادى » هو اجراء الشبر فى الحدود 
الشكلية والادارية الى يرسمها القانون ولانحته التنفيذية . ومن هذه الناحية 
نلمس التشابه ببن أحكام الشهر العقارى فى فرنسا ومصر . 

على ضوء ما تقدم لم يكن هناك مفر من أن تعرض أمام القضاء والفقه 
الصرى مشكلة الغش © وأثره على الإخلال بقاعدة أن العيرة عند تزاحم 
المشترين بالأسبقية فى التسجيل : : 

المشكلة فى ظل التقنين المدلى القديم : 

كانت المادة 5٠١‏ من امجموعة المدنية القديمة تنص على آن لا تنتقل 
ملكية العقار بالنسبة لغير المتعاقدين من ذوى الفائدة فيه إلا بتسجيل عقد 
لبيع كا سيذكر بعد متى كانت حقوقهم مبنية على سبب صميح محفوظة 
قانونا وكانوا لا يعلمون ما يضر بها » . والترحمة الصحيحة للعبارة الأخدرة 
فى النص الفرنسى هى « وكانوا حسنى النية » . ومفاد هذا الشرط أن المشبرى 
ا ل ناة كان حسن النية . 


)600 أن فى المقارئة ين تام الشبر مانالا » عبد المنعم البدراوى » فقرة 7١5‏ 
صن ١١ا”‏ وما يعدها . 


للد 


وهنا تفرقت كلمة الفقه والقضاء فى تحديد المقصود محسن النية . وعكننا 
أن نلمس اتجاهين رئيسين فى هذا الصدد() , 


الاتجاه الأول يعتير المشترى سبىء النية محرد علمه بسبق التصرف 
ا . ويعتمد أصحابه على أن عبارة النص العرى تفيد الاكتفاء ممجرد 

وذلك بقولها «وكانوا لا يعلمدون ما يضر مما ؛ » وأن المشترى 
0 يتعامل على عقار سبق للبائع التصرف فيه يرتكب جر مة مدنية 
ولا بمكن اعتباره حسن النية . كما أن عم المشترى ينفى عن عقده صفة 
السبب الصحيح ء باعتبار أنه كان عالما بانتقال الملكية للمشترى الأول 
(والملكية كانت تنتقل بمجرد التعاقد) . فهو لا تجهل اذن أن البائع كان 
يبيعه ملك غيره . وأخيرا استأنس أصحاب هذا الرأى بأن الاتجاه السائد 
فى بلجيكا هو الاكتفاء جرد العلم مع أن القانون البلججيكى يقتصر على اشتراط 
عدم الغش ولم يستلزم » كما فعل المشرع المصرى » توافر حسن النية . 
ولا جوز عند هذا الفقه الرجوع الى القضاء الفرنسى » لأآن القضاء الفرنسى 
لم يشترط اطلاقا حسن النية فى المشترى الثانى » وانما اكتفى فقط لتفضيله 
بأسبقيته فى التسجيل . 

أما الاتجاه الثانى فلا يقنع بمجرد | لنفى حسن النية عن المشترى 
الثانى » وانما يشرط لاعتباره سبىء النية أن ب ن متواطنا مع البائع للاضرار 
بالمشترى الأول . 1 


وخلاصة الحجج الى تدعم هذا الانجاه هى أولا الاستئناس بالرأى 
الراجح فى فرنسا الذئ يشترط التواطؤ . كا أن المشرع اعتير التسجيل مناط 


)1١(‏ هناك اتجاه ثالث غير جدير بالاهام رأى أن المقصود بحسن النية هو أن يكون سند 
المشترى الثانى تعاقدا حقيقيا وليس صوريا . فاذا كان العقد الثانى صوريا انتنى حسن النية 
ولا يعتد بسبق التسجيل . وغنى عن البيان أن مثل هذا التصوير غير جدير بالتقدير » اذ لا يمكن 
أن يكون قصد المشرع هو تقرير حك تفرضه القواعد العامة دون حاجة الى نص . راجع 
فق بيان الاتجاهات الرئيسية » الحلالى وحامد زكئ » فقرة 5ه؛ - أنور سلطان ء فقرة 141 - 
مئصور مصطق متصور » ص 11١!‏ 


4. 


العلانية . فتسجيل العقد يفترض علم الكافة به » وعدم تسجيله يفترض 
أنه غبر معلوم لأحد . فاذا قيل بكفاية العلم لنفى حسن النية أصبح نظام 
التسجيل عدم الجدوى » اذ يصبح مدار العلانية هو على العاقد ‏ لا تسجيل 
0 . وفضلا عن ذلك فان الأخذ بنظرية 

ارد يفتح الباب للمنازعات ويرهق القضاء . لآن مسألة العم وعدمه 
1 ذهنية باطنية يصعب التحقق منها . 


المشكلة فى ظل قانون التسجيل الآول : 

صدر قانون التسجيل خاليا من شرط حسن النية الذى كانت تنص عليه 
المادة ٠1٠١‏ » وذلك بالنسبة لشبر التصرفات المنشئة . فبعد أن ذكرت المادة 
الأوى فى فقرتها الأولى التصرفات واجبة التسجيل » جاء فى الفقرة الثانية 
«ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار الها لا تنشأ ولا تنتقل 
ولا تتغر ولا تزول لا بين المتعاقدين ولا بالفسية لغيره » 00 . با أن امادة 
الثانية اذ أوجبت جبت تسجيل العقود والأحكام المقررة وضعت القيد التالى بقوها 
«فاذا لم تسجل هذه الأحكام والسندات فلا تكون حجة على الغير » 
كا أنبا لا تكون ححجة كذلك ولو كانت «سجلة اذا دخلها التدليس » . 


استقر الفقه على أن قانون النسجيل قضى على نظرية العلم أى أن مجرد 
علم المشترى الثانى عند التسجيل بسبق التصرف فى العقار » لا محرمه 
من الأفضلية على المشترى الأول (© , 


(') جاء فى المذكرة الايضاحية للقاثون أن ذا المبدأ من الوجهة العملية مزية كبرى 
تنحصر فى حسم المنازعات العديدة الى تنشأ عن المعنى القانوف فى هذا الموضوع لغير المتعاقدين » 
والقيد الوارد بعدها فى المادتين اما و؟؛7 مدفى مختلط القائل : ومن يدعى حقا عينيا أو له 
حقوق على العقار حفظها يمموافقة القانرن » وكذلك فى الفصل فى مسائل حسن النية وسوء النية . 
0 يحخاول الانسان أن يستند الى قواعد العدالة أو حسن فية المتعاقدين لاثبات عكس ذلك . 


يتحتم على من آل اليه الحق أن يقوم بالتسجيل حتى يكون المدهور على علم من أياواة 
0 


0 الهلالى وحامد زكى » فقرة مام - أنور ساطان ء فقرة ١8١‏ - البدراوى ©» 
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عم 


ولكن الحلاف ظل قائما بشأن أثر التواطؤ على مركز المشترى الثانى . 
فهل تكفل له الأسبقية فى التسجيل الأفضلية على المشترى الأول حتى 
ولوكان متواطتا مع البائع ؟ ْ 


فذهب البعض الى عدم جواز تفضيل المشترى الذى يل اذا كان 
متواطنا . ونجمل أه الحجج الى اعتمد علبا هذا الاتجاه على النحوالآقى : 


١‏ - قرر القانوف صراحة فيا يتعلق بالتصرفات المقررة عدم جواز 
الاحتجاج بتسجيلها اذا كانت مشوبة بالتدليس » ولا يتصور أن ببيح 
المشئرى التدليس فى بعض التصرفات دون الأخرى . 

؟ - لا ينبغى الاستناد الى ما ورد فى المذكرة الايضاحية بشأن حسم 
النزاع فى حسن النية وسوء النية . فالمقصود بذلك هو القضاء على نظرية | 
البسيط . أى أنه لا مجوز اهدار أثر التسجيل نحرد هذا العلم . ولكن المذكرة 
لم تقصد أبدا أن القانون قضى أيضا على نظرية التواطق . ولا أدل على ذلك 
من اعتداد المشرع مها بشأن التصرفات المقررة . 


"8 ان قانون التسجيل باعتباره قانونا استثنائيا مقيدا لحرية التعامل 
المطلقة الى كانت مقرزة من قبل » تحب الرجوع فى تفسر ما مض منه 
الى المبادىء العامة » وهى تقضى بأن الغش يفسدكل شىء . وقانون التسجيل 
لا مكن أن يكون قد نسخ هذا المبدأ العام . 
> ويذهب رأى الى أن قانون التسجيل ل يغير معنى حسن النية الذى كان واردا فى نص م 80٠١‏ 
من المجموعة المدنية القدمة . فى هذا المعنى » حمال الدين زكى فى رسالته عن , حسن النية فى كسب 
الحقوق» فقرة 4م؟ ب ص (م7 وما بعدها . ويرى صاحب هذا الرأى أن قانون التسجيل 
اقتصر: ذا استحدثه على تحديد معنى الغير الذى يحق له الاحتجاج بعدم التسجيل » وأنه جمل 
التسجيل شر طا لازما لانتقال الملكية حت فا بين المتعاقدين . أما بالنسبة الغير فيجب اعمال حكم 
المادة 70١‏ » وبالتالى ننى.حسن النية عن المشترى الثاى اذا علم بسبق التصرف فى العقار . 
أما نص المادة الثانية التى اشترطت عدم التدليس للاحتجاج بتسجيل العقود والأحكام المقررة 
.على الغير » فهى ليست استثناء من القاعدة العامة » كا يوحى بذلك صمت المادة الأولى عن ذكر 
أى أثر للتدليس بالنسبة للتصرفات المنشعة » وأنما هى مجرد تطبيق لقاعدة عامة . 


وهم 


4 أن المشرع المصرى رغم اشتراطه التسجيل لانتقال الملكية 
حى فيا بين المتعاقدينٍ »لم يذهب ألى حد الأخذ بنظام التسجيل العيق 
الذى نجعل القيد فى السجل قرينة «طلقة على ثبوت اللكق . وتجاهل التواطقؤ 
أو الغ لا ممكن أن يفسجم الامع نظام السجلات العينية . 


استجاب جانب من القضاء لهذا الانجاه . ولعل أصدق الأحكام تعبيرا 
عنه » هو محكة استئناف مصر (1) الذى جاء فيه أنه ولا بمكن الأخذ 
بالقول بأن قانون التسجيل قضى على نظرية التواطق وسوء النية والحلافات 
الحاصلة فبها » وأن التفاضل فى عقود البيع المسجلة عن عين واحدة ومن بائع 
واحد لا يكون الا للأسبى فى التسجيل 2 بصرف النظر عن وجود تواطق 
أو عدم وجوده . ذلك لأن التدليس عمل منكر لم يدر مخلد مشرع حمايته 
على أى وجه من الوجوه فما يضعه من القوانين » تلك القوانين الى. غرضها 
الأول أن تكون المعاملات بين الأفراد قائمة على أساس الاستقامة والنزاهة . 
ومن الحق الطبيعى لكل شخص أن يعتقد أن من يتعامل معه قوام معاملته 
الاستقامة وأن القانونُ محميه اذا حاد عنها . ولهذا كانت كل معاملة أساسها 
التدليس للاضرار بالغير محالفة للنظام الاجماعى العام ولحسن السلوك » 
فهى جديرة قانونا بعدم الاعتبار 5 وفضلا عن ذلك فان التدليس الضار 
بحقوق الغير مما يقع حت حكم المادة ١5١‏ من القانون المدنى (يقابلها المادة 
٠١1‏ من التقندن الحالى) » وموجب للتعويض عنه » ويدخل فى ذلك ازالته . 
وأن القول بأن قانون التسجيل مانع من الأخذ بنظرية التدليس قول لا محل له 

من الاعتبار قانونا » لأن هذا المبدأ من المبادىء الأولية الطبيعية لا حاجة 

)١(‏ استئئاف مصر 0؟ أبريل منة 14# ء المحاماة » ١6‏ رتم 14 ص 008 . أنظر 
أيضا ٠٠‏ ديسمير سنة ه117 محاماة 1١‏ رقم 51# ص ٠04‏ . - استئناف مختلط 78 ديسمير 
امجموعة ٠ه‏ ص 74 . قضت أيضا محكة استئناف مصر « بأنه اذا تبين أن البائع باع الصفقة 
مرة ثانية بطريق التدليس عوكان المثترى الثافى على عل بذلك واشّرك فى التدليس بطل البيع الثافى 
وغير معقول القول بأن قانون التسجيل أبطل مفعول م ٠‏ مدن (قدم) . اذ القول بذلك معناه 
أن قانون التسجيل أراد بتصوصه أن عدم »بدأ أساسياء 5 التشريع وهو أن الحقوق يحب 
أن يكون مبناها حسن النية »ع وهذا ما لا يمكن التسليم »» . - استئناف مصر ١١‏ يونيه 
سنة 1984 » المحاماة » ١١‏ رتم 9/91١‏ ص وده 


كبر 


الى النص علبها . ولآن النص فى المادة الثانية من قانون التسجيل على أن العقود 
اللقررة للحقوق لا تكون حجة على الغنر اذا داخلها التدليس ولو كانت 
مسجلة » هذا النص لا يدل على أن الشارع باغفاله مثل هذا النص ف المادة 
الأولى من القانون المذكور الخاصة بالعقود المنشئة قد قصد السماح باجازة 
التدليس فى العقود المنشئة للحقوق وم بجزه ف العقود المقررة لحا » وهو 
ما ينبو عنه العقل والذوق السالم . 


وذهب فريق آخر من الشراح (!© » يسئده قضاء محكمة النقض 
الى أن التواطق أو الغش لا يترتب عليه بأى حال الاخلال بقاعدة التفضيل 
بن المشترين على أساس الأسبقية فى التسجيل . ويعزز هذا الفقه انجاهه 
بالأسانيد الآنية : 


١‏ يبين من مقارنة نص المادة الأولى والثانية من قانون التسجيل 
أن المشرع قضى بصنة عامة على أثر سوء النية بالنسبة للعقود المنشعة » 
وأنه أبقى علها بالنسبة للعقود المقررة.مع تخصيصها بحالة التدليس فقط . 
وعلى هذا النحو لم بعد حسن النية شرطا لقّسك المشترى الثانى بالأسبقية 

؟ - ان المذكرة الايضاحية صر بحة فى أن للببأ الجديد الذئ جاء به 
القانون وهو عدم انتقال الملكية الا بالتسجيل حتى فما بإن المتعاقدين » 
د اقشلا كز ترم ا لاس 
ومفهوم هذه المذكرة هو أن المشرع اتج نحو نظام السجلات العقارية + 
وذلك أنه جعل أمر انتقال الملكية بن المتعاقدين مرتبطا بالتسجيل ؤحده . 
كا أنه أغفل الاعتداد بنظرية سوء النية » مع 'استثناء العقود والأحكام 
اللقررة للحقوق الى يشترط بالنسبة لها التسجيل حتى تكون حجة فيا ببن 


. 5817 اطلالى » الطبعة الأولى دم 4 ص 07و ؟ . - صليب ساى » المحاماة م ص‎ )١( 
وأنظر فى عرض هذا الرأى وتفصيل حججه » أثورسلطان » ص 4؟؟ هامش ؟ . - عيك المنم‎ 
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الى 


المتعاقدين » لأنه لا بمكن نجريدها من قيمتها الواقعية وهى, الاقرار ححق سابق 
الوجود . ومن هنا اقتصر على لزوم تسجيلها للاحتجاج مها فقط على الغير : 
وبشرط ألا يداخلها التدليس . 


لا يجوز الاعتراض على هذا الرأئ بعدم وجود ما يبرر التفرقة 
ببن العقود المنشئة والعقود المقررة فى هذا الشأن . ذلك أن المذكرة الايضاحية 
نفسها جاء فها ما يشير الى وجوب القييز بين هذين النوعين من العقود » 
فهى تقول «هذا الاختلاف فى النوع الذى ينم عنه الاختلاف فى الآثر 
المثرتب على تسجيل هذا أو ذاك النوع من العقود » والأحكام يبرر وضع 
مادتين مختلفتدن » . فعدم تسجيل العقود المقررة لا حول: دون ترتيب أثرها 
فيا بين المتعاقدين » أما عدم تسجيل العقود المنشئة فلا يترتب عليه أثر 
من حيث انتقال الملكية حى فنا بين المتعاقدين . ولذلك فانه مع افتراض 
علم اللشترى الثانى المسجل بوجود بيع أول غير مسجل » ومع افتراض سوء 
نية ماءفان كل ذلك مقرون بعلمه بأن البيع الأول غبر مسجل » وأنه لاينقل 
الملكية » وأن البائع لا يزال مالكا رغم هذا البيع الأول » وأن القانون يبح 
له الاقدام على الشراء فى هذه الحالة » وذلك بخلاف ما كان عليه الحال 
قبل العمل بقانون التسجيل . فان المشترى الثانى فى الواقع لم يكن يتعامل 
مع المالك الحقيقى » لأنه سبق أن باع وخرجت الملكية منه بالعقد الأول 
غير المسجل . ولذا كان من الطبيعى أن يشرط القانون لحماية هذا المشترى 
الثافى وتمسكه بالتسجيل أن يكون حسن النية . 

4 يرى هذا المذهب أن اهدار أثر التسجيل على أساس التواطق 
وتفضيل المشترئ الأول على الثانى معناه الاخلال بقاعدة أن الملكية لا تنتقل 
فى العقارات الا بتسجيل العقد . 

ه - قصد المشرع من النظام المستحدث أن تتحدد الماكية العقارية 


وتستقر توطتة لتطبيق كام السجل العينى . ونجب أن يكون تفسير القانون 
وتطبيقه با محقق هذا ادف . ولا شك أن اهدار آثر النسجيل يسبب 


التواطق لا يتجاوب مع هدف المشرع فى الاستقرار . واذا أمكن اعتبار 


8م 


التواطؤ عملا غير مشروع » فهنا ينبغى القول باستحالة التعويض العبى 
(وهو اهدار أثر التسجيل) والاكتفاء فقط بالتعويض النقدى . 


* - أما الاحتجاج بأن الغش يفسد كل شبىء » فهذا المبدأ لم ينص 
عليه القانون الوضعى . وغاية الأمر أنه يعتير من مبادىء القانون الطبيعى 
فلا يصح أن يلجأ اليه الا عند وجود نقص أو عموض ف التشريع . والأمر 
ليس كذلك فى الصورة المتنازع علها . لآن المشرع قصد اغفال الاشارة 
الى أى أثر للتدليس فى الادة الأولى الخاصة بالعقود المنشئة » بينا عمد 
الى ذكره ف المادة الثانية الخاصة بالعقود المقررة . وهذا يقطع بقصد المشرع 
فى اطلاق قاعدة التفضيل بن المشترين على أساس الأسيقية فى التسجيل 
بغض النظر عن تواطؤ المشتّرى الثانى . وغى عن البيان أنه لا يجوز الأخذ 
بمبدأ من مبادىء القانون الطبيعى اذا كان مخالف قصد الشارع 29 , 


وقد انتصرت محكة النقض لهذا الانجاه فقضت فى حكم شور بأنه 
«اذا لم حصل التسجيل فان الملكية تبقى على ذمة المتصرف حى ينقلها 
التسجيل ذاته للمتصرف اليه ولا يكون للمتصرف اليه فى الفتّرة الى تمفى 
من تاريخ التعاقد الى وقت النسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق 
فها . وى تلك الفترة اذا تصرف المتصرف لشخص آخر فانه يتصرف 
ها مملكه ملكا تاما » فاذا أدرك هذا الشخص الآخر وم لعقده قبل تسجيل 
عقد المنصرف اليه الأولفقد خلصتله ‏ بمجرد تسجيله ‏ تلك الملكية العينية 
الى بى لم يتعلق ها حق ما للأول » ولو حتى كان المتصرف والمتصرف اليه 
الثانى سيئى النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان المتصرف اليه الأول 

بن الصفقة » 00 , 


أنظر فى تفصيل هذه الحجج والرد على المذهب السايق » سليان مرقس » موجز البيع 
والايجار فقرة 8١١‏ ص 8ا؟ وما بعدها . 

(؟) نقض مدن فى ١7‏ ديسمير سنة ه4١‏ ء المحاماة ١5‏ » ص ١ه‏ . وعززت محكة 
النقض هذا الانجاه فى أحكامها الحديثة فى القضايا الى ظلت محكومة بقانون التسجيل فى سنة 1518 
أنظر نقض مدنى "م فبراير ه40١‏ » مجموعة المكتب الفى 5ع ص مه - أول ديسميرت 


م 


المشكلة فى ظل قانون الشهر العقارى : 

تبين لنا مما تقدم أن قانون التسجيل أغفل شرط حسن النية فى المادة 
الأولى الى خصصها لتسجيل التصرفات المنشئة . ولكنه نص على وجوب 
انتفاء التدليس للاحتجاج بالتسجيل ف المادة الثانية » وهى التى تناولت شهر 
التصرفات والأحكام المقررة . 


وجاء قانون الشبر العقارى خاليا من أية اشارة لشرط -حسن النية 
أو أثر الغش على التسجيل » سواء فى المادة التاسعة الى تعالج شهر التصرفات 
المنشئة أو الناقلة . أو المادة العاشرة الى نكم شبر التصرفات المقررة . 
وفسرت المذكرة الايضاحية للقانون هذا المسلك بأنه «وى صدد التدليس 
لم ير محلا للنص عليه لا بالفسبة للتصرفات المقررة للحقوق العينية ولا بالنسبة 
لاتصرفات المنشئة لحذه الحقوق اكتفاء بتطبيق أحكام القواعد العامة 
فى هذا الشأن» . وبالرجوع لأعمال اللجنة الى قامت باعداد قانون تنظم 
الشبر العقارى » نلمس تفرق كلمة الأعضاء الى اتجاهن . كان الانجاه 
الأول يرى تطبيق المبادىء العاءة الى تشير بأن التدليس يفسد كل شىء . 
ينا يدافع الاتجاه الثنى عن قضاء محكة النقض السابق » والذى يرئ 
أن التدليس لا يؤثر على سلامة تسجيل المحررات المنشئة للحقوق العينية 
الأصلية » مع توصية بتعميمه حتى يشمل جميع أنواع التصرفات المنشئة 


والمقررة للحقوق على حد سواء . 
ويستفاد أيضا من أعمال اللجنة أن ما استقرت عليه محكمة النقض 
فى قضاءها السابق انما يستند الى أن قانون التسجيل القدم كان يتضمن النص 


ص سنة 1966 نفس الجموعة ص 1١585‏ » وقد جاء فى هذا الحم « جرى قضاء محكة النقضش 
على أنه وفقا لقانون التسجيل رتم 8 لسنة 18 اذا لم يم تسجيل العقود الى من شأنها انشاء 
حق الملكية أو حق عينى عقارى آخر فان الملكية تظل على ذمة المتصرف . فاذا هو تصرف فيا 
لشخص آخر بادر الى تسجيل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل . ولا محل للتحدى بسبق 
علم المتصرف اليه الأخير بحصول تصرف البائع لشخص آخر عن ذات العقار أو سوء فيته 
أو تواطته مع البائع على حرمان المتصرف اليه الأول من الصفقة ما دام أن المناط فى ثقل الملكية 
هو التسجيل عفرده » ., ١‏ 
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على اشتراط عدم التدليس فى التصرفات المقررة » بها لم يرد فيه نص ممائل 
بالنسبة للتصرفات المنشئة . ومن ثم فان مسلك المحكمة بشأن هذه التصرفات 
المنشئة لا يعتشر بالضرورة تطبيقا للقواعد العامة . واما محتمل أن يكون 
استنباطا بمفهوم الخالفة من نص امادة الثانية من قانون التسجيل اللخاصة 
بالتصرفات المقررة . 

هذه الاعتبارات المتقدمة انّبى رأى اللجنة الى حذف النص على اشئر اط 
عدم التدليس فى التصرفات المقررة . وبذلك ترك للقضاء الحرية الكاملة 
فى ١‏ تطبيق القواعد العامة » يما تقول المذكرة الايضاحية » وهى حرية 
لا تخضع لوجود نص ما مثل نص المادة الثائية القدمة . ولا تتأثر باستنباط 
من المفهوم الف هذه المادة 0© , 


على هذا النحو نستطيع أن نستخلص نية أكيدة هن روح التشريع الجديد 
فى عدم التعرض للغش وأثره على التسجيل سواء على سبيل الانكار 
أو التأبيد . فاللجنة الى أعدت القانون كان بوسعها أن تسّهدى بقضاء محكة 
النققض فتضع نصا يغلق بصياغته باب الاجتهاد فى أثر الغش » ويرتب أثر 
التسجيل أيا ما كانت نية المشيّرى وعلمه سبق التصرف ف العقار أو تواطئه 
3 البائع . كنا كانت تستطيع اللجنة ان هى أرادت الاتمياز لنظرية العلم 
أو التواطؤ » أن تضع حكنا عاما يصدق على التصرفات المنشئة والمقررة » 
وينكر أثر التسجيل المشوب بسوء النية أو فى القليل بالتواطؤ . ل تنّبج اللجنة 
هذا المسلاك أو ذاك . ولكها آثرت الصمت » اكتفاء « بتطبيق القواعد 
العامة » » الثى لم تفصح عن أصولا . وبذلك عهدت مرة أخرى للفقه 
والقضاء مهمة تحديد هذه القواعد العامة وبيان أصوهها وها كاتة افر 
بين مذاهب متعددة أحدها يقنع بمجرد العم » والآحر يقتضى التواطؤ » 
والأخير ينكر على العلم والتواطق أى أثر على ذلالة التسجيل . 


» منصور مصطق منصور‎ .8١7 أنظر محمود شوق «الشبر العقارى علما وجملا» ص‎ )١( 
.: 7875 ص‎ 1١١ سليان مرقس « الموجز ف البيع والايجاد » فقرة‎ - ١7١ ص‎ 


ذه 


وفما 25 فرسم صورة كاملة لهحذه المذاهب المتعارضة . وعلى ضوء 
البصر مها ننتصر للرأى الذى يبدو لنا صائبا » ونضعه مجوار محاولة لوضع 
نظرية عامة فى الغش » توطثة لبها على نحو أكثر تفصيلا ى حوث مقبلة . 


( أولا ) مذهب العلم : 

يتميز هذا المذهب باستجاية مطلقة للقاعدة الحلقية . فهو يرى ف مجرد 
علم المشترى الثانى بسبق بيع العقار سببا كافيا لتوافر سوء النية » وبالتالى 
ساد التسجيل وعدم جواز الاحتجاج به به على المشتئرى الأول . فالأساس 
الملقى اذن ذهب العلم هو أن كسب الحقوق مبناه أصلا حسن النية » 
وأن هذه النية الحسنة تتخلف لدى المشترى الثانى اذ! تعامل مع البائع 
على عقار وهو يعلم سبق التصرف فيه الى مشتر أول . ولكن كيف السبيل 
الى تعزيز هذا الأساس بسند من القانون ازاء صمت المشرع ف قانون الشهير 
الجديد . هنا تتعدد الأدوات القانونية » عند أصحاب هذا المذهب » للوصول 
الى الغاية الى يسعون الها : 

١‏ - يقول اتجاه أول يجحواز استخدام الدعوى البوليصية كأداة قانونية 
نصل مها الى عدم نفاذ البيع الثانى فى مواجهة المشترى الأول . وحينئذ تازم 
العودة للمحاولة الفرنسية القدعة ااتى مخصص معنى الاعسار ثى الدعوى 
البوليصية . فالاعسار لا يشرط فيه أن يكون عاما بمعنى زيادة ديون المدين 
عن أمواله » وانما قد يكون خاصا متركزا فى عجز المدين عن أداء التزام 
تعلق بعبن معينة بالذات . وما دام الدائن (وهو الشترى الأول) لا يليا 
أن يصل الى العدن اللى تركز حقه فها 0 أعةبر المدين (وهو البائع) فى حالة 
اعسار بالمعنى المقصود فى الدعوى البوليصية حى ولو كان عند المدين 
أموال كافية تفى بتعويض الدائن بعد فوات العين . ومن ثم مجوز للدائن 
الطعن بالدعوى البوليصية فى تصرف المدين فى العين المبيعة » فيتمكن بذلك 
من ردها الى ملك المدين بالنسبة الى حقه وينفذ -بذا الحق علما(©). 


)١(‏ أنظر السنبورى » الوسيط المزء الثافى » ص ٠١٠‏ وهامش 4 . ويشير أستاذنا 
فى هذا الصدد الى أنه و اذا فرض جدلا عدم امكان تخريج مثل هذه الالة على حك الدعوى ‏ 


؟5 


وأيا ما كان الأمر فى سلامة هدف هذا الجهد > فان التسليم به غير جائز 
ازاء عصيان أحكام الدعوى البوليصية عن تلبية حاجته . فالاعسار المقصود 
صراحة بنصوص القانون هو وحده الاعسار العام الذى تتجاوز فيه ديون 
المدين أمواله . أما العجز الخاص عن تنفيذ الالتزام عينا بشأن مال معين 
بالذات » فيئرتت عليه اقتصار حق الدائن على المطالبة بالتعويض » 
وهو التنفيذ بمقابل الذى يقنع به الدائن عادة حيم| يستحيل تنفيذ الالتزام عينا. 


وفضلا عن ذلك فاذا سلمنا جدلا يجواز تخصيص معنى الاعسار » 
وتمكين المشترى الأول من اعادة الععن الى ملك البائع والتنفيذ علها محقه » 
فهنا لا ينبغى اغفال حكم آخر . من أسس الدعوى البوليصية ف لقني الدى » 
وهو أن الغرة الى يجنا الدائن من عدم نفاذ التصرف انما غمرة حماعية 
يشاركه فها جميع الدائنين على السواء . ومن هنا لا مجوز القول بأن عودة 
العين للك البائع تكفل للمشترى الأول أفضلية يتميز ها عن أى دائن آخر . 
فهو لا يتمتع بأى حق عينى على العقار قبل تسجيل عقد البيع . ' 

؟ ‏ ويذهب اتجاه آخر » فى سبيل الاكتفاء بمجرد العم لاهدار أثر 
التسجيل » الى أن العقد ينشىء مركزا قانونيا لصالح المشترى الأول » 
لم باحترامه ار بصفة عامة والف الخاص وهو امشترى اثانى بصفة 
خاصة . وأساس هذا الرأى أن المضمون الحقيقى لقاعدة قصور أثر التصرف 
على أطرافه » هو أنه لا يترتب عليه كقاعدة عامة حق لصالح الغير 3 
كا لا مجوز أيضا أن يقيد ذمة الغبر بأى التزام . الى هنا يتحدد مفهوم الآثر 
النسبى للعقد . انما ذلك لا بمنع من الاعتراف بكيان العتقد المادى ووجوده 
فى مواجهة الكافة » ووجوب احترامه من جانب الغير . ومن باب أولى 
يلتم الحلف الخاص باحترام تعهدات السلف . وعلى هذا النحو اذا أقدم 
> البوليصية » فائه من الممكن الوصول الى نفس النتيجة العملية بتطبيق قاعدة أ وهى القاعدة 
الى تقغى بأن الغش يفسد العقود . وما الدعوى, البوليصية ذاتها الا تطبيق هذه القاعدة العامة » . 
ونحن نفضل هذا التأصيل بدلا من الاستناد الى أدوات قانونية تستعصى على ادراك الغاية منها » 


وتصطدم بعقبات فنية . 


4 


المشترى الثانى على التعاقد مع البائع بشأن عقار سبق له التصرف فيه بعقد 
سابق » فان المشترى الثانى يعتير مخلا مبذا العقد الأول الذى يلتزم باحترامه 
هو والبائع على حد سواء . 


ويستند صاحب هذا الرأى الى نص المادة ١45‏ من التقنين المدنى 
التى تقضى بأنه اذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شد شخصية تتصل بشىء انتقل 
بعد ذلك الى خلف خاص » فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا 
الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الثبىء » اذا كانت من مستلزماته ٠‏ 
وكان الخاف الخاص يعم مها وقت انتقال الشىء اليه » . 


على ضوء نما تقضى به هذه المادة أراد هذا الاتجاه تخريج الحل 
الذى حدد مركز المشترى الثانى لعقار سبق للبائع التصرف فيه . فهو يرى 
أن المشترى الثانى يتقيد بالتزامات ال رن لتحا بعلا 110ب 
بعدم التصرف ف العقار لتمكين المشترى الأول من ملكيته . وعلى هذا النحو 
كن القول بعدم نفاذ تصرف البائع » الذى انعقد منأقضا لالتزام سابق . 


ولكن حماية حسن النية والرغبة فى استقرار التعامل تقضى بعدم سؤال 
المشترى الثانى ٠‏ وبالتالى اطلاق أثر التسجيل اذا لم يكن عالما بسبق التصرف 
ف العقار . أو بعبارة أخرى لم ينسب اليه الخطأ فى تلقى ملكية العقار » 
وهو التصؤير الذى يرسمه صاحب هذا الرأئ لفكرة حسن النية 00 , 


يبن من هذا الانجاه أنه لا يعتمد على فكرة الغش » بل هو يستغنى عنما 
وينفى شبة اثارتها 29 . وائما يستند الى قاعدة قانونية منصوص علها 
لتأصيل حكم يرى وجوب اتباعه . و-هذه المثابة ينحاز هذا الفقه الى حظرة 
)١(‏ أنظر جمال زكى و حسن الثية فى كسب الحقوق فى القانون الخاص » رسالة الى كلية 
حقوق باريس مطبعة جامعة القاهرة سنة 1ه19 »ع فقرة 1٠٠١‏ ص ١١7‏ وما بعدها . وبصفة 


خاصة ص ١18‏ » ص ١“‏ » فقرة 4" ص 84" وما بعدها » وبصفة خاصة ص 88/8 
(؟) المرجع السابق ص ١ه‏ 6 38 
ليف المرجع السابق ص ١517‏ فقرة 1١#‏ 
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الحاولات الى تتحرج من الابتداع ». فتعتصم بقاعدة يأخذ ما المشرع » 
وذلك لتبرير حلول جديدة تملها الموجؤات العامة أو قواعد العدالة 
والأخلاق . ١‏ 


ونخشى من هذا التصوير ما يتأدى اليه من شية الخلط بين مختلف النضم 
القانونية » ازاء حرصه البالغ على رفض التسلم بفكرة الغش لغموضها 
وتخلف سندها القانونى (!) » واصراره على عدم تجاوز النصوص » ووجوب 
انتزاع الحل من قاعدة تشريعية . ومن هنا تظهر عدم كفاية النتائج 
الى يتطلع الى ادراكها . : 

فهو ينفذ الى المشكلة من زاوية معينة » دون أن يسد ثغرة أخرئ 
هى عصب المشكلة وحجر الزاوية فها . اذ مهما قيل بأن اللخلف الخاص 
ملزم بتعهدات سلفه » فان ثمة قاعدة أخرى بحب أن تلقى على بساط البحث 
ابت فى أمرها » وهى حزم المشرع فى جعل التفاضل بين المشترين فى عقار 
واحد وفقا للأسبقية فى الاسجيل . هذه القاعدة » كما يبدو . وردت طايقة 
من أى قيد أو استثناء . فهل بجوز الخروج علها فى خصوص ما وردت 
بشأنه » اعمادا على نص عام يرسم النظرية العامة لتأثر اللخلف الخاص 
بتعهدات السلف ؟ . وبعد فان معالم المشكلة هى تعدد التصرفات القانونية 
بشأن عقار معبن » ووجه التساؤل هو دى جواز الحروج عن الأفضلية 
القانونية المقررة بالاسجيل » اذا تسرب الغش الى التصرف المسجل . ٠.‏ 

والسام به أن الملكية لا تنتقل الا عراعاة أحكام الشبر . وبذلك يتمثل 
حق المشرى الأول فى التزام شخصى فى ذمة البائع . الأصل فيه هو التنفيذ 
العينى ان أمكن » والتنفيذ بمقابل أو التعويض ان تعذر الأول . 

والمفروض » محسب ما تشير به قواعد الشبر » هو اطلاق: تعبير 
التسجيل وتفضيل من سبق به . وحينئذ » ونظرا لتعذر التنفيذ العبى » 
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يتحلل حق المشترى الأول الى المطالبة بالتعويض . ومتتهى ما بمكن الوصول 
اليه هو الزام البائع والمشترى الثانى هذا التعويض على حد سواء . 

ولن جاز القول باحمّال أن يكون التعويض عينيا » أى اهدار أثر 
التسجيل وتمليك المشترى الأول للعقار » فان الذى لا شك فيه أن الخيار 
بن التعويض العيتى والنقدى » هو مجرد رخصة ترك للقاضى نحرية مطلقة.. 

وحاول هذا الاتجاه أن يتجنب فكرة التعويض اطلاقا » على أساس 
تقرير جزاء عدم نفاذ التصرف الثانى فى مواجهة المشترى الأول . فالأمر 
اذن لا يتعلق بتعويض المشترى الأول » وائما يتحدد بعدم نفاذ البيع الثانى + 
لأن البائع كان ملزما بعدم التصرف ء وخلفه الخاص وهو المشترى الث 
يتلقى عنه هذا الالتزام (© , 


وهنا يبدو لنا مرة أخرى أن مثل هذا التخريج ينقصه مواجهة أصل 
المشكلة . اذ لازلنا أمام تساؤل بغبر جواب » عن علة [هدار أثر التسجيل » 
رغم صراحة المشرع فى حسم التزاحم وتقرير المفاضلة بين المشترين 
على أساس الأسبقية فى التسجيل . 

ان أقصى ما ممكن الوصول اليه على النحو المتقدم » هو أن المشئرى 
الثانى يتلقى من البائع التزاما بنقل الملكية . ولكنه التزام قاصر » يعوق تنفيذه 
عينا سبق التسجيل » ويقتصر حينئذ على التنفيذ ممقابل أو التعويض . 
وهكذا تظل المشكلة قائمة لتحديد الوسيلة الى ممكن مها اهدار أثر التسجيل . 

مما تقدم تخلص الى أن هذه امحاولة » رغم جهدها المشكور وسلامة 
غايها » تثير شبة الخلط بين مختلف النظم القانونية . فهى تعتمد على النظرية 
العامة فى تأثر الحلف الخاص بتعهدات السلف ء ولكها تغفل أحكام الشهبر 
فى خصوص ما ورد بشأنه . وبالتالى لا تحدد العلة من جواز اللخروج علما . 


١4 حال زى » المرجع السابق »ء ص‎ )١( 
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على أن هذه المحاولة لم تقنع فقط بالتأصيل المتقدم » وانما اعتمدت 
أيضا على نصوص قانون تنظم الشبر العقارى » وهو ما سنشير اليه فما يلل . 


9د أخيرا يعتمد فريق من أنصار مذهب العلم على نصوص قانون 
تنظم الشبر العقارى » لترير جواز الاخلال بقاعدة التفضيل على أساس 
الأسبقية فى التسجيل » بالنسبة للمشترى الثانى سىء النية . 


وخلاصة هذا الاتجاه أن «التسجيل وان كان لازما لتقل الملكية 
حتى بالنسبة للمتعاقدين ٠»‏ الا أنها لا تنتقل بناء على التسجيل وحده بل بناء * 
على العقد المسجل » والعقد تحب أن يتوافر فيه وفقا للمبادىء العامة حسن 
الزية . و يرد فى نصوص قانون تنظم الشير العقارى ما يوحى روج 
المشرع على هذه المبادىء » بل بالعكس جاء فها ما يؤيد حرصه علها . 
والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة ١1/‏ من أنه «يترتب على تسجيل 
الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير مها أن حق المدعى 
اذا تقرر محكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق 
عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير. مها . ولا يكون هذا الحق 
حجة على الغير الذى كسب حقه نحسن النية قبل التأشير أو التسجيل المشار 
الهما . ومن التعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة دعوى صمة التعاقد » 
وهى الى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل على البائع اذا كان عدم 
التسجيل راجعا الى تقصير هذا الأخير - للحصول على حكم محصول البيع 
وثبوته . والتأشير بالحكم الصادر فى هذه الدعوى فى هامش تسجيل صميفتها 
لا يضر بالغغر الذى كسب حقه قبل هذا التسجيل » بشرط أن يكون 
هذا الغير حسن النية » وعلى هذا نصت صراحة الفقرة الأخيرة من المادة 
السابغة عشرة . فاذا كان هذا الغير كالمشترى الثانى الذى حصل له التصرف 
قبل تسجيل دعوى صة التعاقد سىء النية » نفذ فى مواجهته حق المشتّرى 
الأول المقرر بالمحكم الصادر فى هذه الدعوى . ولا يشترط لاعتبار المشترى 
الثانى سبىء النية أن يكون مدلسا «تواطثا مع البائع للاضرار يح المشترى 
الأول . بل يكفى أن يكون عالما بالتصرف الأول » لأن العلم البسيط 


ينا 
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عمو المعيار الذى يتفق وطبيعة جميع الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة ٠‏ 
كدعاوى البطلان والفسخ وغيرها . ولا يمكن أن يتغر هذا المعيار هن دعوى 
الى أخرى » فيكتفى بالنسبة لدعوى الفسخ مثلا بمجرد عام الغير بالسبب 
الذى تستند اليه الدعوى كعدم دقع العن » ويشترط بالنسبة لدعوى صعة 
التعاقد التواطؤ مع البائع . لأنه لا يعقل أن يأخذ المشرع بمعيارين مختلفين 
فى موضوع واحد”“ 20 . 


يبين من الرأى المتقدم أنه لا يعتد بسبق التسجيل الا اذا كان المشترى 
حسن النية . أما اذا كان سيم النية أى عالما بسبق التصرف فى العقار » 
فانه لا يستطيع الاحتجاج بالتسجيل حبى ولو لم يكن متواطتا مع البائع . 


وقد لاتى هذا الرأى اعتراض كئرة الشراح 20 . فقال البعض 
ان المادة./ا١‏ من قانون الشهر العقارى لا مكن أن تنطبق على دعوي 'صعة 
التعاقد » وأنها لا تنطبق الا على دعاوى الطعن فى وجود التصراف أو صيته 
أو نفاذه . والقول بغر ذلك هدم المبدأ العام المقرر فى المادة التاسعة » ويعود 
بنا الى الوراء الى عهد المادة. ٠/الا‏ من التقنين المدنى القدم © 


: وقبل أيضا فى التدليل على عدم كفاية العلم أن البيع غير المسجل لا ينقل 
الملكية » وعلى ذلك فالمشترى الثانى ولو علم بسبق التصرف فهو يعلم 
أنه .يتعامل مع مالك حقيقى ولذا لا يصح اعتباره قانونا سى» النية . 
كا أن المشترى يعقد غير مسجل يعتير دائنا عاديا لابائع ولا يوجد ما بمنع 
المدين وهو البائع من عقد ديون جديدة » ولا يعترض على الدائن الخديد 
بعلمه سبق تحمل المدين بديون أخرى . فالقاعدة هى تساوى الدائن 


» أنور سلطان » ص 4<( . وفى معنى الاستناد الى المادة 117 » أنظر أيضا حمال زكى‎ )١( 
م4٠ المرجع السابق » ص‎ 

(") أنظر البدرآوى » فقرة .م صن .4م - عبد الفتاح عبد الباق » محاضرات 
فى العقود المساة » صن 158 فقرة ه١٠‏ - سليان مرقس » موجز البيع والايجار » ص84 

يذ البدراوى ء المرجع السابق » ثفس الاشارة . 
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العاديين » فكأن مركز المشرى الأول مساو لمركز المشترى الثانى » فاذا سبق 
الثانى بالتسجيل فهو الذى يفضل . ومما يدل على عدم كفاية العلم » 
عند أصعاب هذا النظر » أن المشرع ى بعض الخالات الخاصة يقرر صراحة 
وجوب انتفاء العلم حتى يستطيع هن سبق فى الشبر أن يستفيد من أسبقيته ‏ 
وذلك كا فعل فى المادة ه8١٠‏ بالنسبة لمن أخذ حق اختصاص . ومؤدى 
ذلك عن طريق مفهوم الخالفة أن توافر هذا العلم لا حول دون السك 
بتلك الأسبقية كقاعدة عامة . 


أما عن الحجة المستمدة من المادة ١1/‏ شبر عقارى » فان حسن النية 
المشار اليه فى هذا النص يقتصر فقط على الدعاوى الى يكون الغرض منها 
الطعن فى التصرف وجودا وسعة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ . 
ولا يتصور أن يكون المشرع قد قصد أيضا دعوى سمة التعاقد . ويؤيد 
هذا أن المادة ١1/‏ كانت تتضمن فقرة تحدد معنى حسن النية بقوطا : ١‏ ويعتر 
لغير حسن النية اذا كان لا يعلم ولا يستطيع أن يعلم بالسبب الذى تستند 
اليه الدعوى » . ثم حذفت هذه العبارة هن النص . ويبدو أن هذا الحذف 
قصد به ترك:الأمر للقضاء لكى يبين المقصود من حسن النية وفق ما تقتضيه _ 
ظروف كل دعوى . فيكون المقصود بالنسبة لدعاوى البطلان والفسخ 
هو عدم العلم بالسيب الذى تستند اليه الدعوى » وبالنسبة لدعوى صمة 
التعاقد هو عدم الغش!!21 . 


ويلتقى فريق المعارضين لاحجة المستمدة من المادة ١!‏ عند القول 
بأن الاعتداد بمجرد العلم يتنافى مع الاستقرار اللازم للملكية العقارية » 
وهو الاستقرار الذى أراد المشرع توفيره باصدار قانون الشهر . اذ المفروض 
أن هذا القانون صدر كخطوة فى سبيل ادخال نظام السجلات العينية . 

(1) عبد الفتاح عبد الباق » المرجع السابق » نفس الاشارة " أنظر أيضا ملمان ٠رقس‏ 
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وقد استجابت محكة النقض فى أحدث أحكامها لهذا الرأى فقضت 
بأن « الغير سبىء النية فى معنى المادة ١0‏ من قانون تنظبم الشبر العقارى 
هو الذى كان يعلم بعيب سند المتصرف وقت تعاقده معه » بأن كان يعلم 
أن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب 
فسخه . أما من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه سبق أن تصرف ف العقار المبيع 
تصرفا انتقلت به الملكية فلا يعتير سيىء النية فى معتى المادة المذكورة )4١(‏ . 

هذه هى خلاصة رأى الفريق الثالث من مذهب العلمى » وخلاصة 
الاعتراضات الى وجهت اليه . ويظهر من نقاش الشراح أن جانبا منهم يقنع 
بمجرد عام المشترى الثانى بسبق التصرف لاهدار أثر التسجيل » استناداً الى نص 
المادة /11-من قانون تنظمم الشبر العقارى . ينا نجد الكثرة تنكر على العلم 
أى أثرعلى سلامة التسجيل » وتأنى على نص المادة 17 الانطباق على دعوى 
صعة التعاقد . 

وأيا ما كان الأمر فى تقدير هذا الرأى أو ذاك » فالذى يبدو لنا 
هو صراحة نية المشرع فى عدم اتخاذ موقف معين . اذ يتضح من المذكرة 
الايضاحية للقانون ومن مناقشات اللجنة الى وضعته أن الرأى استقر على عدم 
الفصل فى هذه المشكلة » وتركها لما سموه « بالقواعد العامة ) . هكذا نجلب 
المشرع وضع حل حامم » وآثر أن بجعل الحل خارجا عن دائرة النصوص7©. 

ومن هنا نرى أن الاعماد على نصوص القانون وحده فى ترير مذهب 
العلم قد لا يكون مأمون العاقبة . وليس أهل على ذلك من اصرار ممكمة 
النقض فى أحدث قضاتها على تفسير نص الادة /ا١‏ تفسيرا يضيق ما 
عن حكر دعوى صمة التعاقد . وى هذا الشأن تقول المحكمة « فن يتعامل 
مع بائع على أساسش هذا القانون (قانون تنظم الشبر العقارى) لا يصح اهدار 


للف نقض مدف ١8‏ مايو سنة 1464 مجموعة المكتب الفئى » السنة الخاسة رقم ١88‏ 
ص 56هم 1 
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أثر سبق تسجيل عقده أو عريضة دعواه استنادا الى المادة ١١‏ فقرة ثانية 
من القانون المذكور» .)١(‏ على هذا النحو نؤثر الابتعاد عن دائرة النصوص» 
ومحاولة حل المشكلة على ضوء ما توحى به اللمبادىء العامة كما تبدو لنا . 
وهو ما سنتفرغ له بعد استعراض ما تبقى من مذاهب الفقه . 

200 نقض مدف ١6‏ مايو 1١404‏ » مجموعة المكتب الفتى » السنة القامسة رقم ١18‏ 
ص "مه 

أنظر أيضا سليان مرقس فى شرح عقد الايجار هامش صن ٠6‏ » 7058 © وموجز البيع 
والايجار فقرة ه81 . وهو يرى أن أشتراط المادة /ا١‏ حسن أية الغير مقصور على الأحكام 
الى تصدر فى دعاوى الطعن على تصرفات مسجلة والى يترتب عليها وفقا القواعد العامة فسخ 
أو بطلان أو الغاء تلك التصرفات بأثر رجعى » لا من وقت رفع هذه الدعاوى أو تجيلها 
أو التأشير بها فحسب » بل من وقت حصول التصر فات المطعون فيا . و بذلك فان اشر اط حسن النية 
م يقصد به كا يتبادر الى الذهن تقرير أثر استثنان لهذه الأحكام . بل بالعكس قصد به الحد 
من أثرها الرجعى الطبيعى بالنسبة للغير الذى كسب ححقا قبل التأشير بتلك الدعاوى أو تسجيلها . 
وكان طبيعيا أن يشرط المشرع لتعطيل هذا الأثر الرجمى لمصلحة ذلك الغير أن يكون الأخير 
حسن النية حى يكون جديرا بهذه الرعاية الاستثنائية . و بذلك يكون حسن النية ليس مشترطا 
لصحة التسجيل بوجه عام » بل مشر طا فقط للحد من الأثر الرجعى للفسخ أو البطلان وما شابيهما. 

كا أن تطبيق تعن المادة ١0‏ على دعاوى صعة التماقد يفترض أن المشترى الثاى سجل عقده 
قبل المشترى الأول » وأن الأخير رفع بعد التسجيل دعوى سعة التعاقد ونفاذه وحصل على حكم 
بذلك » و أنه يتمسك بهذا الحم ضد المشترى الذى سجل عقده قبل رفع الدعوى جرد ثبوت سوء 
نية هذا المشتئرى . وهذا الفرض لا محل له لاستحالة تحققه قانونا . ذلك أن دعوى صحة التعاقد 
ونفاذه يراد بها الحصول على تنفيذ التزام اليائع بنقل الملكية تنفيذا عينيا جبريا . والتنفيذ العيى 
لايحوز الم به الا اذا كان لا يزال مكنا . والفرض فى هذه الصورة أن تسجيل عقد المشترى 
الثانى قد نقل اليه ملكية العقار و جرد البائع منها » فصار الوفاء العيى بالتزام البائع نحو المشترى 
الأول غير مكن . ومن ثم بمتنع الحم فى دعوى صحة التعاقد وثفاذه بالتنفيد العيى الخيرى . 
ويتعين أن يقتصر الحم فيها على اثبات التعاقد واثبات الاخلال به » والحك بالتنفيذ بمقابل 
أو بالتعويض. فلا يكون ثمة محل لأن يتمسك المشترى الأول بحك يصدر له فى دعوى صعة التعاقد 
ضد المشترى الثانى الذى سبق الى تسجيل عقده و لو كان هذا المشترى الثانى سيء النية . 

ويلاحظ على هذه المجة الآخيرة أنها بمثابة مصادرة على المطلوب . فالقول بعدم امكان التنفيذ 
العينى لا يستقيم الا بالتسلم بسلامة تسجيل البيع الثافى وانتقال الملكية للمشترى فعلا . مع أن البحث 
كله يدور حول سلامة هذا التسجيل وانتقال الملكية للمشترى فعلا . ومن ثم فليس هنال ما يمنع 
قانونا من أن يرفع المشترى الأول دعوى ©دة التعاقد ونقاذه » ويطلب من الحكة اهدار أثر 
التسجيل الذى أجراء المشترى الثافى توطة لرد الأمور الى نصابها والحكم يصحة المقد الأوليبت 


1١مأ‎ 


مذهب التواطقٌ : 

يطاوع هذا المذهب القاعدة الخلقية دون أن مخضع لما خضوعا مطلقا . 
فهو ينكر على مجرد العلم أثره على فساد التسجيل . ويقتضى لارتيب 
هذا الأثر توافر الغش الذى يتمثل فى تواطق بين البائع والمشترى الثانى 
للاضرار بالمشترى الأول وتفويت الصفقة عليه 0١‏ . ويستهدى هذا المذهب 
بأن المشرع ترك فض هذه المشكلة لكم القواعد العامة . هذه القواعد العامة 
تؤدى الى أن التواطؤ نحول دون السك بالأسبقية فى التسجيل . اذ توجد 
هناك قاعدة أساسية من قواعد قانوننا مؤداها أن الغش يفسد كل شىء . 
ثم ان تواطق المشترى الثانى مع البائع على الاضرار محقوق المشترى الأول 
وتضبيع الصفقة عليه يعتتر فى ذاته حملا غير مشروع يوجب الزام فاعله 
بتعويض الضرر . ويخير طريق لاصلاح الضرر الواقع على المشثرى الأول 
هو عدم سريان البيع الثانى فى مواجهته © , 


وائنا نسلم مع هذا المذهب بالامتثال لمبدأ عام يقضى بأن الغعش يفسد 
كل أمر . وهو الذى سنعيى بتأصيله وبيان أركانه فيا بعد . ولكننا لا نطاوعه 
فى الاحماء بقواعد المسثولية التقصيرية ‏ لتأصيل الحكم الذى يرى الأخذ به . 
وقد سبق لنا فى دراسة مسلك الفقه الفرنبى » بيان وجه القصور ى حصر 
الغش فى دائرة العمل غير المشروع : وذكرنا أن أساس هذه النمحاولة 
ح وثفاذه عل أثنا بسنا هذا الرأى اتقدم لنستدل مت ل عخاطر الاستناد الى فص م 16 ف قير ير 
مذهب العلم . 

أنظر أينا اسماعيل غائم مذكرات ف المقود المسماة (عقد البيع) سنة مم4١‏ ص ١4١‏ . 
وهو يرى أن اشر اط حسن النية للاحتجاج بالتسجيل. هو استنتاج بمفهوم الخالفة من نص المادة 
١7‏ شبر عقارى . وهذا الاستنتاج ليس ملزما ؛ اذ هو يتعارض مع الغرض المقصود من قانوث 
الشبر العقارى » وهو العمل على استقرار الملكية العقارية . هذا الاعتبار الأساسى ء وهو اعتبار 
لا يستمد من نص المادة ١0‏ ذاته وانما يقوم على كافة نصوص قانون الشبر العقارى ٠‏ يقتفى 
رفض الاستنتاج بمفهوم امخالفة من المادة 10/؟ ذيم| يتعلق بدعوى صعة التماقد . 


للق عبد القتاح عبد الباق » المرجع السابق » ص ١8‏ 
(9) عبد الفتاح عبد الباق » المرجع السايق » ص ١1/0‏ 


يقل 


هو الحرج من الابتداع » والحرص على تأصيل الحلول الجديدة تأسيسا 
على قواعد مستقرة نص علبا القانون . ولكن يلاحظ فى هذا الشأن 
أن اطلاق تطبيق قواعد المسثولية التقصرية يقتضى نسبة اللخطأ الى المشترى 
الثانى ورد اقباله على شراء العقار وهو عالم بسبق التصرف فيه لمشتر أول . 
فهذا السلوك وحده يكشف عن سوء النية » ويكفى لتوافر الخطأ التقصيرى 
الذى يلزم صاحبه بالتعويض عن الضرر المارتب عليه . وفضلا غن ذلك » 
ومع التسلم جدلا بأن الخطأ لا يتوافر الا بالتواطؤ » فالمعروف أن تقدير 
التعويض وطريقته يترك للقضاء أمر الفصل فيه . 

ومن هنا فقد يتأدى بنا هذا الرأى الى اغراء القضاء بعدم المساس 
بالتسجيل واطلاق أثره فى نقل الملكية + والاكتفاء بتعويض نقدى بمحكم به 
على البائع والمشترى الثانى » فى حدود الضرر الذى أصاب المشترى الأول » 
والذى يتمثل فى الحسازة الى حقته والكسب الذى فاته . بيمًا الواقع أن جزاء 
الغش لا ينبغى أن يقتصر على ازالة الضرر بعد وقوعه عن طريق التعويض . 
بل يتمثل بصفة خاصة فى منع الضرر من أن يقع . ومبذه المثابة يكون لفكرة 
الغش كيان ناص عيزها عن الفعل غير المشروع . 

هذه الاعتبارات المتقدمة نؤثر اقصاء الغش عن دائرة المسئولية 
التقصيرية » والاستقلال يممزائه كعيب يعيب التصرف القانوى فيفسد 


آثاره . 


مذهب انكار العلم والتواطق : 

ينتصر هذا المذهب لاستقرار المعاملات » ولا يأنس لأثر القاعدة 
الحاقية . فلا يرضى الاستقصاء عن نية المشترى الثانى + ويرتب أثر النسجيل 
كاملا ولو ثبت علمه بالبيع السابق » بل حى ولو توافر التواطق المدبر بينه 
وبين البائع لحرمان المشتّرى الأول من الأثر الو هرى لعقّده » وهو التنفيذ 
العينى . 


ول 


ويتميز هذا المذهب بأنه يؤمن بالتعببر الجامد لسجلات الشبر . 
كاك عنا حن عل عب ران كنك بؤاغرة أ لفرت اسيل 
اقترن بالغش أو كان مشوبا بالتواطو . 


وقد تزعمت محكة النقض مذهب الانكار فى ظل قانون التسجيل القديم 
فقضت فى حكم شير مهأذه العيارة الخاسمة « فاذا أدرك هذا الشخص الآخر 
(وهو المشترى الثانى) وجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف اليه الأول 
فقد خلصت له جرد تسجيله ‏ تلك الملكية العينية الى لم يتعلق مها حق 
ما للأول » حبى ولو كان المتصرف والمتصرف اليه الثانى سبىء النية متواطثين 
كل_التواطق على حرمان المتصرف اليه الأول من الصفقة 0 


وتابعت محكة النقض سبرها فى طريق الانكار . فقضت فى أحدث 
أحكامها ( بنفى أثر العلم على سلامة السبق بالتسجيل . وتضمنت حيثيات 
ا ا د 0 
التصرف فهى تقول ان « من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه سبق أن تصرف 
ل انها فسرنة قلتت الاك ين بر الى الي لا يكون 
فى هذه الخالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعم 
وقت تعاقده معه أنه سبق أن باع نفس العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده » . 


وأما عن نفى أثر التواطق فهو يستفاد صنا من استطرادها « فن يتعامل 

مع بائع على أساس هذا القانون (قانون الشبر) لا يصح اهدار أثر سبق 
تسجيل عقده أو عريضة دعواه استنادا الى المادة 7/117 من القانون المشار 
اليه » وانما بجوز الطعن فى عقده بدعوى الصورية أو بالدعوئى البوليسية 
مبى توافرت شروطها » . 

)١(‏ نقض مدنى ١١‏ ديسمير سنة ه/8 ١‏ » مجموعة القواعد القانونية عج لاص هلاو 
أنظر ما تقدم عن وضع المشكلة فى ظل قانون التسجيل . 

(؟) نقض مدى ١‏ مايو سنئة ١454‏ » مجموعة المكتب ألفنى » ص 04م - أنظر أيضا 
نفس المجموعة » نقض مد ؛ مارس 1١484‏ » ص (إلاه 


1 


وواضح مما تقدم أن امحكة أرادت أن تبين الوسائل القانونية الى جوز 
المشترى الأول الذى لم يسجل أن يستخدمها للطعن فى العقد المسجل . واقتصرت 
المحكمة فى سرد هذه الوسائل على دعوى الصورية والدعوى البوليسية » 
دون أن تشير الى دعوى الغش أو الطعن بالتواطق . ومن ذلك مكن الكشف 
عن اتجاه قضاء محكة النقض فى متابعة اتجاهها فى عدم الاعتداد بالغش 
أو التواطق فى ظل قانون الشبر العقارى (© . 

وقد انخذت محكة النقض موقفا صريحا وحاسما فى الاصرار على انكار 
أثر التواطؤ . فقفمت فى آخر أحكامها أن تواطؤ المشترى الثانى مع البائع 
لا حول دون انتقال الملكية اليه (© . وتجاوب جانب من الفقه مع قضاء 
كة النقض » فانحاز الى مذهب انكار العلم والتراطو 09 000 


والفكرة الأساسية الى تحكم مسلك هؤلاء الشراح » هى أن الاتجاه 
الذى يسير نحوه المشرع المصرى هو الأخذ بنظام السجلات العينى . 
ومن ثم فالاستقرار الواجب للملكية العقارية » يقتضى الاعان المطلق بدلالة 


(1) فى هذا المعنى متصور مصطق متصور » صن ١187‏ » 1174 - 

«') نقض مدفى فى م أبريل سنة ه4١‏ » مجدوعة المكتب الفنى السنة التاسمة عدد م 
ص .مم , وقد جاء فيه ومتى :كان المشترى النانى قد سجل عقد شرائه وطعن المشتّرى السابق 
الذى لم يسجل عقده بصدور العقد الثانى المسجل بطريق التوابائر رغبة من البائع فى الرجوع 
عن البيع له تأميسا على أن المشترى الثانى كان قد وقع كشاهد على عقده هو » فأغفل الحم الرد 
على هذا الدفاع الذى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى » فان ذلك لا يعيب الحم بالقصور » 
ذلك لأن توقيع المشترى الثئى كشاهد على العقد الذى لم يسجل لا يعتير أقرارا منه بانتقال ملكية 
المبيع الى من صدر له ذلك العقد . وان صح هذا التوقيع دليلا على علم صاحبه بسب التصرف 
إلى الغير ع فانه لا بحول.دون كسب ملكية المبيع بعد ذلك يمقتضى عقده الذى بادر الى تسجيله 
فصح سندا لنقل الملكية اليه » و لو كان فى ذلك متواطنا مع البائع » . اطلمنا على هذا الحم بعد تسليم 
أصول هذا المقال الى المطبعة » وتأمل فى أقرب فرصة مناسبة أن أعلق عليه . 

(1) أنظر سليان مرقص ء موجز البيع والايجار » ص وهم - عبد المنم البدرارى » 
ص 74.٠‏ - اسماعيل غائم » ص ١4٠‏ - متصور مصطقى منصور » صن ١10‏ ؛ وهو يقرر 
« ويبدو لنا أن اتجاه ممكمة النقض هو الذى سوف يستقر » . وتفيد هذه العبارة تحفظ الزميل 
فى تأييد معللق لقضاء محكة النتقض . 


ويلا 


النسجيا فى نقل الملكية » والانكار المطلق لأى مطعن عليه حجة أن ثم العزام 
سابق على عاتق البائع » وأن التصرف المسجل ثم بطريق التواطق بينه 
وبين المشترى الثالى ‏ 

هكذا نفرغ من استعراض المذاهب الختلفة فى الفقه والقضاء المصرى . 
وفها بلى نواجه المشكلة فى عمومها على ضوء مبدأ يبدو لنا وجوب الأخذ به 
وهو أن الغش يفسد كل أمر . هذا المبدأ يعوق التسام به عدم النص عليه » 
ويثير الشك حوله ما يكتنف فكرة الغش من مموض . 

ع ؟ “22 

تتجاوز فكرة الغش المشكلة الضيقة لتعاقب البيوع الواردة على عقار 
ا ل ل ل نا 
القانونية بصفة خاصة . 

وقد مضت الاشارة الى أننا نتناول هذه الفكرة بالقدر الذئ يلاثم نطاق 
هذا البحث آملين أن نعقب علبا فى محوث مقبلة على نحو أكثر تفصيلا 

على أن هذه المشكلة الى نعالجها تكفل تبيئة الطريق الى رسم نظرية 
عامة للغش . وغايتنا من ذلك هو اقرار الأخذ بدأ أن الغش يفسد كل أمر 
رغم عدم وجود نص يفرضه . ومن هنا تتحدد الصعوبة فى نطاق صور 
الغش الى لم يعالجها المشرع . 

وسنعنى فى بادىء الأمر بتأصيل هذا المبدأ وتحديد قيمته القانونية 
بين مختلف المبادىء العامة الى يمن على القانون المدنى » ويتفرع عنها 
القواعد القانونية الى تتناولها النصوص النشريعية . 

وحينا نفرغ من هذا التأصيل تنتصر لتطبيقه على تسجيل بيع العقار 
الى سبق للبائع أن تصرف فيه . 


٠١مك‎ 


ولعل هذا البحث يكشف عن أهمية هذا المبدأ واتساعه لتطبيقات كشرة 
لوجوب مطاردة الغش رغ, عدم وجود نص . وهى تطبيقات تستأهل 
. فى ذاتها حوثا مستقلة . 
القيمة القانونية لمبدأ أن الغش يفسدكل أمى ‏ تأصيل هذا الميدأ : 
يتمثل فى. الغش هذا الصراع الدائم بين اعتبارين رئيسيين » أحدهما 
مادى وهو أمن لتعامل » والثانى معنوى وهو انتصار القهم الخلقية . وأحيانا 
تستقر المعاملات على حساب الأخلاق » وأحيانا أخرى تنتصر الأخلاق 
اهدارا لاستقرار المعاملات . ومهارة المشرع والفقه والقضاء هى الوقوف 
فى منطقة التعادل التى لا تكون فبها الغلبة لاعتبار على آآخخر . فلا مجوز 
الاحتفال المطلق باعتبارات الاستقرار » والا طغى الشكل على الجوهر » 
وأصبحت الارادة عاجزة عن صدق التعبيبر . ولا يصح الانتصار المطلق 
لدواعى الأخلاق » والا فقد الشكل هيبته » وأصبح الوضع الظاهر 
غير جدير بثقة الكافة . والحياة القانونية مسرح مفتوح تتعاقب فيه مشاهد 
هذا الصراع فى تنوعه وتطوره . 
وف طليعة هذه المشاهد يلعب مبدأ الغش دورا فعالا ببن ما يوحى به 
الشكل من مظاهر الصدق والسلامة » وما يككن فى التصرف القانوق 
من عيوب وآفات . 


'ولا يكون الأمر عسيرا حيا ينص المشرع على أوجه العيب ويقرر 
الجزاء علبأ . ولكن المشكلة تتعقد حيث يتخلف السند التشريعى » فينفتح 
الباب لاجتباد الفقه وجهد القضاء . وهنا ينكر بعض الشراح « أثر هذا المبدأ 
الحلقى الغامض » على المعاملات القانونية » ما دامت نصوص النشريع 
لا تشير بالاعتداد به . ش 


وفها بل نعالج مبدأ أن « الغش يفسد كل أمر » فتبادر أولا باستطلاع 
رأى المنكرين للاعتداد به بغر نص . ثم تحدد بعد ذلك أساسه القانونى » 
وهو ما تعنيه يتأصيل هذا المبدأ وبيان قيمته القانونية . 


/ام 


الرأى المكر للاعتداد بمبدأ أن الغش يفسدكل أمر 

يتركر هجوم بعض الشراح () على هذا المبدا فى أنه غير منصوص عليه 
فهو لا مجد له سندا من التشريع . كا أنه مبدأ غامض مرن » وهو تموض 
يتمثا ل فى مضمونه » ثم ينعكس على جزاء تطبيقه . ومن هنا يرى هذا الفقه » 
وهذه الحجة وثيقة الصلة بسابقها » أن التسلم بذ للبدأ يفضى الى محكم 
القاضى وتمكينه من سلطان لا علكه . ويبدو لنا عدم كفاية هذه الحجج 
ددم مبدا استقر فى فق القانون اذى وقضائه : 


(أولا» فأما عن تخلف السند التشريعى » فيكفينا فى هذا الصدد 
أن نستشهد يحكم لمحكة النقض المصرية فى أحدث قضائها جاء فيه أن « قاعدة 
الغش يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجربها نص خاص 
فى القانون » وتقوم على اعتبارات خلقية واجماعية ى محاربة الغش 
والجديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره 
ف. المعاقدات والتصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد 
والجماعات » © , ٠‏ 


ولعله ليس من اليسير التوفيق فى اختيار صياغة أصدق تعبيرا من عبارات 
محكة النقض للاستدلال على أصالة هذا المبدأ فى الفكر القانونى المعاصر . 
وق هذا السبيل تستجيب محكتنا العليا لما يراه الفقه الحديث » من وجوب 
افساح مكان لأصول قانونية عريقة 9) » نجرى الاصطلاح على تسميتها 
بالمبادىء العامة (؟) #نتهيعمعع كممعمتيم . ويقصد ما الموجهات العامة 


١51918“ فى هذا المعنى فيئرون « الغش فى نقل الحقوق » رسالة الى كلية. حقوق باريس سئة‎ )١( 
١917٠ ص و7 - ارمتجون « العش نحو القانون ف القانون الدولى الحاص » - كليى سنة‎ 
881 وما بغدها . وقد اطلعنا على هذه الآراء فى رسالة فيدال السابق الاشارة اليا ص‎ 4١8 ص‎ 
. وما بعدعا‎ 6٠ فقرة‎ ١84 وما بعدها  أنظر أيضا جمال الدين زكى 2 المرجع السابق »ء ص‎ 

(') نقض 4 فبراير سنة 1465 » مجموعة المكتب الففى » السنة السابعة رتم «؟ صن ١58‏ 

(؟) أنظر رواست ء مجموعة امحاضرات الابق الاشارة الها » ص 44 وما بعدها , 

(4؛) راجمع ريبير » القاعدة الخلقية » ص ١وم‏ - أنظر أيفا جان بولانجييه « المبادىء 
العامة فى القانون والقائون الوضعى م مقال منشور ف مجموعة الدراسات المهداة لمورج ريبير د 


٠١8 * 


لتى تناب منها مجموعة الملول الوضعية الى ترد ى نصوص القانون () 
وهى هذه المثابة تتميز باستقلال ذانى يرتفع بها عن مرتبة القواعد القانونية 
بالمعرى المألوف وعتونةسسز وعاعء . ومن هنا تعرض التفرقة الدقيقة 
بان ما يسمى بالمبدا ومنمهم ٠١‏ وما يسمى بالقاعدة علوه: . 


وقد بذل الفقه الفرنسبى جهدا مشكورا فى تحديد معالم هذه التفرقة . 
ونقطة البداية فى هذا الصدد هى اشتراك القاعدة والميدأ فى صفة العمومية 
مع التفاوت فى فهم مدلول هذه الصفة . فالعمومية فى القاعدة القانونية 
تفيد تقريرها بالنسبة لقدر غير محدد من الأعمال والوقائع . ولكنها من ناحية 
معينة تتميز بنوع من الخصوص » من حيث أنها لا تحكم الا وقائع وأعمال 
معينة . فهى تتقرر لمكم مراكز قانونية معاومة . أما المبلأ فيقصد بعموميته 
شموله لمجموعة لاحصر لا من التطبيقات . وهكذا يتكشف التنظم القانوق 
عن تفاوت فى مراتب التدرج بين المبادىء والقواعد القانونية © , 


ومبذه المثابة تمثل المبادىء العامة الأصول الجوهرية للتنظم القانوى 
لقانم 9) . أو كما يسمها الأستاذ جورج ريبير هى القواعد الكبرى 
الى تتولى المحافظة على النظام الأسابى ©). وقد كشفت دراسة القانون 
المقارن عن تلاق النظ القانونية فى مختلف البلاد عند التسلم مبذه المبادىء 
العامة التى نحكم تنظم العلاقات الاجّاعية . ولم يقف أبدا تخلف السند 


د ص ١ه‏ وما بعدها- وكذلك التقرير الذى تقدم به الى أعمال الأسبوع الدولى للقانون » باريس 
سنة 1946٠‏ ص ٠‏ هلا بصفة خاصة » وتقرير روبريه ف أعمال هذا الأسبوع أيفا » ص 1101 
مارت ورينو » الحزء الأول » رقم 195 ص ١1١8‏ 

)١(‏ ديل فتشيو «المبادىء العامة ثى القائون » مجموعة الدراسات فى مصادر القائون 
الى نشرت تكر يما للأستاذ جيى » ص 54 . - بولانجييه » المراجع السابقة ٠‏ وكذلك بحنه 
عن « دور القاضى فى حالة صمت القاثون أو عدم كفايته » مجموعة أعمال جمية هئرى كابيتان 
سنة 1944 ص 8" 

(') بولانجييه » المقال المنشور فى مجموعة الدرات اللمهداة لمورج ريييير ص *ه 

(؟) مارق ورينو » المرجع السابق . 

(4) القوة الخالقة للقاثون »ء ص ه4غم 


فيل 


التشريعى عقبة فى سبيل اقرارها . على هذا النحو تبلورت عدة أصول 
سامية » من بينها على سبيل المثال الأصل الذى يقضى بعدم جواز مباشرة 
الحق اضرارا بالغبر » أو عدم جواز اثراء الشخص على حساب الغير » 
أو فساد العمل الذى تشوبه فكرة الغش . 

ولن كان المشرع يعنى ى مع الأحيان بوضع القواعد الى نحكم 
مراكز قانونية معينة » ويغفل فى أحيان كشرة النص على المبادىء العامة » 
فان واجب القاضى بمعونة الفقه » هو الكشف عن هذه المبادىء وصياغتها . 
ومبذا الاحساس استطاعت محكة النقض المصرية أن تقضى بأن قاعدة الغش 
يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولولم بجر مما نص . 

(ثانيا) يسؤق الفقه المنكر لبدأ الغش حجته الثانية بوصف 

هذا المبدأ بالغموض وامرونة . عموض يشوب مضموله ٠»‏ وينعكس 
على جزائه . ويبدو لنا أن هذه الحجة لا يصح الوقوف عندها لهدم مبدأ عام 
على حظ كبير من الأهمية . . 


| ولئن كانت هذه الحجة تتضمن جانبا من الصحة » فالأولى هو عدم 
اغفال ميدأ الغش » وتوجيه الجهد الى اجلاء الغموض عنه » وبعث الصلابة 
فى مرونته . وهنا يقع على الفقه والقضاء عبء هذه المسثولية . و 
عن البيان أن مثل هذا الجهد جاوز القدر المحدود المخصص لدراسة صورة 
معينة من صور الغش . ونحن تأمل فى دراسات مقبلة أن نعالج مضمون 
هذا المبدأ وجزاءه على نحو مفصل . 


رع ار ره اا 510 . وهنا تعرض لنا 
الملاحظات الآنية : 
)١(‏ من حيث مضمون مبدأ الغش : 

لا يعنينا فى هذا الصدد أن تعالج صور الغش الى نض القانون 
على مضمونها وحدد الجزاء المثرتب عاما . من ذلك مثلا غش المدين المعسر 


لذ 


أو المقبل على اعسار اذا أجرى تصرفا قانونيا مفقرا » ومطاردة المشرع له 
بتزويد الدائن بدعوى نفاذ التصرف أو الدعوى البوليسية . ومن ذلك أيضا 
غش أحد المتعاقدين الذى يؤدى الى حمل المتعاقد الآخر على التعاقد » 
والذى عبر عنه المشرع باصطلاح التدليس ء وأخضعه لجزاء قابلية التصرف 
القانونى للابطال . مثل هذه الصور وغيرها لا تدر صعوبة » لأن المشرع 
كشف عن موقفه منها بأحكام وضعية مفصلة . 


ولكن الصعوبة تعرض حيث يتضمن الغش تطاولا على القانون. » 
ويعمد فاعله الى التسير على مسلكه بالتحانى فى استخدام وسيلة ظاهرها 
مشروع . مثال ذلك بائع العقار الذى يفلت من قاعدة آمرة هى وجوب 
تنفيذ الإلتزام عينا » عن طريق بيع العقار مرة أخرى والتيسير على المشترى 
الثانى فى تسجيل البيع قبل المشتّرى الأول . 


ولن كان الجراء المفروض فى هذه الحالة هو تمكين الأخير من حق 
التعويض » الا أن الأصل هو تطلعه الى تنفيذ العقد عينا » أى حصوله 
على ملكية العقار . فى مثل هذه الصورة يترتب على الاعراض عن الغش » 
افلات البائع من التنفيذ العينى بالتحاى وراء قاعدة قانونية أخرى هى سبق 
المشترى الثانى بالتسجيل . ومن هنا يبدو لنا » على النحو الذى نفصله 
فيا بعد » وجوب تفويت هذا الغرض اذا ثبت اشّراك المشتّرى الثانى 
فى الغش » وذلك باهدار قاعدة الأسبقية فى التسجيل . 


هكذا يتكشف لنا العنصر الأول من عناصر الغش » وهو انجاه الشخص 
بصرف النظر عن التفرقة التقليدية بين ما يسمى بالغش نحو القانون والغش 
نحو الغير  ©(‏ 

لق أنظر فى نقد هذه التفرقة » فيدال » المرجع السابق ص 154 وما بمدها . وقد اعتمدنا 
بصفة أصلية آراء هذا الولف فيا نسوقه فى المن من اتجاهات . قارن رواست » المرجع السابق » 
ص ١١8‏ وما يعدها . ١ ١‏ : 


لإقيلد 


ويتمثل العنصر الثانى فى نية الغش » وهى فى الأصل تتوافر حيمًا يستخدم 
الشخص وسيلة قانونية معينة لاستبعاد قاعدة سلوك آمرة والافلات منها . 
هكذا تتوافر نية الغش لدى البائع حيما يعتزم الافلات من تنفيذ عمد البيع 
الا ا كارع اروم 


والأصل هو كفاية الغش الفردى لاهدار آثاره . فالمسلك الآم يتوافر 
لدى البائع بتكرار التصرف فى عقار واحد . وبعبارة أخرى فاشتراك الغر 
لا يعتير أصلا شرطا لتحقق الغش . وانما يكون القول بأن حسن نية الغير 
تكون” عثابة مناعة تعصم التصرف من جواز الطعن فيه © . 


ومقتضى هذا القول هو أن اشتّراك الغنر فى الغش يتوافر بمجرد علمه 
بالمسلك الشائن للفاعل الأصلى » وهو البائع فى الصورة التى تعرض لنا . 
ولكن العلم المحرد » ان صح توافره قد يغرى القضاء بعدم الاعتداد به » 
على أساس التحرج من اهدار قواعد الشبر » الا اذا ثبت تواطوق المشتّرى 
الثانى مع البائع . وهذا هو ما ذهب اليه القضاء الفرنسى فعلا على النحو 
السابق بيانه . ومهما يكن من الأمر فالأصل هو كفاية الغش اللمنفرد 
مطاردته . ولكن حسن نية الغير تقف كانع من تحقيق هذه المطاردة . 
أما مى يتخلف حسن النية » فهنا يتفتح للقضاء مجال التقدير . فتارة 
قد يقنع بمجرد العلم » وتارة أخرى قد يشترط التواطؤ . ولعل صلابة 
موقف القضاء الفرنسى فى اشتراط التواطؤ بالنسبة لنقل الحقوق الخاضعة 
للشبر » قد روعى فيه » كما سبق البيان » كفالة أوفر قسط من الأمان 
للدلالة الحاسمة للشبر . ولكن هذه الدلالة تتداعى » اذا كان التصرف 
الذى ثم شهره اقترن بالغش والتواطق . 


أخيرا يكتمل الغش_بتوافر العنصر الثالث وهو استخدام وسيلة فعالة 
لتحقيق الغاية . وى هذا العنصر يمن خطر الغش . فالشخص الذى يتطاول 


(') ريبير » القاعدة الذلقية ادم لاه1 


تلد 


على القانوث بوسيلة غير مشروعة » تسبل محاسبته لأنه يعصى أمر المشرع 
صراحة . ولكن الأمر يدق حيما يستخف الشخص بقواعد السلوك الآمرة » 
وين عن عصيانها » فيلوذ بوسيلة قانونية مشروعة يسئر ما مسلكه المذنب » 
هذا مثلا هو شأن راهن العقار المرهون رهنا رسميا » الذى يؤجر العقار 
بعقد ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية » ويعقده بأجر مخس 
اضرارا بحق الدائن . فهو فى هذه الحالة يستخدم وسيلة قانونية ظاهرها 
مشروع لأن العقد ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه تزع الملكية » ولكنه 
يستبعد قاعدة ساوك آمرة » وهى صيانة الغهان الخاص من كل اضعاف . 
(ب) من حيث جزاء مبدأ الغش : 

لا كان الغش يتضمن الافلات من قاعدة آمرة عن طريق استخدام 
وسيلة فعالة لادراك هذا الغرض » فان الواجب هو تقدير الجزاء الملاتم 
لتفويت هذا الغرض . ومن ثم فيمكن امجاز الجزاء فى أنه اهدار الآثار 
المثرتبة على استخدام هذه الوسيلة الفعالة . وعلى هذا النحو لا ينفذ فى حق 
أصعاب المصلحة النتيجة الى تطلع الها مرتكب الغش ومن شاركه فيه . 
هكذا مثلا لا يكون تسجيل البيع الثانى نافذا فى مواجهة المشترى الأول . 
وبذلك تأخذ دعوى الغش صورة دعوى علم النفاذ (© . 


هذه هى الصورة الموجزة الى يسمح لنا برسمها النطاق المحدد لبحثنا » 
توطئة لرسم نظرية عامة فى الغش . ولكتنا نقنع -بذه الصورة الآن لتأصيل 
الحل فى المشكلة الى نعرض لا , 

(ثالنا) ولنُن جاز التسلم بامكان تحديد مضمون مبدأ الغش وتقرير 
جزائه على النحو المتقدم » فهنا تنساقط الحجة الأخيرة للفقه المنكر 
لهذا المبدأ . اذ لا يكون ثمة مبرر للخشية من تحكم القاضى » ما دامت 
معالم المبدأ محددة . وهو تحديد بطبيعته بقع على الفقه والقضاء مهمة القيام به . 


إن فيدال » المرجع السايق » صن 74٠0‏ وما بعدها . 


نذالا 
ل 


الآساس القانوق ليدأ أن الغش يفسدكل أمى : 

يقر جمهور الشراح فى فرنسا هذا المبدأ على أساس أنه جزء من القانون 
العرق )١(‏ معنسهدهه غتميق . ولكن يلاحظ أن هذا التحديد لا يلقى 
الضوء الكافى على مكان هذا المبدأ ببن مصادر القانون غير المكتوب . 


فهل مكن نسبة هذا المبدأ الى السلطة المنشئة للقضاء ؟ الواقع أن القضاء 
لا علك فى مصر: خلق الأصول . وائما هو يطبق القواعد القانونية المستقاة 
من المصادر ء طبتا لاترتيب الذى جاء فى نص امادة الأولى من التقنين المدى. 


وهل مجوز اذن اعتبار هذا المبدأ من قبيل العرف الذى اكتملت 
عناصره وأصبح من القواعد القانونية الملزمة ؟ مثل هذا القول يتعارض 
مع الطبيعة الثانوية للعرف مجوار التشريع . والثابت عندنا هو عدم قدرة 
العرف على مخالفة أو الغاء نصوص التشريع الآمرة 29 . بِيما اتضح لنا 
ما سبق أن مبدأ الغش فى مومه وعلوه بملك تعطيل بعض الأحكام الواردة 
فى النصوص . ولا أدل على ذلك من قول محكة النقض فى حككمها السابق 
الاشارة اليه » ان هذا المبدأ من المبادىء المسلمة الى نحب الاعتداد 
مها ولو لم مجر مها نص ف القانون 9© , 

لا يكفى كذلك أن يكون هذا المبدأ تعببرا صادقا للقيمة القانونية 
للقاعدة الخلقية ©) فهذا النظر » رغم سلامته الاجماعية لا يكفى لتأصيل 
المبدأ والتسلم به فى نطاق القانون . 


ومن هنا يبدو لنا أن مبدأ الغش ينتزع قوته من الغاية الى يسعى 
لتحقيقها . فهو فى الواقع يوفر الأمان بتطبيق القانون تطبيقا الجابيا . ويكفل 


م رواست » المرجع السابق »ء ص ١7‏ - لييران انسكلوبيدى داللوز » لفظ عستشيام» 
دتم 54 . - بلانيول وريبير وبيكار » ج ” فقرة 4ه 

(؟) حسن كيره » أصول القانون الطبعة الثانية سئة ./ ه9١‏ » ص 4ه" وما بعدها . 

() نقض مدق 4 فبراير سنة ١465‏ مجموعة المكتب الفى » السئة السابعة ص ١5/4‏ 
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الضمان لعدم الافلات من قواعد السلوك الآمرة الى يشير ما المشرع . 
فهو تفويت فرصة التطاول على القانون باسم القانون . اذ أنه .يكشف 
عن التحابى وراء قاعدة قانونية معينة للافلات من القاعدة الأخرى . 
وهو بعبارة موجزة الطريق السوى لكفالة القوة الملزمة للقاعدة القانونية . 


والاعراض عن مطاردة الغش يغرى الأفراد بتجريد القاعدة القانونية 
من آثارها. ومبدأ أن الغش يفسدكل أمرء هو الننيجة الحتمية لمبدأ أنه لا يجوز 
للمرء أن ينفرد بالافلات »ن تطبيق القانون (0 . وكثيرا ما يعجز جزاء 
القاعدة القانونية المقرر بالنص » عن كفالة احترام قواعد السلوك الآمرة . 
وحينقذ يمكن لبدأ الغش أن يسد هذه الثغرة » فيتوعد بالجزاء كل 
بن مكف بقاعدة معينة » ويستر هذا الاستخفاف باستخدام وسيلة فعالة 


لتحقيق مأربه . 


وغنى عن البيان أن موقف المشرع ازاء الغش المفضوح هو تفويت 
الغرض على من يدبره . ومن ثم فالأولى فى نظرنا هو تعقب الشخص 
فى صور الغش المستور » الذى يبرم تصرفات قانونية فى اطار مشروع 2 
ولكنها تنعقد: بالتواطق مع الغير مشوية بالغش . اذ أن مثل هذا الشخص 
يستخف بقواعد القانون الآمرة » ويستعين على ادراك مآربه بوسائل 
قانونية تفلت من الجزاء الذى تقرره النصوص التشريعية . 


وعلى النحو المتقدم محتل مبدأ الغش مكانه بين المبادىء العامة الى تسود 
النظام القانونى فى الجماعة () . وقد مضت الاشارة الى تحديد المقصود 
بالمبادىء العامة وسموها عبن القواعد القانونية الى يرد علها نص ف التشريع . 


 اهذعب فيدال » المرجع السابق » صن 786 وما‎ )١( 


(؟) جوسران » ابلزء الأول » فقرة.وة 


١6 


أثر ميدأ الغش على سلامة التسجيل : 

على ضوء كل ما تقدم نتخذ الآن موقفا من المشكلة الأساسية 
التى نعالجها . وقد تبين لنا من استعراض مسلك الفقه والقضاء فى فرنسا 
ومصر » قصور الأدوات القانونية التقليدية عن مطاردة الغش الذى يقرن 
بيع العقار مرة ثانية مشر يبادر بالتسجيل . ويستوى ف ذلك المحاولات 
التى اتجهت الى نصوص قانون تنظم الشبر العقارى أو تلك الثى تحامت 
بالدعوى البوليصية أو المسئولية التقصرية » أو الزام اللدلف الخاص 
بتعهدات السلف (© , 


ولعل هذه الاعتبارات هى التى جعلتنا نركز الجهد ى محاولة لرسم 
نظرية عامة فى الغش لا تستند الى نص ف التشريع » وانما تعتمد على مبدأ عام 
يقضى بأن الغش يفسد كل أمر . 


ونقطة البدء عندنا أن قانون الشبر العقارى لم يغلق باب الاجتهاد 
فى هذه المشكلة . بل على النقيض من ذلك أشارت مذكرته الايضاحية 
الى اخضاع الزاحم بين بين المشئرين اذا اقترن بالغش » الى حكم « القواعد 
العامة » . وبذلك عهد الى الفقه والقضاء مهمة الكشف عن هدّه القواعد 
العامة . ونفضل تسميتها بالمبادىء العامة استجابة للاتجاه الذى أيدناه 
فى التفرقة ببن المبدأ والقاعدة . 


ويبدو لنا أن المبدأ العام الذى ينبغى الأخذ به هو مبدأ أن الغش يفسد 

كل أمر . والأصل هو توافر الغش اذا اكتملت عناصره على النحو السابق 
بيانه . فالبائع باعادة التصرف ومعاونة المشترى الثانى على التسجيل قد 
بقاعدة قانونية وعمل على الافلات منها » وهو وجوب تنفيذ النزامه عينا 
فى مواجهة المشئرى الأول . وتوافرت نية الغش بالاقدام على هذا المسلك 
وهو مدرك له . ونحقق الغش باسبتخدام وسيلة فعالة هى اعادة التصرف 
واجراء النسجيل . 

00 راجع ذما تقدم موقف الفقه فى فرنسا ومصر » وبصفة خاصة محاو لات اسناد الغش 
الى أحكام المسثولية التقصيرية والدعوى البوليصية . 


1١لك‎ 


اذا ما وقفنا عند هذا الحد وجب القول باعمال مبدأ أن الغش يقسد 
كل أمر وعدم نفاذ التصرف الثانى فى مواجهة المشترى الأول » وهو الجزاء 
الذى ارتضينا لأعمال هذا المبدأ . 


ولكننا أشرنا فيا تقدم الى أن تطبيق هذا المبدأ محد من اطلاقه حسن نية 
الغر . ومن هنا فلا مجوز المساس بالبيع الأخير اذا كان المشترى الثانى 
مجهل سبق التصرف ف العقار . 


أما اذا تحقق علم المشترى الثانى فهنا تعرض الصعوبة . فالواقع أن العلم 
يكفى وحده لتجريد الشخص من حسن النية » واعتباره بالتالى سىء 
النية . 


ولكن اخضاع التصرفات العقارية لاجراءات الشبر يدفعنا الى اشتراط 
الذنب أو الاثم فى سلوك المشترى الثانى . ومن ثم فلا نرى فى مجرد العلى سيا 
كافيا لاهدار أثر التسجيل . 


على أن المسألة فى الواقع لا مجوز أن تخضع لضصوابط فتهية مجردة . 
بل ينبغى أن يرك للقضاء » وضع الحد الفاصل بين العلم المحرد 
الرىء » والتواطؤ الآتم الذى مهدر أثر التسجيل . ولا بأس فى هذا الصدد 
من أن يستأنس القاضى بالعم كقرينة قوية على قيام التواطق . 


وقد يؤخذ على هذا القول مرونته أو عدم' دقته . ولكننا نرئ 
أن هذه المسألة بطبيعتها لا تخلو من مروئة . بل أن المرونة بشأنها ضرورة 
لا مناص مها . والقضاء وحده ى احساسه بالواقم 3 هو الذى يستطيع 
تخفيف حدة الانجاهات الفقهية الجامدة . 


فلو فرضنا مثلا أن المشترى الثانى كان عالما بسبق التصرف ف العقار » 
وأن المشترى الأول أهمل فى تسجيل العقد خلال فنرة طويلة فهل مجوز 
القول هنا بأن مجرد العلم تجرد البيع الثانى من أثره وجدر أثر التسجيل ؟. 
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: ينا اذا تبين أن المشترى الثانى بمجرد علمه بسبق التصرف فى العقار » 
بادر بعرض من «رتفع على البائع لأنمام الصفقة والتعجيل باجراء التسجيل . 
فهنا يقترن العلم بامارات تكفى لافساد أثر التسجيل فى حق المشئرى 
الأول . : 


المسألة اذن فيا يبدو لنا لا تقبل الجدل الصاخب بين الفقهاء بشأن 
التفرقة بين مجرد العلم والتواطق . واما يقبغى أن يترك للقضاء تقديرها وفق 
ظروف الواقع وملايساته . على أن هذا كله يفترض عدول القضاء فى مصر 
عن مسلكه القدم والحديث » فى الاعان المطلق بدلالة التسجيل بصرف 
النظر عن التواطؤ أو التدليس . : 


ولعل هدفنا الأصيل من هذا البحث هو توجيه الدعوة للقضاء لاعادة 
النظر قبا استقر عليه . ويدفعنا الى ذلك بصفة خاصة أن التسجيل فى مصر » 
مهما قيل فيه » انما تجرد اجراء تبعى لازم لنقل الملكية . أما الحطوة الأصيلة 
فهى العقد الذى يسجل . وبعبارة أخرى فان المسلم » أن التسجيل لا يطهر 
العقد من العيوب الى تشوبه » لأن الملكية تنتقل بالعقد المسجل ولا تنتقل 
بالتسجيل وحده . 

ولن كانت كثرة الشراح انحازت لموقف القضاء » فائنا نبدى 
فى هدا الشأن التحفظ أيضًا . فالحجة الأساسية. التى تغرى هؤلاء الشراح 
باتخاذ هذا الموقف هى الحرص على استقرار الملكية العقارية » وأن قانون 
الشهر العقارى صدر كخطوة أولى فى سبيل اقرار نظام التسجيل العينى 

ومن حق المشرع فى المذكرة ٠الايضاحية‏ أن يفصح عن انجاهه 
كينها يتراءى له . ولكن هل تحققت فعلا هذه اللحطوة الى أراد التشريع 
أن مخطوها . هنا لا نرئ أى تعبير ايحا عن سلوك هذا الطريق . 


فنظام التسجيل عندنا هو نظام شخصى وادارى » وهو على هذا النحو 
مختلف عن السجلات العقارية الى تخضع لنظام التسجيل العيتى والقضاق , 
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و الحطوة الخاممة التى يستطيع المشرع أن مخطوها » هى احاطة اجراءات 
التسجيل بضمانات قضائية تعصمه من عيوب الشبر الادارئ » وتوكد النقة 
فيه فتجعلها ثقة مطلقة » بصرف النظر عن التصرف القانوتى فى ذاته . 
عندئذ يصبح السجل العقارى أهلا للثقة الى يضعها الأفراد فيه . ولا يتوافر 
ذلك الا باجراء الشبر أمام قاض مختص يفحص سندات الملكية ويستوثق 
من سلامة م ركز البائع والمشترى . وحينا هيأ لمصر مثل هذا الجهاز الضخم » 
بجوز القول باستيعاد ميدأ الغش » وعدم الاعتداد به لاهدار أثر السبق 


فى التسجيل . 
خامة : 

انجهت عنايتنا فى هذا البحث الى فض مشكلة تعاقب البيوع على عقار 
واحد . وقد استع رضنا فى هذا الشأن مختلف الأدوات القانونية الى استعان 
ها الفقه والقضاء فى فرنسا ومصر . وبدا لنا قصور الأدوات التقليدية 
الى تعتمد على النصوص » عن تحقيق الغاية من اربة الغش على نحو كامل . 


كا خالفنا اتجاه القضاء فى تفضيل المشترى السابق بالتسجيل حى 
ولو اقترن البيع بالتواطؤ والتدليس . وهنا انتصرنا لوجوب الاعتداد عبدأ 
أن الغش يفسد كل أمر » بوصفه من المبادىء العامة الى تحكم النظام القانونى 
قى الجماعة . 


هذا المبدأ يطل بآثاره على أحكام القانون المدنى فى مواضع متفرقة . 
ومبذه المثابة يلقى تطبيقات عديدة . ولعل هذا التعدد يبرل توجيه الجهد 
والعناية لتخصيص أبحاث مستقلة لكل تطبيق منها على انفراد . 


فا 


الوزارات وتنظيمها 


ف ضوء مبادىء علم التنظم 
م الكو 2 ثوٌاد. سينا 


أستاذ القانون العام بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 


: التنظيم وعلٍ التنظم : 
يقصد بالتنظم بوجه عام استخدام الطرق والأساليب العلمية لتحقيق 
أهداف المشروعات العامة والخاصة وتحصيل أكبر فائدة من الجهود 
لتى تبذل بأقل تكاليف ممكنة . 


ويقصك به بالنسبة لادارة المرافق العامة فى الدولة اعداد جهاز ادارئى 
سام صالح لأداء المهمة الضخمة اللقاة على عاتقه » وادارة هذا الجهاز 
وتوجيه سيره بطريقة تكفل تمقيق الأهداف المرجوة منه فى أسرع وقت 
وعلى أحسن وجه وبأقل تكاليف ممكنة . 


والتنظيم بهذا التحديد له أهية كبرى عسلم ها فى العصر الحديث » 
بل أنه يعتدر بحق أهم العناصر الأساسية الى يتوقف علبا نجاح المشروعات 
الخاصة والعامة على السواء (© . 


(1) ذكر المهندس الأمريكى ممالزة7 واضع لئان علم التنظيم الحديث فى مقدمة كتايه 
ع«مسععدددد ملق ف معرض بيان أهية النظيم فى المشروعات الخاصة أن بعض رجال المال 
سألوا أحد رجال الصتاعة الناجحين فى أمريكا عن أهبية التنظم فأجاب بالعبارة الآثية الى ننقلها 
بنصبا لقوة دلالها : 
همه ممكمتمموءه تمعععرم ردم ممتدملموطة معمساعط امم عوممطء 10 فقط 1 16 
.ععائها عط عدممطك لاتامطة 1 ,كمهت اله عم غومه وتتقط لاعتط؟ كتمقام تردص اله مومل ممتمسط 


تدم ممدامعر بوالعقط لانم 1 غناط ,تزعدمدم لعومعمط طاتد لسعم ع6 كلنامه كمدام برلة 
.”ممتنهة تعمعع م ص دممتكمعتممعه 


لق 


وقد أصبح التنظم علما له مبادؤه وقوانينه المسلم مها فى عصرنا الحاضر . 
وهذا العم وان كان علما حديثاء نشأ أصلا فى محيط الصناعات الخاصة » 
الا أن أسسه ومبادؤه وقوانينه أصبحت اليوم مستقرة ومسلما مها » ولم يعد 
نطاق تطبيقه مقصورا على المشروعات الخاصة ولكنه تعدى الى نطاق 
المشروعات العامة » والى الدولة بالذات وبصفة خاصة الى الجهاز الادارى فيا . 


وجهود الخكومات والعلماء والمشتغاين بالشئون العامة فى كل دول 
العالم الحديث تتجه اليوم نحو اقامة بناء الدولة وأجهزتها امختلفة على الأسس 
والمبادىء الى يقررها عم التنظم . 

وقد رأينا أن نسترشد بالمبادىء التى ظهرت فى حيط هذا العلم فى القاء 
بعض الضوء على الوزارات بوصفها الأقسام الادارية الرئيسية فى كل دول 
العلم الحديث . 


ونعرض فيا يلى لدراسة الوزارات وتنظيمها فى بابين : باب أول نتكلم 


فيه عن الوزارات وتنظيمها بوجه عام » وباب ثان نتكلم فيه عن الوزارات 
وتنظيمها فى الجمهورية العربية المتحدة . 


كه قعامتعصلهم عط ,أمءصيعع 2م32 ممطذ عمزومحصمء امعدمععهقمهدم عقتامعقة5 ./) اص 
ملزة1./]]آ ,17 نؤط عع))تصصرم عكنامط لوأععمة عط عرمقعط زدممسناقء] بامعدمععدممم عقتامعهة 
.63 - 62 .2 1947 
وى بيان أضية تنظم المهاز الحكوى يقول علماء التنظم أن التنظيي هو أم العناصر فى يثاء 
الدولة الحديثة وأن تنظم المهاز الحكوى على أساس سلم هو بلا جدال مصدر قوة الدولة 
فى عصرنا الحاضر . ويقولون أيضا أن النظم اذا كان لازما لنجاح المشروغات بوجه عام 
فانه كلما زاد حجم المشروع كانت حاجته الى التنظم أشد وأقوى . ولما كانت الدولة تعتبر 
بحق أفخم المشروعات المعروفة من وجهة نظر الباحث فى التنظيم » فان التنظم يبدو بالنسبة 
الدولة أكثر أهية وأشد خطرا . أنظر فى كل ذلك : 
1 .طم 1947 قدمةهوتسدوره كعلمممع 5ع أمءممعسع تامع ع1 :مفأزل د ممعلووم 
ولالتة عه 23 .2 1950 غتعستصع امع 04 وعمتطعءة]18 لمطمع مط : «معسسظ كله 
لاتمع8 عوط ومماعرط ,1949 كتتهنانتستد0ة جسوكهعا كع همناةكتمدوعه1 : عأسوتلييون 
.اتناك أت 31 2 1930 غقاء”ية عل عموتصطة) دوتامعتمموءه.1 : لتمعنه. كتمطس2 تاعونم 


يفال 


الباجائوان 
الوزارات وتنظيمها بوجه عام 


هذا الباب تخصص "كما سبق القول لدراسة الوزارات وتنظيمها بوجه 
عام . فندرس فيه أولا مبدأ توزيع الاختصاصات الادارية فى الدولة 
بين أقسام 'ادارية رئيسية والأسس الى يقوم علها هذا التوزيع » ثم نعرض 
بعد ذلك لدراسة الوزارات وتنظيمها فى الدول امختلفة . 


مبدأ توويع الاختصاصات الادارية فى الدولة 


ان تعدد وظائف السلطة الادارية المركزية وتشعها جعل من المتعذر قيام 
هيئة ادارية واحدة أو رئيس ادارى واحد يجميع المهام الملقاة. على عاتئق 
هذه السلطة . ولحذا كان من الواجب لمان حسن سير الجهاز الادارى 
توزيع العمل الادارى أو الاختصاص الادارى بين هيئات أو وحدات 
ادارية تباشر كل وحلدة منها قدرا معينا من الاختصاصات الادارية المركزية . 


وتعدد الوحدات أو الأقسام الادارية يقتضى اخضاعها جميعا لسلطة عليا 
واحدة تنولى رهم السياسة العامة الى تسر لبها وتنسيق العمل بينها » 


وهذه السلطة هى الحكومة وتعدر فى علاقها بالسلطة الادارية عثابة القائد 
الموجه » ولحذا رأينا أن نطلق علها اسم و سلطة القيادة » (0 . 


(1) عرضنا لدراسة سلطة القيادة والسلطة الادارية وتحديد اختصاصات كل مما وتنظيم 
العلاقة بينهما فى دروس الدكتوراه فى السنة الجامعية 151/1465 


ديدلا 


ومن هنا كان التنظم الادارى السلم فى كل دولة يقتضى وجود سلطة 
قيادة واحدة تتبعها أقسام أو وحدات ادارية متعددة تتولى الوظيفة الادارية 
تحت اشرافها ورقابتها وفتا لاسياسة العامة الى ترسمها . 


وتقسيم العمل الادارى أو توزيع الاختصاصات الادارية بين أقسام 
أو وحدات ادارية متعددة يشر مشكلتين : الأولى تتعلق بالأساس الذى يقوم 
عليه توزيع الاختصاصات الادار ية بين الأقسام الادارية وعدد الأقسام 
التى ممكن انشاؤها . ولثانية تتعلق بشكل هذه الأقسام أو الوحدات . ونتكلم 
عن كل منها فها يلى : 

الِب اررُول 
الأساس الذى يقوم عليه توزيع الاختصاصات الادارية 

عند النظر ى تحديد الأساس الذى يقوم على توزيع الاختصاصات 
الادارية يثور البحث فيا اذا كان الاتغل ا اقامة هذا التوزيع على أساس 
جغراف أو مهنى أو وظيفى (0 . 

فقد يرى البعض أن يكون توزيع الاختصاصات على أساس جغراق 
أو اقليبى عع أن كل قسم من الأقسام الادارية مختص بادارة جزء محدد 

من أرض الدولة » ويباشر كل الاختصاصات الادارية بالنسبة لهذا الجزء . 
وهذا هو الأساس الذى يقوع عليه تكلم الادارة: أخلية . سحيث لمت كل 
سلطة من السلطات الادارية الحلية' بادارة شئون اقلم محدد أو بلدة معينة م 
ولكن تنظم السلطة الادارية المركزية لا يقوم على هذا الأساس فى أى دولة 
من دول العالم فى الوقت الحاضر . ذلك لأن المرافق القومية الى تديرها 
السلطة المركزية تؤدى خدماتما للدولة كلها كجموع لالاقلم معين أو مدينة 
معيئة . وهذا فان توزيع الاختصاصات المركزية على أسناس اقليمى أ ران 
يبدو عدم الفائدة متعذر التحقيق . 


)١(‏ علاللهناكتمتهة عط هذ دتمعاطممع لسة كع نوو : معط مهاخ عق دعانة8 لامسيخ ,د 
مكتمى اك 16 ,5 1950 مامعصمع رمع تدمملغهآ8 زه ممغممتممعءه 


تين 


وقد يرى آخرون أن يكون التوزيع على أساس مهى بمعنى أن بهم 
كل قسم من الأقسام الادارية أفراد طائفة مهنية واحدة وبتولى الاختصاصات 
الى يقوم مما أفراد هذه المهنة بالنسبة لكميع أجراء'الدولة ٠‏ فوم أحل 
الأقسام مثلا طائفة المهندسين ومختص بمباشرة كل الأعمال المندسية بالنسبة 
لجميع أجزاء الدولة . يها يضم قسم آخر رجال القانون ومختص بمباشرة 
كل الأعمال القانو نية بالنسبة الجميع أجزاء الدولة وهكذا . 

ويلاحظ أن توزيع الاختصاصات الادارية على هذا الأساس يترتب 
عليه توزيع المسثولية واضعاف الرقابة فى الأقسام الادارية الختلفقحيث , 
تكون الأعمال الطبية والهندسية وغيرها من الأعمال المهنية فى الأقسام امختلفة 
غبر خاضعة رئيس ئيس القسم المختص . ولهذا لا توجد فى الوقت قت الحاضر دولة 
تقم توزيع الاختصاصات الادارية فها على هذا الأساس . 


وقد يرى فريق ثالث أن يكون توزيع الاختصاصات على أساس 
طوائف السكان الى تنتفع بخدمات المهاز الادارى . فينشأ مثلا قسم ادارى 
مختص بأداء الحدمات لطائفة الزراع » وآخر مختص بأداء اللددمات لطائفة 
المال أو انحاربين » وهكذا بالنسبة لغير هؤلاء من طوائف السكان . 


ولكننا لا نجد دولة فى الوقت الحاضر تعتمد ى توزيع الاختصاصات 
الادارية المركزية على هذا الأساس وان كنا نلاحظ أن بعض الأقسام 
الادارية فى معظ الدول يشمل اختصاصها خدمات تؤدى لطائفة معينة 
من السكان . فوزارة الزراعة مثلا يشمل اختصاصها معظم الشئون المتعلقة 
بطائفة الزراع » وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الدفاع الى يشمل اختصاصها 
شئون المحاربين . ولكن اختصاص وزارة الزراعة بشئون 'المزارعين 
واختصاص وزارة الدفاع بشئون المحاربين » ليس فى الحقيقة سوى 
نتيجة عرضية للتقسم الاداري الذى قام على أساس آخر هو نوع الخدمات 
الى تقدم أو الغرض الذى يراد تحقيقه . فوزارة الزراعة تنشأ أصلا 


نينا 


لتحقيق غرض محدد هو البوض بالزراعة لا لخدمة الزراع . ووزارة الدفاع 
تنشأ أصلا لتحقيق غرض محدد هو الدفاع عن أرض الوطن لا لخدمة 
انحارين . 

والواقع أن توزيع الاختصاصات الادارية يقوم فى العصر الحديث 
على أساس الحدف الذى يراد تحقيقه » أو نوع الحخدمات التى يؤدما 
كل قسم من الأقسام الادارية فى الدولة . 


فبقدر عدد الأغراض الى تسهدفها الدولة » أو عدد أنواع الخدمات 
الى يراد تقددعها تنشأ أقسام ادارية لتحقيقها . فلللهوض بالزراعة والتجارة 
وتحقيق الأمن والدفاع وتيسير سبل المواصلات تنشأ وزارات أو أقسام 
ادارية بقدر عدد هذه الأغراض » فتنشأ وزارة للزراعة وأخرى للتجارة 
وثالثة للداخلية ورابعة للدفاع وخامسة المواصلات وهكذا . 


ويزداد عدد الأقسام الادارية أو ينقص تبعا الطريقة بقة الى تتبع. فى تحديد 
الأغراض أو الخدمات' العامة . فاذا حددت الأغراض أو الخدمات بصفة 
عامة قل عدد الأقسام الادارية . وعلى العكس يزداد العدد اذا حددت 
الأغراض والخدمات بطريقة تفصيلية . 


فتيسير سبل المواصلات مثلا غرض عام بمكن أن تنشأ وزارة واخدة 
لتحقيقه » كا بمكن أن مجزأ هذا الغرض الى عدة أغراض جزئية وينشأ 
لكل مها وزارة . فتنشأ وزارة للطران وأخرى للنقل السرى وثالثة للنقل . 
البحرى . وهكذا بالنسبة لكل الأغراض العامة الأخرى / ” 

حرم عرد الرُقسام ابروار : قدمتا أن الأساس المتفق عليه فى توزيع 
الاختصاصات الادارية هو الغرض الذى يراد تحقيقه أو نوع الخدمات 
الى تقدم . وقلنا أن زيادة عدد الأقسام الادارية أو نقصها يتبع 
الطريقة الى نحدد مها هذه الأغراض وتلك الخدمات . 


كلو 


ويرى علماء التنظم وجوب تقليل عدد الأقسام الادارية الى تنشأ 
فى كل دولة وذلك للأسباب الآنية : 
(أولا» ان قلة عدد الأقسام الادارية يسمح بتركيز المسثولية 
عن الأغراض الرئيسية فى يد هيئة ادارية واحدة تتولى مباشرة مجموعة 
من الاختصاصات المتشاءبة أو المتقارية . 
(ثانيا) كلما قل عدد الأقسام الادارية أمكن ابجاد هيئات ادارية 
قوية قادرة بامكانياتما على تنفيذ المشروعات العامة على أحسن وجه وبأقل 
(ثالثا) يترتب على تقليل عدد الأقسام الادارية تبسيط وتيسير 
الاتصال بين الادارة والجمهور . ذلك لأنه يسبل على الجمهور فى هذه الحالة 
معر ف الجهة الادارية الى يتعدن عليه الالتجاء المها 95 
(رابعا) كلما قل عدد الأقسام الادارية كانت مهمة التنسيق 
بن أعمال هذه الأقسام أيسر وأسبل . والتنسيق بين الأقسام الادارية 
أم وظائف سلطة القيادة وعليه يتوقف حسن سير الجهاز الادارى 00 . 
ويرى علماء التنظم أنه بمكن حصر الأغراض الرئيسية التى تستازم 
انشاء أقسام ادارية رئيسية لتحقيقها فها يقرب من اثى عشر قسما © , 


البح الثالى 
شكل الأقسام الادارية 
لا يكفى لضمان حسن سير الجهاز الادارى وتوفير ادارة سليمة أن تنشأ 
أقسام ادارية توزع بينها الاختصاصات الادارية » وانما يجب العناية أيضا 


(1) صصوط متخ يغ ائلة قامدة المرجع السابق ص ١١‏ 
(5؟) .101 ,2 1947 كمم أ 2كنههع01 88505 065 لع تمعمضاع تارامع ع1 : هدازلةتمعلفوط 


/ا1 


بتحديد شكل هذه الأقسام حيث يكون الشكل الذى مختار ملاتما لنوع 
النشاط الذى يباشره كل قسم والأغراض الى يسعى لتحقيقها . 


ويمكن أن تنشأ الأقسام الرئيسية الى بعهد الها بمباشرة الوظيفة الادارية 
فى صورة من الصور الأربعة الآنية : 


١‏ الصورة الأولى : وزارات يرأس كلا منها رئيس فرد 
(هو الوزير) مجمع فى يده سلطة مباشرة العمل الادارى ويتحمل مسئوليته . 

وهذه هى أفضل صور التنظم الادارئ . وتمتاز هذه الصورة من صور 
التنظم الادارى بتركز السلطة وتحديد المسئولية بطريقة واضحة مؤكدة يسبل 
معها الرجوع على المسئول اوانعي اراد رارع جل او ودار 
واجباته على أكل وجه (0© , 

حقيقة يلاحظ أن القاء العبء كله على عائق فرد واحد قد يثقل كاهله 


ولكن الوسائل الى يضعها عام التنظم الحديث فى متناول يد الرئيس الفرد 
عقف هذا العبء الى حد كبير . 


)١(‏ يكاد الاجماع ينعقد بين علماء العنظم على أن انار المشروعات العامة (بل والمشروعات 
الخاصة أيضا) بواسطة رئيس واحد سول هى أنجم وأسرع وأصلح طرق الادارة . أنظر 
فى ذلك : 

)88 .صووط مدت ع ولنةة فامسة (المرجع السابق ص‎ )١( 
(ب) .1937 .0ع 4/8 عنام ؤه تتقتسمسموع ى : أناقمة لامممط‎ 
: يقول 14قه1ة فى هذا المعنى‎ 
»“.. أ أقصمجروع: ]ه ممأسامجعل عط ؤ5ذ ممأعغوماوتصمتصلة عللأععلء آله 6ه غ0ه: عط‎ 
ا ل للك ليان‎ 
)١١ عدازفمصعة ووط (المرجع السابق ص‎ )-( 
(د) غمتماءمل عل مده : عتتهاكتصتصلة عأمتتدم عل وملغهل8 هآ : غماعط‎ 
)70# (مجلة القانون والاقتصاد س ١ع # » 4 ص‎ 
: يقول 06م (أستاذ يمجامعة باريس) فى هذا الصدد ما يل‎ 
2“ ... 31 38 رلداع5 عتمصمط صند كعالعنودع1 عتامم كممتاعمه؟ وهل‎ 22606 20105 


56نقكدعع26 أقع أل نه ممه اكتمامله'1 عل كف ع1 غوع'ء زوسعتوتام 2 عتاعليعمية زع ر,وؤدامل 
165001521 هنا 2 ع76دمت غمع 1ناه3 كتسام ع1 غزم5 عاءق 18 عدي 


١م‎ 


فالرئيس لا يباشر كل مهام الادارة بنفسه ولكنه يفوض غيره فى مباشرة 
كثير من اختصاصاته . وللرئيس كذلك هيئة فنية تعاونه فى مباشرة 
اختصاصاته . وبفضل نظام التفويض وهيئة معاونى الرئيس بقى نظام الرئيس 
الفرد >تفظا بكل مميز اته ممتنعا على كل نقد . 


؟ - الصورة الثانية : مجالس أو لحان تتكون من عدة أفراد يتولون 
مباشرة الاختصاصات الادارية مجتمعن . 


وقد يقال فى تيرير مثل هذه الطريقة من طرق الادارة أن اشتراك 
أكثر من واحد فى مباثرة العمل يساعد على الوضول الى حلول وقرارات 
ألم وأصلح مما لوكان الأمر بيد فرد واحد . 


ولكن التجارب أظهرت أن هذه المزايا البى تنسب لطريقة الادارة بواسطة 
الاءجان والمجالس هى مزايا نظرية فقط وليس لما وجود حقيقى للأسباب الآنية : 

)١(‏ ان العمل الادارى بطبيعته يتطلب سرعة فى البت وحزما 
فى اتخاذ الاجراءات المناسبة فى الوقت المناسب . 

(ب) عمل الاجان وامجالس بطبيعته بطىء لا يستلزمه من اجماع 
الأعضاء ومداولتهم فى كل أمر يعرض قبل اصدار قرار فيه . 
واشتراك أكثر من فرد فى اختصاص واحد يثر بطبيعته 
المنازعات والخلافات ببن الأعضاء ومجعل العلاقة ببن الرئيس 
الأعلى واللجنة أو ا جلس أكثر تعقيدا . ١‏ 

(ج) أثبنت تجارب الادارة بواسطة المجالس واللجان تعذر جمع 
العدد الكاى من الأعضاء لعقد المحلس أو اللجنة فى كثر 
من الأحيان » وقلة عناية الكثرة من الأعضاء بدراسة المسائل 
المعروضة دراسة جدية قبل حضور الاجمّاع فى أغلب الأحيان 
وتعذر القيام مبذه الدراسة بالنسبة للراغبين منهم فى ذلك لعدم 
توافر المستندات الخاصة بالموضوع نحت أيدهم قبل الجلسة 
بوقت كاف . 


اضف 
0 


(د) يضاف الى هذا كله عامل نفساق هام يفسد عمل احالس 
واللجان ويقضى على كل فائدة ترجى من اشتراك أفراد 
متعددين فى مباشرة عمل ادارى واحد . ذلك هو ضعف 
أو فقدان الشعور بالسلطة والمسثولية لدى الأعضاء حميعا بوجه 
عام . لآن سلطة القيام بالاختصاصات الممنوحة للمجلس موزعة 
بين الأعضاء حميعا . وكذلك الخال بالنسبة للمسئولية فلا يشعر 
أى عضو بأنه صاحب السلطة المسثول عن عمل المجلس . 
ومبذا يفقد كل عضو الحافز الذئى يدفع الانسان لاتقان 
عمله . وينتهى الأمر الى أن تصبح الس الفعلية ى توجيه 
عمل الحلس بيد الرئيس وحده أو بيد قلة من أعضاء 
اماس » بها توزع المسئولية فلا يتحمل الموجهون الحقيقيون 
لعمل المجلس مسئو لية عملهم لا قانونا ولا فعلا » وهذا يفقد 
نظام احالس واللجان كل مميزاته . 

ولم تعد هذه الحقائق خافية على أحد من المشتغلين مسائل التنظم . 
ولهذا فان الرأى متفق الآن على النتائج الآتية : 

)١(‏ ان امجالس واللجان لا تصلح لمباشرة أعمال الادارة التنفيذية 
أو بعبارة أدق العمل التنفيذى اليوبى . 

(ب) انها قد تصلح للقيام بالوظائف الادارية شبه التشريعية أو شبه 
القضائية كوضع اللوائح الادارية أو الفصل فى المنازعات 
الادارية وان كانت لا تعتبر أصلح أداة لأداء هذه الوظائف . 

'(ج) ان صلاحيتها مؤكدة كهيئات استشارية للرئيس التنفيذى (0. 

الصورة الثالثة : المؤسسات العامة(؟) هذه صورة خاصة من صور 
الادارة بواسطة تجالسن ولجان تتمتع باستقلال ذاى وتتحرر من الخضوع 


0 صوءط هداخ عه كعلنة3 فامصث المرجم السابق . 
( ؟) يطلق عليها فى انجلا كهه3:26م02© » وق فرنسا و بلجيكا عتاطيام امعصهدعتاطة)8 


ا 


للسلطة الرئاسية . وهى فى انجلترا لا تخضع لرقابة البرلان » وكذلك لا مخضع 
لرقابة البرلمان فى بعض الحالات فى فرنسا . وهذا ما مجعل نظامها حل نقد 


ل الصورة الرابعة : الشركات العامة . فى هذه الصورة تتولى 
أعمال الادارة شركة تشترك السلطة الادارية فى ادارة شئونها والرقاية علا 
بنصيب كبير محدده قانون انشائما لفيان المصلحة العامة . 1 


وأظهر أمثلة هذا النوع من الشركات شركات الاستغلال امختاط (0) , 


هذه هى الأشكال مختلفة للهيئات الادارية الى يعهد الها بمباشرة 
الاختصاصات الادارية فى الدولة من حيث تكويها . فقد تنشأ هذه الميغات 
فى صورة وزارات» أو مجالس أو للجان» أومئسسات عامة.أو شركاتعامة . 


غير أنه يلاحظ أن أه هذه الأشكال وأكثرها تطبيقا فى مجال :العمل 
هى الوزارات . والاختصاصات الادارية تتولاها بوجه عام فى معظٍ الدول 
أقسام ادارية رئيسية يرأسها رئيس فرد وهذه هى الوزارات . أما الادارة 
بواسطة المحالس واللجان فلا نكاد نجد لها تطبيقا عاما فى دولة من الدول 
فى الوقت الحاضر 9) , 


وفى معظم الدول يوجد مجان الوزارات مجالس أو لبان أو مؤسسات 
عامة أو شركات عامة يعهد الما بادارة مشروعات أو مرافق عامة محددة . 
ونى هذه الحالة تكون امحالس واللجان أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة 
مجرد هيئات ادارية ذات اختصاص محدد » ولا بمكن اعتبارها أقساما ادارية 
عامة تتولى »باشرة نشاط الدولة الادارى بوجه عام . 


(1) عارزاز وأستمومعع 

( قبل عصر 'ابليون كانت الادارة التنفيذية فى فرنا بيد مجالس . ولكن عيوب 
هذا النظام تجلت بشكل واضح قبل انقضاء وقت طويل مما دعا نابليون الى اصلاح' النظام 
الادارى واقامة النظام المديد على أساس جعل السلطة بين فرد واحد (الوزير - المدير - الممدة) 
أنظر اعم المرجع السابق صن م/ا؟ وما بتعا , 


إفدة 


: 2 .7” 
ددا لاف 
الوزارات وتنظيمها فى الدول المختلفة 
العبُ ارول 
الوزارات - انشاؤها وتنظيم الملافة يها 


تعريف وكريد 

الوزارات أقسام ادارية رئيسية يرأس كلا مها رئيس فرد مجمع ى يده 
السلطة والمسولية » ويمختص كل قسم منها مجزء من اختصاصات السلطة 
الادارية فى الدولة (0 . 


وتنشأ الوزارات لتحقيق: غرض محدد أو تقدم نوع معين أو مجموعة 
متشاءبة من الخدمات . .. وعلى هذا الأساس محدد عدد الوزارات 
واختصاص كل منها 6 . فتختص وزارة ؛ثلا بالشئون الصحية وأخرى 
بشئون الاربية والتعلم وثالثة بالشئون المالية وهكذا . 


وتقضى مبادىء التنظم السلم مجمع كل الأعمال الثى من نوع واحد 
فى يد وزارة واخدة . فلا تنشأ أكثر من وزازة للقيام بنوع واحد من الأعمال 
أو بأعمال متشاة فى النوع ٠‏ وأن لا يزداد عدد الوزارات عن حد معبن 
حبّى يسبل التنسيق ببن أعماها . 
ويلاحظ أن هذه المبادىء لم يكن معمولا مها بوجه عام خلال القرن 
التاسع عشر . فقد كان الانجاه ميل فى هذا القرن الى الاكثار من عدد 
الوزارات ونجزئة الاختصاصات وتوزيعها ببن وزارات متعددة . ولكن 
)١(‏ يطلق على الوزارات فى أمريكا وانجلئرا وسويسرا أصطلاح 6لمستعدمءط » 
وفى روصيا قأهأعهومتسهمن) 
(١؟)‏ .268 .2 1937 كعلالآه< 04 تمستموعع نى : تكأقمهة 14معد 


لهذا 


الوضع تغير خلال هذا القرن ونحول الانجاه نحو تجميع الاختصاصات المتشامبة 
فى وزارة واحدة والتقليل من عدد الوزارات تبعا لذلك 00 . 


الام الوزارات د كريم افبتصاصانيا : انشاء الوزارات وتنظيمها وتوزيع 
الاختصاصات الادارية بها هو ى حقيقته من مسائل التنظم الادارى . 
وطبقا للمبادىء المسلم مها عا فى هذا الشأن بحب أن تكون سلطة التنظم 
بيد الرئيس الادارئ يياشرها ويتحمل ل طلما أنه هو المسئول 
عن حسن سير العمل فى الجهاز الادارى 9) . والرئيس الادارى 
المقصود هنا ليس الوزير» ولكن هذا الو صف ينطبق على سلطة القيادة بالنسبة 
للجهاز الحكوى كله كجموع . والمقصود بسلطة القيادة مجلس الوزراء 
ورئيس مجلس الوزراء فى الدول البرلمانية ورئيس الدولة فى الدول الرئاسية . 


وطبقا لهذه المبادىء تكون سلطة انشاء الوزارات وتحديد ‏ اختصاصبا 
بيد مجلس الوزراء أو رئيس الدولة أى بيد سلطة القيادة بالنسبة الجهاز 
الادارى . غير أن القواعد المقررة فى كثير من الدول تبدو مغايرة لهذا المبدأ . 
ففى أمريكا لا ملك رئيس الدولة سلطة انشاء الوزارات © » 
وان كان علك سلطة واسعة فى التنظم بوجه عام تشمل انشاء ادارات 


(1) قعلهامعه كممأغهطوامتصل2 5ع0 عتتاعدماة هآ : أعوسه7 .11 عل غرممهدج. .لا 
:ممنزلفقسعلمة :(306 .2 830,2 1949 وهزنغهاكتمنملة وععمعلة كعل عتهده هممعاما عدهم) 
0 ,2 1947 كممنةكتصدعره قعلسممع دعل انع لمعم نامع ع 


ويلاحظ أن عدد وزارات الحكومة الاتحادية الأمريكية كان فى سنة ١45٠‏ احدى عشرة 
وزارة , أنظر فى ذلك : 


أت 7انتا6 501 ]0 :]55 مفعليعتهة عط : 'صسمعةة ,1/1 موء<1 نك نمكنهعع"1 .8 .سمل 
.0 .5 1950 


(؟) موا زممممعومدط المرجع السابق ص ١‏ 11 


(') طبقا لقانون 1939 3 دهفهعنهههدمعه هط تنشأ الوزارات ى ل بقانون . 
أنظر لتصعاظ .300 به ممكتوية هطمل المراجع السابق صن 81٠١‏ 


اعارنا 


وهيئات ادارية غبر الوزارات وتوزيع الاختصاصات بوجه عام » كنقل 
اختصاص من وزارة لأخرى أو من هيئة مستقلة الى وزارة أو العكس (© . 


أما فى انحاترا فانه يبدو أن انشاء الوزارات يدخل فى اختصاص مجلس 
الوزراء . ورئيس مجلس الوزراء هناك هو الذى محدد مناصب الوزارة 
ويعين من يشغلها » وهو الذى تحدد المناصب الوزارية الى يشترك شاغلوها 
فى عضوية مجلس الوزراء . ١‏ 

ومن هنا كان عدد الوزراء وعدد أعضاء مجلس الوزراء فى انجلئرا غير ثابت 
ول محدد بصفة قاطعة (9) . ومع ذلك فان اختصاصات الوزارات وتنظم 
سمير العمل فيها محدد تحديدا دقيقا بنصوص قانونية () . 

وف فرنسا كان العمل يجرى على اعتبار انشاء الوزارات هن الأعمال 
التنظيمية الى تدخل فى اختصاص السلطة التنفيذية . وكانت هذه السلطة 
الأخيرة تنشىء الوزارات لمحرد الرغبة ى تحقيق أهداف حزبية . وكان 
هذا التصرف من جانب السلطة. التنفيقية مثار نقد من جانب البرلمان . 
بل ان مجاس النواب قرر فعلا ى' ١١‏ مارس سنة 1848 أنه لا يجوز 
(بعد هذا التاريخ) انشناء أو الغاء وزارات الا. بقانون . غير أن هذا :القرار 
لم ينفذ وظل العمل جاريا بعد صدوره كا كأن قبلا . 


وطبقا لقانون 1949 266 همنلماممعرمعه 806 منح الرئيس الأفريى سلطة التنظم 
لغاية سنة ١48‏ ونص فى هذا القانون على أن مشروعات التظم' الى يضعها الرئيس تعرض 
عل المؤتمر » فاذا لم يعر ض عليها فى بحر ستين يوما تصبح نافذة . أنظر : 

الع صعع 2 ه11 250 ممتامعتمدعه 0 6 : توملعمك]1 عانزه1 ممصضمط1" 

.65 .2 [195 «متتهامتمتضلةى عتاطسمن'صز 


لف الم جع. السابق 
لس" 1 أتعتصصمع امع غعصاطقت : كوستممعل ص 54 2 58 > ولا . ويلاحظ 
أنه طيمًا لقاثون 1946 )عه ددمي عط 56 #معاعنه زم 6ط7 يجوز نقل الاختصاصات من وزارة 
لأخرى أو تغيير امم الوزارة يأوامر ادارية تصبح فافذة اذا لم يعترض علي الب لمان خلال 
4٠‏ يوما (أنظر : تمملومك1 عانره<1 كقصرمط]” ا مرج غم السابق صن. 586) . . 


لعن 


وفى سنة 147١‏ رأت الساطة النشريعية أن تعالج الأمر بطريقة جدية 
فأدمجت فى قانون المزانية الذى صدر فى "٠‏ يونيه 198١‏ نصا يقضى 
بتحريم انشاء الوزارات أو الغائها الا بقانون . غير أن هذا النص بدوره 
ل ا ا 
الوزارات بقرارات لا بقوانين . وختمت هذه التطورات فى سنة 19148 
بالغاء النص الذى كان بحرم انشاء الوزارات الا بقانون . وبذلك أصبح 
من حق السلطة التنفيذية فى فرنسا أن تنشىء الوزارات بقرارات لا بقوائن 
وزال نبائيا كل اعتراض على هذا الاجراء . ١‏ 


وقد-يبدو الأمر فما يتعلق بانشاء الوزارات بقوانين ى بعض الدول 
متعارضا مع المبدأ السام به فى 5 التنظم الذى يجعل تنظم الجهاز الادارئ 
من اخختصاص الرئيس الادارى الأعلى (وهو بالنسبة للجهاز الحكوى مجلس 
الوزراء أو رئيس الدولة على حسب الأحوال) . غير أنه يجب أن يلاحظ 
مع ذلك أمران : 


. (الأول) أن انشاء وزارات جديدة يطلب دائما نفقات جديدة 
واعيّادات مالية جديدة, . ومواققة الرلمان على هذه النفقات والاعمادات 
أمر حتمى فى كل نظم الحكم المعروفة . 


(الثافى) أن سلطة القيادة التى تمثل الرئاسة العليا بالنسبة للجهاز الحكوى 
لا تتكون من مجلس الوزراء وحده فى الدول البرمانية » أو من رئيس الدولة 
وحده فى الدول الرئاسية لأن السلطة التشريعية تشّرك فى الاضطلاع بوظائف 
القيادة بنصيب فى الدول الرلمانية والرئاسية على السواء . ذلك لأن الأعمال 
الرئيسية الى بضطلع مها مجلس الوزراء أو رئيس الدولة فى مباشرة وظائف 
القيادة بجحب “قاذم قَْ معظم الأحيان أن تصدر ى صورة قوانين تحمل 
موافقة الرلان كا هو الخال بالنسبة للميزانية وانشاء الوزارات وتنظم شئون 
الموظفين . 


و1 


غير أن هذا لا ينفى أن رئيس الدولة فى الدول الرئاسية ومجلس الوزراء 
فى الدول الرلانية هو الذى يباشر فعلا وظائف القيادة » وهو الذى يعد 
القوانن الى تستلزمها مباشرة هذه الوظائف » وان دور البرلمان فى هذا الشأن 
يكاد يقتصر فى معتل الأحيان على اقرار مشروعات القوانين التى تعرض 
عليه © . 


ومع الاعثراف بضآلة الدور الذى تقوم به السلطة التشريعية 
فى الاضطلاع بوظائف القيادة » فان الرأى متفق بين علماء لتنظم 
على أن التشريعات التى تصدر فى شئو شتون النظم مجب أن تقتصر تقتصر على المخطوط 
الرئيسية لهذا التنظم دون الدخول ف التفصيلات الى بجب أن يرك أمرها 
للرئيس الادارى () (سلطة القيادة فى النظام الحكوى) . 


تنظي العمر قة بين الوزارات : قدمنا أن كل وزارة تنشأ لتحقيق هدف معين 
أو للقيام مخدمات من نوع أو أنواع معينة . ومعنى هذا أن كل وزارة 
يكون لها هدف أو أهداف محددة واختصاصات محددة تخالن أهداف 
واختصاصات غيرها . لكن الوزارات حميعها هى بطبيعة تكوينها 0 
فى 'جهاز ادارى" واحد يعمل لخدمة أغراض الدولة كجموع . 

فان يجاح الجهاز الادارى فى الدولة فى نتحقيق أغراضه يتوقف 0 حد 
كبر على تنسيق أهداف الوزارات وأعبالها لتحقيق سياسة عليا واحدة 
هى السياسة العامة للدولة . : 


(1) أن السياسة العامة للدولة هى بلا نزاع سياسة مجلس الوزراء فى الدول البرلمانية أو رئيس 
الدولة فى الدول الرئاسية ولا يتصور بقاء مجلس الوزراء أو رئيس الدولة فى منصبه اذا لم يكن 
هو صاحب السياسة الى توجه الدولة . وق هذا يقول 4اكهة 8]2018 أن الساطة التنفيذية 
(ف انجلترا) توجه السلطة التشريعية وهى صاحبة الرأى الْبانٌ فى المسائل المالية وانمطاسة ممق 
#عمقمة هذ وليس لأى عضو ف البرلمان أن يقارح أجراء اليا متتقهءم لقعموهة أو حاو ل 
زيادة التقديرات الى تضعها السلطة التنفيذية وان دائرة عمل عضو اليرلمان فى نطاق البلدأة 
والابتكار ضيقة الى حد كبير ( 4اههة المرجع السابق صن 7497 ) . 

لين مم2 هماخ يه 5لنكة فامميخ المرجم السابق صن + وه 


كلل 


فنجاح وزارة الحربية مثلا فى نحقيق أهدافها لا يتوقف فقط على الجهود 
الى تبذلها فى اعداد الجبوش وتدريها وتوفير الأسلحة الى تستازمها 
الحروب ٠‏ وائما يتطلب فوق ذلك بذل جهود أخرى فى تنظم الصناعة 
والعناية بالصحة العامة مما يوافق حاجات الدفاع ويكفل تزويد البيوش 
بما يازمها من أدوات ومواد مختلفة وموارد بشرية صالحة لخدمة الأغراض 
الخربية . 


ولتحسين الصحة لا تكفى الجهود الى .تبذها وزارة الصحة فى علاج 
المرض ومقاومته » وانما يتطلب تحقيق هذا الغرض جهودا أخرى تبذها 
وزارات أخرى غير ؤزارة الصحة لللهوض عستوى المعيشة وتوفير المساكن 
الصحية وتحسين حالة الشعب الاجماعية . 

وكذلك الحال بالفسبة د يادة المقدرة الانتاجية فى المشروعات العامة 
والخاصة فانه لا يكفى 'لتحقيق ذلك ما تبذله وزارة الصناعة من مجهود 
لتنظم المشروعات ذامها وتحسين أساليب الادارة والعمل فبا . واتما يتطلب 
نحقيق هذا الغرض, علاوة على ذلك اللهوض بالتعلم الفنى والصناعى » 
بل والتعلم العام والنظام الضرائبى وتوجيه التعلم الفنى والصناعى ونظام 
الضرائب نحو نحقيق أهداف الصناعة . 


ومن جهة أخرى يتطلب حسن سير الجهاز الادارى كله ؛ ايجاد نوع 
من الانسجام أو التوافق بين أعمال الوزارات الختلفة حى لا.تصطدم جهود 
احداها يجهود الاخرى فيتعطل نشاطها حميعا » أو تزيد أعباء كل وزارة 
ونفقاتها بسبب ذلك يدون ميرر ال ورا الراضلدك واد ا اناد 
طرق المواصلات قد تتعارض مع أعمال وزارة الأشغال فى شق الترع 
وانشاء المصارف . وقد نتعارض برامج المشروعات الى تضعها الوزارة 
الختصة بانشاء المبانى الحكومية مثلا مع مشروعات الوزارة المختصة بانشاء 
مساكن شعبية أو ساحات شعبية أو مساكن للعال وهكذا . ومن شأن مثل 
هذا التعارض إذا وجد أن يعطل سير الجهاز كله 


يادكا 


ومن هذا كله يتبن أنه بحب لضيان حسن سير الجهاز الادارى 
فى الدولة كجموع ايجاد صلة بين الوزارات تتناول الأهداف كا تتناول 
النشاط ذاته . أو تعبااة أخرى أن تنظم الجهاز الادارى يتطلب ضبان 
التنسيق بين أهداف الوزارات وأغراضها من ناحية وبين أوجه نشاطها 
الختلفة من ناحية . 


ومهمة التنسيق ببن أهداف الوزارات وأوجه نشاطها تتولاها ساطة 
القيادة فى كل دولة . فالتنسيق بين. أهداف الوزارات وأغراضها ينم 
عن طريق البر نامج العام أو السياسة العامة.الموحدة الى ترسمها سلطة القيادة 
وتراعى فها حاجات الدولة كلها مجموع ؛ ويفرض على كل وزارة 
فى رهم سياستها وتحديد أهدافها الخاصة ‏ واجب التّزام حدود 
هذه السياسة العامة الى ترسمها سلطة القيادة . 


أما التنسيق بين أوجه النشاط الختلفة نة لاوزارات فيتم عن طريق لجان 
وزارية تضم وزراء أو ممثق الوزارات ذات الشأن للاتفاق على تنسيق 
الأعمال أو حل المنازعات التى تنشأ بها » وتتولى السكرتارية العامة عادة 
تنظم هذه الاجتاعات والدعوة النها واعداد جدول أعبالما واعداد التقارير 
الخاصة بالمسائل المعروضة علببها واخطار الجهات الختصة بقراراتها . 


ونظام اللجان الوزارية معمول به فى انجاترا منذ أوائل القرن التاسع عشر 
ولا يزال الى اليوم الأساوب الطبيعى الذى يسير عليه العمل فى مجاس الوزراء » 
ويرأس هذه اللجان رئيس مجلس الوزراء ويتولى حل اللحلافات الى قد تنشأ 
ببن الوزارات . وتقتصر مهمة هذه اللجان ى بعض الأحيان على دراسة 
المسائل البى تعرض علا تمهيدا لعرض ٠١‏ تقرره بشأنها على مجلس الوزراء » 
وقد يكون لها سلطة البت ى المسائل الى تحال الها بتفويض من مجلس 
الوزراء ااام علس الرزر ل الرزورات ,الالال بيطقما خخ يام لان 
بشأن ,المسائل ذات الصلة بأكثر من وزارة / 00 


إللفا :150 .م 1947 قعاناه2 لمة امعمم ممع مكتاومع : مم0 صلاديدخ عنعلمرع 
.238 اأء 131 :2 1951 غامعمسمهلمع أعمزطقه: ؛ كومتسوعل 


العِثُ الى 
التنظيم الداخلى لاوزارات 


الأصل أن الر ئيس - فى كل مشروع - هو الذى يتحمل مسئولية نجاح 
العمل فيه » غير أنه لك يتحمل الرئيس هذه المسثولية كاملة يجب منحه 
السلطة الكافية لادارة المشروع وتنظيمه بمطلق حريته . ذلك لآن السلطة 
والميئولية أمران متلازمان كما يقول علماء التنظم فن لا مملك سلطة 
العمل وحرية التصرف لا بمكن أن يتحمل مسثوليته وعلى قدر الشلطة 
الى تمنح للرئيس تكون مسو ليته 00 , 


وى تنظم الدولة تقع مسولية نجاح العمل فى الحهاز .الادارى كله 
كجموع على عاتق سلطة القيادة » كا تقع مسثولية نجاح العمل فى الأقسّام 
الادارية الرئيسية (الوزارات) على عاتق رؤساء هذه الأقسام وهم الوزراء 5 

وبحب طبقا لمبادىء علم التنظم أن تركز سلطة الادارة والتنظم بالنسبة 
للجهاز الادارى كله بيد سلطة القيادة » كما تركز سلطة الادارة والتنظم 
بالنسبة لكل وزارة بيد رئيسها وهو الوزير . 

وأم ما جب أن تشمله سلطة الرئيس 

١‏ ' ساطة نمحديد عدد الوحدات الادارية الى يعهد الا بمباشرة 
النشاط الادارى وتحديد اختصاصاما وتوزيع الاختصاصات بها . 

- سلطة اختيار أساليب وطرائق العمل . 


م سلطة اختيار الأشخاص الذين يعهد الهم بالعمل فْ هذه الوحدات 
وعزم وتحديد اختصاصاتهم 49 
27 ممازةهسعفهوط المرجع السابق ص4 7١‏ . وأنظر أيضنا : 


-22أهقع 2 296 اوتستدط0ة عط مز ومعاطمءط عق دعتووآ : موء2 مذلف 2 81165 0اممرم 
.3 .28 كأمعتسمع امع أآهممتقول8 ؤه ممنا 


! المرجع النايق ص لا 


لكنا 


ويستفاد من هذا أن سلطة انشاء الوزارات وتوزيع الاختصاصات بينها 
نجب أن تكون بيد سلطة القيادة » كما أن سلطة محديد الأقسام والادارات 
لتى تتكون منبا كل وزارة يجب أن تكون بيد الوزير . وكذلك الخال 
بالنسبة لتعيين الموظفين وعزهم . 


غير أنه يلاحظ أن السلطة التشريعية تتدخل ى معظم الدول فى انشاء 
الوزارات وتوزيع الاختصاصات بها وى تنظم شئون الموظفين . 
كا أن التنظم الداخلى اوزارات يم فى بعض الدول بقوانين » بين ل 
أمر التنظم الدأخلى فى البعض الآخخر وزارة تنظ شئوتها بنفسها فى حدود 
الاعتّادات المالية المقررة (0 , 


وريم فقن الأ يك فو مكل درن لور عا وز 
ببلطات رئيس الشلفلة بالتتفيئية ما يتطق مع تنمتو لياته قمر حمل المذرع 
فى مسائل التنظم الادارى وشتون الموظفين على تقرير الأسس والمبادىء 
العامة دون التعرض للتفصيلات الخرئية . 


والتنظم الداخلى للوزارات: يشمل تقسيمها الى وحدات توزع بينها 
الاختصاصات » وترتيب هذه الوحدات فى درجات يعلو بعضها فوقي بعض 
ويراقب الأعلى منها الأدنى فى الدرجة ء وتنسيق العمل بينها » وتنظم الرقابة 
على أعمالها كلها كجموع . 


وى فلم الدول تقسم الوزارات الى أقسام رئيسية 99 ع ثم تقد 
هذه الأقسام ١‏ أقسام أخرى فرعية » وهكذا حى ينهبى الأمر الى أصغر 
الوحدات نطاقا وأدناها درجة . 


" صمقعمن عأرهمط فمسمط المرجم السايق صه‎ )1١( 

انف يطاق على الأقسام الرئيسية فى فرنسا اصطلاح 5موناءه:ز » وى أمريكا »نتهءسظ » 
وق سويسر! دصواعاباط ء وى انجلتر! كممعاستط » كامعصاعددء2, ( أنظر صمازقةدسع وموم 
المرجع السابق ص ٠١4‏ ) 

وف أمريكا تقسم الادارات الرئيسية »دهع الى أقسام فرعية تسمى 5هوؤؤز#لك .أو فأنصه 
أو كعطعمةه أو 05 على حب ٠‏ الظروف 0 أنظر امع 14 ع2 ممودون1 المرجع 
السابق ص ٠5م‏ ) 


يدل 


ونجب أن يراعى فى تحديد عدد الوحدات الادارية فى كل وزارة مقدرة 
الرئيس على الاشراف والتوجيه وتحمل مسئولية العمل فى كل منها 

فالوحدات الدنيا رعق نحديد عددها مقدرة رئيس كل وحدة 
من هذه الوحدات على الاشراف التام على عمل موظفى هذه الوحدة . ويكاد 
الرأئ يتفق على أن رئيس الوحدة الادارية فى أدنى الدرجات يستطيع 
أن يشرف على ما يقرب من عشرة موظفين اشرافا تاما . 03 

ويشترط فى الرئيس الادارى فى كل درجة من درجات التنظم الادارى 
أن يكون ملما الماما تاما بالعمل الذى يقوم به مرعوسوه بحيث يستطيع 
أن ير شدهم ف أعماهم ويصحح أخطاءم 2 د مم بمثابة المساعد 
الذين يشعرون باللحاجة اليه فى عملهم . 

ونظرا لتعدد الأقسام والوحدات فى كل وزارة وتوزيع الاختصاصات 
بها » فان تنسيق العمل ببن الأقسام والادارات التلفة يقتضى الجاد أداة 

تتولى هذا التنسيق » وهذه هى ادارة السكرتارية العامة الى لا يجوز أن تخلو 
دنا وزارة (0 , 


ولكى يتمكن الوزير «ن مباشرة وظيفته كرئيس ادارى أعلى 
فى وزارته يجب أن تنشأ فى كل وزارة هيئات ادارية تزوده بالبحوث 
والدر اسات والبيانات والمعلومات البى تلزم لمكن الوزير من توجيه العمل 
فى وزارته ومراقبته «راقبة جدية » ومن أم هذه الميئات ادارة التنظم 


)١(‏ أنشئت فى فرنسا لهذا الفرض سكر تارية عامة للقوات المسلحة وسكرتارية عامة 'للشئون 
الدارجية وأنشئت فى بعض الوزارات سكر ثارية لتنسيق نوع معين من النشاط مثال ذلك سكرقير 
عام باطير ان المدنى والتجارى بوزارة الأشغال والنقل . أنظر : 

اتوعون نل دموتلةكتمفوعة”0 ععلمطاعدم ه16 غء كعدوأمطءة) و5ع1 : أاموم معتسة 


0 .2 3 ,710 1952 وعلاتلةاكتمتم0ه مععمعةة 5عل .أمة .وع) عممفل1 و علمأسعممعمي شامع 
ا بن 


15١ 


وطرائق العمل وتكون عادة فرعا من فروع ادارة التنظم وطرائق العمل 
الرئيسية التى تعاون سلطة القيادة (رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء) (©. 


ويعنى علماء التنظم بالاشارة بصفة خاصة الى وسائل تحقيق مراقبة 
الوزير على أعمال الوزارة وأهمها التقارير عن أعمال كل قسم وكل 0 
وكل وحدة . 4 


ويرئ علماء التنظم أن العناية بتنظم طريقة اعداد هذه التقارير وكيفية 
تقدبمها وتحديد مواعيدها تكفل الى حد كبر أحكام الرقابة على عمل الوزارة. 


أما الرقابة عن طريق الحاق موظف ف. خدمة الرئيس تكون مهمته 
معاونته ومراقبته' فى نفس الوقت » فهى من أسوأ طرق الرقاية وأخطرها 
أثرا على سلامة العمل الادارى (© . 


2١‏ تشمل الحيئات التى تعاون الوزير فى أمريكا وتقدم له البحوث والدراسات والبيانات 
مايل : 
.كأههقافاككة علانادياكتمتصسل2 همه وعتتقاععءة امماكتدكة ,وعتمماءعء5 ععلمل1 .1 
١‏ 5 .0150 8186 .2 
)2 ممع 306 عن ممكتويوط المرجع السايق صن مه "8) . 
(؟) راجع فى وصف هذه الطريقة وبيان خطرها وسوء أثرها على سلامة التنظيم الادارى 
مةتزفهصنع50ه< المر جع السابق ص 81 ؟ 


يدذا 


الوزارات وتنظيمبا فى الجهورية العربية المتحدة 


الاختصاصات الادارية المركزية فى كل من الاقليمين المصرى والسورى 
موزعة بين أقسام ادارية رئيسية هى الوزارات . غير أن هذه الوزارات 
لا تباشر فى الوقت الحاضر جميع اختصاصات الادارة المركزية لأن جزءا هاما 
منها تتولاه مؤسسات عامة تعمل تحت اشراف ورقابة الوزارات أو رئيس 
الجمهورية على حسب الأحوال . 


والوزارات عنصر أسابى رئيسى فى تكوين الجهاز الادارى فى مصر » 
أشار المبا دستور سنة ١985‏ فى نصوص قاطعة الدلالة فى هذا الشأن حيث 
ف الباب الرابع عن السلطات » وقسم هذا الباب الى أربعة فصول 
خصص الفصل االتُ ما لسلطة التغينية ‏ وقمم هذا الفصل الى أربعة 
فروع خصص الفرع الأول مها للأحكام الخاصة بر ئيس اخمهورية 2 
والفرع الثانى للأحكام الخاصة بالوزراء . وى هذا الفرع الأخير أشار 
ا مشرع الدستورى الى الوزارات صراحة فى المادة منه بقوله « يتولى 
كل وزير الاشراف على شئون ,وزارته 3 ويقوم بتنفيك السياسة العامة 
للحكومة فما » . 
وبالرغم من أن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لا يتضمن 
كل لكام 0 الى تتضمنها الدساتير عادة '(إنظرا لطبيعته الخاصة بوصفه 
دستورا ٠«ؤقتا)‏ » الا أنه عنى مع ذلك بالنص صراحة على الوزراء والوزارات 
فى المادة لا منه بقوله : ا رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم 
هن مناصهم » ويتولى كل وزير الاشراف على 3 شئون وزارته ويقوم بتنفيذ 
السياسة العامة التى يضعها رئيس اللمهورية» . : 
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ويستفاد من النص صراحة فى الدستور على الوزارات دون المؤسسات 
العامة أن الوزارات هى الأقسام الادارية الرئيسية فى الجمهورية العربية المتحدة . 


ومع ذلك فانه يلاحظ أن الانجاه فى مصر بيل نحو منح حق ٠باشرة‏ 
الاختصاصات الادارية ليقات ادارية مستقلة عن الوزارات تنشأ فى صورة 
مؤسسات عامة لا تخضع ى فى مباشرة اختصاصانا للقواعد اللمالية والادارية 
الى تحكم الوزارات » وانما يوضع لكل منها نظام مالى وادارى خاص 
تباشر عملها وفقا لأحكامه متحررة من سلطان القواعد المالية والادارية 
الخاصة بالوزارات . 


وقد زاد عدد المؤسسات العامة التى أنشئت فى مصر ف السنوات الأتخيرة 
زيادة كبيرة وزاد نطاق الاختصاصات الى تباشرها الى حد يكاد يؤثر 
على مركز الوزارات بو صفها الأقسام الادارية الرئيسية فى الدولة . 


فالسكك الحديدية والتلغراف والتليفون والبريد تديرها اليوم مؤسسات 
عامة لا وزارة المواصلات . 


وتنمية الاقتصاد القوبى ووضع البرامج الاقتصادية لتحقيق هذا الغرض 
ووضع سياسة استؤار أموال الدولة فى المؤسسات والشركات العامة 
والاشراف على المؤسسات العامة وتوجهها أصبح من اختصاص مؤسسة عامة 
هى المؤسسة الاقتصادية . 


وتوجيه الشباب ورعايته أصبح من #حتصاص مؤسسة عامة هى انملس 
الأعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية . 


وتنمية الصادرات ووضع -البرامج اللازمة لذلك أصبح من اخقصاص 
الهيئة العامة لتنمية الصادرات (قرار رئيس الجمهورية ى ١1/‏ سبتمير 1981 
وقائع ع 74 فى 19؟ سبتمير /1981) © وتنفيذ بر نامج السنوات الحمس 
للصناعات عهد به الى مؤسسة عامة كذلك . هذا عدا مؤسسات عامة أخرى 
عديدة نكتفى بالاشارة الها . 
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ويسير الأمر فى الاقليم السورى فى نفس الاتجاه الآن » فقد أنشئت به 
أخيرا عدة مؤسسات عامة عهد الها بادارة الكثير من المرافق العامة . 

ولكننا نستطيع أن نقرر من الآن أن المغالاة فى التحرر هن القواعد 
الادارية وآلالية الخاصة بالوزارات » والمغالاة فى الانجاه نحو اللامركزية 
الادارية كالغالاة فى التقيد بقواعد الروتين الحكوى المتبع فى الوزارات 
والمغالاة فى تركيز السلطة الادارية بيد الرئيس الادارى كلاهها لا خاو 
من الضرر . ْ 


الج ارزّول 
اختصاصات الوزارات وعددها فى الجهورية العربية التحدة 


قبل توحيد مصر وسوريا كان يوجد فى مصر سبع عشرة وزارة 
هى وزارات الأوقاف » والخارجية » والتربية والتعلم ؛ والداخلية » والصحة 
العمومية » والشئون البلدية والقروية » والعدل » والأشغال العمومية » 
والزراعة * والمواصلات 8 والحربية 4 والشئون الاجماعية والعمل 2 والوين » 
والارشاد القوتى » والمالية والاقتصاد » والتجارة » والصناعة . 
وبعد اعلان الدستور المؤقت لاجمهورية العربية المتحدة صدر 
فى 5 مارس سنة 11088 قرار بتعيين نواب رئيس الجمهورية ووزراء 
ونواب وزراء فى الجمهورية العربية المتحدة . 
ويستخلص من هذا القرار فما يتعلق بالوزارات أنه أصبح لالجمهورية 
العربية المنحدة مقتضى النظام الذى أقره هذا القرار : 
(أولا» ست وزارات موحدة للاقليمين معا هى وزارات : 
الحر بية » والثربية والتعللم » والأوقاف »ء والارشاد القوى » والحارجية » 
والصناعة . 
14 
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(ثانيا» عشر وزارات متاثلة فى كل من الاقليمين المصرى والسورى 
وهى وزارات : الداخلية » والشئون الاجمّاعية والعمل » والصحة العمومية » 
والعدل » والأشغال العمومية » والاقتصاد والتجارة » والحزانة » والشئون 
البلدية والقروية » والمواصلات » والزراعة . 
وظل العمل جاريا وفقا لهذا النظام لغاية /ا من أكتوبر سنة ١90/8‏ 
حيث صدر فى هذا التاربخ ثلاثة قرارات جمهورية : قرار بتأليف الحكومة 
المركزية » وقرار بتأليف الس التنفيذى للاقلم المصرى » وقرار بتأليفت 
امحلس التنفيذى للاقلم السورى . 
ويستخلص من هذه القرارات أن الوزارات القائمة فى الجمهورية 
العربية المتحدة أصبحت كا يلل : 


١‏ وزارة مركزية التخطيط القوبى عهد برئاستها الى أحد نواب 
رئيس الجمهورية . ووزارة تنفيذية التخطيط بالاقلم السورى عهد برثاستها 
بطريق الانتداب الى رئيس الحلس التنفيذى للاقلم السورى . 


؟ ‏ ثلاث وزارات موحدة للجمهورية العربية المتحدة هى : 
وزارات الحربية » والخارجية » والأؤقاف . 


* - وزارة مركزية للتموين . 


4 - أربع عشرة وزارة متّاثلة فى كل من الحكومة المركزية والاقلم 
المصرى والاقلم السورى ععنى أنه يوجد من كل مها ثلاث وزارات : 
وزارة مركزية » ووزارة تنفيذية للاقلم المصرى » ووزارة تنفيذية للاقلء 
السورى . وهذه الوزارات المائلة هى : وزارات العدل » والداخلية » 
والربية والتعلم . » والشئون الاجماعية والعمل » والاقتصاد » والزراعة » 
والاصلاح الزراعى » واللحزانة » والثقافة والارشاد القوبى » والمواصلات » 
والصحة » والشئون البلدية والقروية » والأشغال العمومية » والصناعة . 
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ويبدو أن البحث فى تحديد عدد الوزارات وتحديد أهدافها واختصاصاتما 
ل يلق الى الآن ما يستحقه هن عناية . ويبدو كذلك أن الأمر فى هذا الشأن 
لا يقوم الى الآن على أساس علمى سلم . 
اختصاصات الوزارات المركزية والوزارات التنفيذية : 

فى 15 أكتوبر سلة ١908‏ صلر قرار حمهورى فى شأن توزيع 
الاختصاصات ونظام العمل فى الحكومة المركزية وامحلسين التنفيذين . 
وحددت فى هذا القرار اختصاصات كل هن الوزير المركزى والوزير 
التنفيذى على الوجه الاتى : 

الوزير الركزى : 

)١(‏ يشرف على شئون وزارته » وعلى تنفيذ السياسة العامة 
البى يضعها رئيس الجمهورية (م )١‏ . 

(ب) يقدم لرئاسة الجمهورية مشروعات القوانين ومشروعات 
القرارات المالية والقرارات التنفيذية الخاصة باقليمى الجمهورية 
(م " فقرة١1).‏ 

والوزير التنفيذى : 

)١(‏ ينغذ السياسة العامة للحكومة : كما يتفذ القوانين واللوائح 
فى جميع أعمال الوزارة فى الاقلم » ويسأل عن حسن سير 
هذه الأعمال أمام رئيس الجمهورية (م 0) . 1 

(ب) ينفذ الدرامج التخطيطية الى يضعها الوزير المركزى بعد اعمادها 
من رئيس الجمهورية . ويقدم لاوزير المركزى تقارير دورية 
عن مدئ سير المشروعات الى وضعت لها هذه البرامج 
وماثم فها (م " فقرة ") . 

.وهذه النصوص صرعحة فى أن النظام الحالى للوزارات فى الجمهورية 
العربية المتحدة يقوم على أساس انشاء وزارات مركزية على رأس كل منها 


و15 


وزير مركزى » ووزارات تنفيذية فى كل من الاقليمين المصرى والسورى 
على رأس كل منها وزير تنفينى (© . 


ويترتب على اقرار النظام بالنسبة لاوزارات فى الجمهورية العربية 
المتحدة على هذا الأساس أن الاختصاصات الى تتقرر لكل وزارة 
من وزارات الدولة ى النظم الادارية العادية التى تأخذ مها الدول بوجه عام 
تصبح موزعة فى الجمهورية العربية المتحدة بين وزارتين : وزارة مركزية 
تختص بالاشراف ووضع البرامج » ووزارة تنفيذية تتولى تنفيذ السياسة 
العامة التى يرسمها رئيس الجمهورية » وتنفيذ البرامج التى تضعها الوزارة 
المركزية بعد اعّادها من رئيس الجمهورية » كا تتولى ادارة حركة العمل 
فى الوزارة . 


وبلاحظ على النظام الحالى للوزارات فى الجمهورية العر بية المتحدة : 


(أولا) أن كلا من الوزير المركرى والوزير التنفيذى مسئول 
عن تمله ‏ بصريح النص ‏ أمام رئيس الجمهورية . وأن البرامج 
الى يضعها الوزير المركزى لا تصبح مازمة للوزير التنفيذى وبالتالى 
لا تكون قابلة للتنفيذ ى الوزارة التنفيذية الا بعد اعّادها من رئيس 
الجمهورية . وتأسيسا على هذا عمكن القول بأن اختصاصات رئيس 
الجمهورية وسلطاته لا تقتصر فقط على رمم السياسة العامة للدولة » ولكنه 
يباشر الوظيفة الادارية فعلا فى محبط الوزارات الحختلفة » ويعتير رئيسا 
اداريا أعلى يشغل قانونا وفعلا الدرجة العليا فى السلم الادارى ومخضع 
الوزراء التنفيذيون لسلطته الرئاسية . 

(ثانيا) أن الوظيفة الادارية بالنسبة للهدف المحدد لكل وزارة تشمل 
بطبيعتها رسم السياسة الادارية ليذه الوزارة ووضع البرامج العامة وتنفيذها 


(') يستثثى من ذلك طبعا الوزارات الموحدة الى سبقت الاشارة الها فائه يقوم على رأس 
كل وزارة منْبا وزير واحد يشملل اختصاصه بالنسبة هذه الوزارة اختصاصات الوزير المزكزى 
والوزير التنفيذى على السواء . 
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والاشراف على التنفيذ . وهذه الوظيفة موزعة ف النظام الخالى بن الوزارة 
المركزية والوزارة التتفيذية . واشتراك الوزارتين المركزية والتنفيذية فى مباشرة 
وظيفة ادارية واحدة لتحقيق هدف ادارى واحد هو الحدف الحدد للوزارة 
(المواصلات أو الاقتصاد والتجارة أو الخزانة ... الخ) . هذا الاشتراك 
كان يقتفى أن تكون الرئاسة فى الوزارتين واحدة وأن تركز السلطة العليا 
فى مباشرة الوظيفة الادارية كاملة فى يد وأحدة . 


وقد توه النصوص الخالية بأن هذا الشرط غتر متوافر فى النظام الحالى 
لأن الوزير المركزى لا يعتير رئيسا للوزير التنفيذى ولا بملك ازاءه أية سلطة 
قانونية . فالوزير التنفيذى لا يسأل عن عمله أمام الوزير المركزى وانما يسأل 
فقط أمام رئيس الجمهورية . وكل ما تفرضه النصوص على الوزير 
التنفيذى فى علاقته بالوزير المركزى لا تتجاوز ما نصت عليه الفقرة الثالثة 
من المادة السادسة من القرار الصادر فى شأن الاختصاصات » وهو أن الوزير 
التنفيذدى يقدم اوزير المركزرى تقارير دورية عن مدى سر المشروعات 
وبيان ماكم فما . 
غير أننائرى ى مع ذلك أن الشرط الذى سبقت الاشارة البه متوافر فى النظام 
الحالى فى صورة أخرى نود أن نلفت النظر الها . ذلك لآن رئيس الجمهورية 
فى ظل النظام الحالى هو الرئيس الادارى الأعلى الذى يشغل أعلى درجات 
2 الادارى قانونا وفعلا » وهو على هذا الأساس السلطة الادارية العليا 
فى يدها حق مباشرة الوظيفة الادارية كاملة بالنسبة لاوزارات . 
3 وظيفة الوزير المركزى فتقتصر على معاوثة رئيس الجمهورية فى همباشرة 
هذه الوظيفة . 
(ثالغا) ويلاحظ أخيرا أن كثرا من النصوص المقررة ى شأن 
الوزراء والوزارات لم تعد قابلة للتطبيق فى ظل النظام الحالى . 


فرسوم 4؛ أغسطس منة 1901 مثلا الذى حدد اختصاصات الوزير 
وقصرها على وضع السياسة العامة للوزارة والاشراف على تنفيذها ومراقبة 
سير العمل فى الوزارة . هذا النص لا مكن تطبيقه بالنسبة للوزير التنفيذدى 
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لأنه يبدو أن هذا الوزير لم يعد بملك هذا الاختصاص فى ظل النظام الحالى » 
ولا يمكن تطبيقه كذلك بالنسبة للوزير المركزى لأنه لا يعتمر بر رئيسا للوزير 
التنفيذى ولا ملك فرض ارادته عليه كما سبق البيان . 


.-أكذاك ل يندامن لمكن تليق بم لقترارات الصايرة أن شآن تتم 

بعض الوزارات كالقرار الصادر بتنظم وزارة الشئون الاجمّاعية والعمل 
فى الاقلم. السورى.مثلا . فد نصت الادة الثانية فقرة ب من هذا القرار 
على أن «الوزير هو المرجع الأعلى فى الوزارة فى التوجيه وتقرير اللخطط 
والمناهج وى الاشراف على سير الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام 
القوانين والأنظمة » . ذلك لأن وضع الخطط والمناهج أصبح الآن 
من اختصاص الوزير المركزى . وعلى هذا فلا ينطبق النص على الوزير 
التنفيذى فى هذا الشأن » ولأآن الوزير المركزى ليس هو المرجع الأعلى 
فى ذلك وانما المرجع الأعلى هو رئيس الجمهورية . وعلى هذا فلا ينطبق 
النص على الوزير المركزى أيضا . 


ال الثالى 
.انشاء الوزارات 


لم مجر العمل فيا يتعلق بانشاء الوزارات فى مصر وفقا لقاعدة واحدة 
فبعض الوزارات أنشئت بقانون أو بأمر عال فى قوة القانون » وبعضها أنشىء 
بعرسوم أو بقرار جمهورى . بلان بعض هذه الوزارات أنشىء فى الماضى بدون 
سند قانونى خاص ا كتفاء بتعيين وزير للوزارة المراد انشاؤها فى المرسومالصادر 
بتشكيلاوزارة . وهذا هو ماحدث فعلا بالفسبة لوزارتى العوين والوقاية ى سنة 
4٠‏ فلم يصدر بانشاء هاتين الوزارتين فى ذلك التاريخ لا قانون ولا مرسوم 
خاص . وائما تضمن المرسوم الصادر بتشكيل الوزارة فى 7١‏ يونيه سنة 195٠١‏ 
تعيين وزير للوقاية المدنية ووزير للتموين . والغيت هاتان الوزارتان بعد ذلك 
ومعهما وزارة الشئون الاجماعية بنفس الطريقة ٠‏ فلم يصدر قانون 


١6 


ولا مرسوم ناص بهذا الالغاء وانما اقتصر الأمر فى هذا الشأن على أن الرئيس 
الذى عهد اليه بتشكيل الوزارة الجديدة أشار فى الحطاب الذى رفعه 
الى الملك (ى ذلك الوقت) بقبول تشكيل الوزارة الى ما تراه الوزارة الديدة 
من وجوب الغاء وزارات الوين والوقاية والشعون الاجماعية تحقيقا لسياسة 
الاقتصاد ىف المصروفات . وصدر المرسوم الملكى بتشكيل الوزارة 
فى 5 فبراير سنة 1141 على هذا الأساس دون أن يرد به ذكر لهذه الوزارات 
الثلاثة . لكن الوزارة عدلت بعد ذلك عن رأما فى شأن هذه الوزارات 
فصدر المرسوم الخاص باعادة تشكيل الوزارة فى 74 مايو سنة 14417 
متضمنا تعيين ثلاثة وزراء لهذه الوزارات . 

ومما هو جدير بالملاحظة فى هذا الصدد أن مرسوم تشكيل الوزارة 
الذى صدر ى ١‏ يناير سنة 196٠‏ نص على تعيين وزير للاقتصاد الوطى 
ووزير للشئون البلدية والقروية قبل. أن يصدر المرسوم الخاص بانشاء 
هاتن الوزارتين (صدر المرسوم الخاص بانشاء وزارة الشئون البلدية 
والقروية فى / فبراير سنئة 1١40٠‏ » وصدر المرسوم الحاص بانشاء وزارة 
الاقتصاد الوطى فى " مارس سنة )198٠‏ . 


ويلاحظ كذلك بالنسبة لانشاء الوزارات فى الوقت الحاضر : 


١‏ - أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين وزير لوزارة الاقتصاد 
والتجارة ووزير لوزارة الحزانة فى كل من الاقليمين المصرى والسورى . 
هذا القرار صدر فى تاريخ سابق على تاريخ القرار الصادر بتحويل وزارة 
المالية والاقتصادوو زارة التجارة الى وزارة للاقتصادوالتجارة ووزارة للخزانة. 

صدر القرار الأول فى 5 مارس سنة 1488 » والثانى فى 75 مارس 
سنة ه4١ ٠.‏ غر أنه يلاحظ مع ذلك أن التنظم الجديد لوزارتى الاقتصاد 
والتجارة ووزارة الخرانة لا يعتير انشاء لوزارتين جديدتين » لأن الآ*ر 
فى هذا الشأن لا يعدو فى نظرنا أن يكون توزيعا للاختصاصات الوزارية 
بان وزارات موجودة فعلا مع تغيير أسماء ب بعض الوزارات . 


لل 


؟ ‏ ان انشاء الوزارات المركزية فى النظام الحالى تم بصدور قرار 
رئيس الجمهورية بتعيين وزراء مركزيين . وصدر هذا القرار ى تاريخ 
سابق على تاريخ القرار الذى حدد اختصاصات الوزراء المركز ين : 
وقبل اعماد ميزانية للوزارات المركزية ( قرار تعيين الوزراء المركزيين 
صدر فى 7 أكتوبر سئة ١988‏ » وقرار تحديد الاختصاصات صدر 
فى 3١‏ أكتوبر سنة 1984) . 


وى رأينا أن انشاء الوزارات وان كان يدخل فى اختصاص السلطة 
التنفيذية وفقا لمبادىء علم التنظم التى سبقت الاشارة الها » الا أن الأوضاع 
الدستورية والقانونية تقضى فى كشر هن الدول باشتراك السلطة التشر بعية 
فى مباشرة معظم اختصاصات سلطة القيادة وقد أشرنا الى ذلك فيا تقدم . 
ذلك لآن رسم السياسة العامة للدولة وتنظم شئون الموظفين مثلا يدخل 
فى اختصاص سلطة القيادة الا أن المشرع يشترك فى مباشرة هذه الاختصاصات 
عن طريق اصدار تشريعات بشأنها . غير ان صدور مثل هذه التشريعات 
لا ينفى أن السياسة العامة للدولة أو القواعد الأساسية ى تنظم شئون 
الموظفين هى فى حقيقتها من وضع سلطة القيادة لا الهيئة التشريعية » 
وان دور السلطة التشريعية فى الاشّراك فى مباشرة هذا الاختصاص لا يكاد 
يتعدى اقرار السياسة الى ترسمها سلطة القيادة والقواعد الأساسية الى تضعها 
(هذه السلطة) . 


وف مصر كان دستور سنة 197 ينص فى المادة 44 منه على أن الملك 
يرتب المصالح العامة . واتخذ هذا النص سندا للقول بأن السلطة التنفيذية 
تملك انشاء الوزارات بمرا : » وأنه لا يازم صدور قوانين بانشاء الوزارات. 
وكان رأينا ى هذا الصدد أن هذا النص انما يتكلم عن تنظم المرافق العامة 
لا انشائها . وان انشاء الوزارة لا يكون منتجا الا بعد موافقة الرلمان 
على الاعّادات المالية اللازمة لها » وأنه يحب لذلك أن يكون انشاء الوزارات 
بقوائن (0 , 


. وما بعدها‎ ١18 ص‎ ١481 راجع تفصيلا أوفى فى كتابنا المرافق العامة طبعة سنة‎ )١( 


يفل 


وفى دستور حمهورية مصر تنص المادة ١1"0/‏ على ما يأنى: 


« يصدر رئيس الحمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة 
ويشرف على ادارتا ». 


ووااطاافت الخكر ال يذا الم فواكقاء وار الزباعة واكجارة 
بقرار من رئيس الجمهورية فى أول يوليه سنة ١485‏ (سبقت ت الاشارة 
الى هذا القرار) . وقد تكرر نفس النص بنفس الصيغة فى المادة 4ه 
من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة ‏ 


غير أثنا نرى مع ذلك أن هذا النصن انما بقضد التنظم لا الإنشامر , 
وان التنظم الذى أشار اليه يشمل انشاء المصالح العامة البى تتكون منها 
الوزارات وتوزيع الاختصاصات بينها » كما يشمل تحديد 0 
الوزارات وتوزيع الاختصاصات بينها لكنه لا يشمل انشاء الوزارات . 


ونرى كذلك أن انشاء وزارة جديدة يستلزم اقرار اعمّادات مالية 
جديدة وادخال تعديلات على قانون الممزانية بانشاء قسم خاص مما للوزارة 
الجديدة » وموافقة مجلس الأمة لازمة فى كل هذه الحالات طبقا انص 
المادتين ل )ع (١‏ من دستور جمهورية مصر والمادتين يفن 7 يريا 

بن الدستور المؤقت . ومعنى هذا أن انشاء الوزارة 0 بقانون يوافق * 
0+ . يؤيد هذا التفسير ان انشاء وزارة جديدة وتخويلها 
اختصاصات وسلطات محددة من شأنه المساس بالحريات الفردية الى كفلها 
الدستور وحرم المساس بها الا فى حدود القانون » وهذا يستلزم أن يكون 
انشاء الوزارات بقوانن . 

لهذا كله لا نزال عند رأينا الذى أعلناه فى ظل دستور سنة ١9117“‏ 


وهو أن انشاء الوزارات من الناحية الدستورية والقانونية مجب أن يم بقوانين. 


زلف راجع هذه الأحكام فى كتابنا دروس القافون الادارى - السلطة الادارية ص 811 


يونلا 


ويلاحظ على القرارات الى صدرت أخبرا بشأن تنظبم وانشاء الوزارات 
فى الجمهورية العربية المتحدة أن معظمها صدر فى صورة قرارات ادارية 
واثنين منها فقط صدرا فى صورة قرارات بقوانين . 

فى 80؟ يونيه سنة 1908 صدر بشأن تنظم وزارة الارشاد 
القومى (ى مصر) قرار هن رئيس الجمهورية (الجريدة الرسمية ع ١7‏ 
فى 1908/0/8) . وق " يونيه سنة 1١460/‏ صدر قرار حمهورى بتعديل 
تسمية هذه الوزارة الى « وزارة الثقافة والارشاد القونى » . 


وف ١‏ مارس (آذار) سنة ١948‏ صدر قرار من رئيس الجمهورية 
0 بتنظم وزارة الشئون البلدية والقروية بالاقلم الثهالى » (نشرة مارس 1١968‏ 
ص .)11١*‏ 1 


وف ١5‏ مارس سنة 196 صدر قرار من رئيس اللجمهورية « فى شأن 
تنظم وزارة الخزانئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ى الاقلم السورى » 
(نشرة مارس سنة ١19404‏ ص١47)‏ . وى نفس التاريخ صدر قرار جمهورئى 
دفى شأن تنظم وزارة المزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وادخال بعض 
التعديلات على اختصاصات الوزارات قى الاقلم المصرى » (نشرةمارس 
سئة مه19 ص .)4١٠١‏ 


وفى 7 من أبريل سنة 1468 صدر قرار رئيس الجمهورية « بشأن 
اختصاصات وزارة التخطيط القوى ف الاقلم السورى وأقسامها» (فى نشرةأبريل 
سنة 1988 ص 5755) . 


وق نفس التاريخ (0 من أبريل سنة 146) صدر قرار جمهورى آخر 
«فى شأن تنظم وزارق الأشغال والمواصلات فى الاقلم السورى والحاق 
بعض المصالح بوزارة الشئون البلدية والقروية فى الاقلم السورى ووزارة 
الحربية » (ن . أبريل سنة ١1968‏ ص 587) . وف نفس التاريخ أيضا صدر 
قرار جمهورى « بتنظم وزارة الأوقاف » (فى أبريل سنة ١90/8‏ ص ه“8") . 
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وف ١‏ من أبريل سنة 1968 صدر قرار جمهورى « بتنظم وزارة 
الداخلية بالاقلم السورى واختصاصات أجهزتها ومديرياتها وادارتما» 
(ن . أبريل سنة 1984 ص 5188) . 

غير أله من ناحية أخرى صدر ى "8# من توفير 

سنة 1168 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم /91 لسنة 1468 «١‏ بشأن 
تنظم وزارة الثقافة والارشاد القوى فى الاقلم السورى والحاق بعض 
الادارات ما » . 

ونصت المادة الأولى من هذا القانون على ما يألى : 


«تنشأاق الاقلبم السورى وزارة باسم مرو 0 
(جريدة رسمية ع وم فى 00006 


وف 8 من ديسمر سنة ه9١‏ صدر قرار رئيس الجمهورية العر بية 
المتحدة بالقانون رم ألسنة 1468 ٠١‏ بشأن تنظيم وزارة الصناعة 
فى الاقابم السورى والحاق بعضن الادارات ما » (جريدة رسمية ع 4٠‏ مكرز 
غير اعتيادى بتاريخ )1488-117-1١‏ . 

ونصت الادة الأولى هن هذا القانون على ٠٠‏ يأق : 

« تحدث فى الاقلم السورى وزارة باسم وزارة الصناعة » . 


ولنا الآن أن نتساءل لاذا لوث معظ القرارات الجمهورية السابق 
ذكرها فى صورة قرارات ادارية بِينا صدر القراران الأخيران فى صورة 
قرارات بقوان.ن ؟ 


فى رأينا أن السبب الذى تنطق به النصوص دو أن الأءر فها يتعاق بوزارة 
اثثقافة والارشاد القوى » ووزارة الصناعة فى الاقلم السورى كان خخاصا بانشاء 


.6هة1 


هاتين الوزارتين . ينا كان الأمر فا يتعلق بباق الوزارات خاصا بتنظم 
هذه الوزارات فقط ء أى كان يتضمن فقط نقل مصالح وادارات 
دن وزارة الى وزارة أخرئ ٠»‏ أو تكوين وزارة جديدة من مصالح 
وادارات كانت موجودة قبلا ولكنها كانت تابعة لوزارات أخرى 


واذا كان هذا هو السبب الذى تنطق به النصوص فهل تجوز أن نستنتج 
من هذا أن اتجاه حكومة الجمهورية العر بية المتحدة بدأ ميل فما يتعلق بانشاء 
الوزارات الى الأخذ بالر أى الذى ندافع عنه ؟ 


ان مثل هذا الاستنتاج يبدو فى نظرنا منطقيا وسلما خصوصا اذا لاحظنا 
أن وزارق الصناعة والارشاد لم يكن لها وجود فى سوريا فى ظل قرار 
مارس سنة 14848 » وأن الدستور المؤقت ينص صراحة فى المادة 4ه منه 
على حق رئيس الجمهورية فى اصدار القرارات اللازمة لثرتيب المصالح 
العامة . وكان هذا النص موجودا فى دستور حمهورية مصر بنفس الصيغة » 
وكان موجود بمعناه فى دستور سنة 1478# . وقد قلنا فها تقدم أن هذا النص 
اتخذ فى الماضى سندا لتأييد الرأى القائل محق السلطة التنفيذية فى انشاء 
الوزارات بقرارات دون حاجة للرجوع فى ذلك لاسلطة التشريعية . 

وبعد توحيد مصر وسوريا صدر القانون رقم ١‏ لسنة ١184‏ وهو ينص 
صراحة فى الادة الرابعة منه على أنه « تأخذ النصوص الواردة فى القوائن 
المعمول بها فى اقلم سورية بشأن ترتيب المصالح والمؤسسات العامة حكم 
القرارات الصادرات عن رئيس الجمهورية » ومجوز الغاؤها أو تعديلها 
بقرارات منه » . ١‏ 


وطبقا لهذا النص مجوز لرئيس الجمهورية أن يعدل أو يلغى القوانين 
الى صدرت قبل ذلك فى شأن ترتيب المصالح العامة . 


فاذا فرضنا أن نص المادة 4ه من الدستور المؤقت جز لرئيس 
الجمهورية انشاء الوزارات بقرارات لا قوائن » فلم يكن هناك مطلقا 


5ه 


ما يدعو لاصدار قانون بانشاء وزارة الصناعة ووزارة الثقافة والارشاد القومى 
فى سوريا حتى ولو كان هذا الانشاء هن شأنه أن يؤثر على أوضاع سبق 
تقريرها بقوانين : لأن تعديل مثل هذه القوانئن بل والغاؤها جائز بقرارات 
من رئيس الجمهورية طبقا لصريح نص المادة الرابعة هن الثانون رقم ١‏ 
لسنة 145/8 السابق الاشارة اليه . 

وعلى هذا يكون من حق الباحث أن يتخذ من صدور قانونن بانشاء 
وزارق الصناعة والثقافة والارشاد القوى فى سوريا سندا يؤيد القول 
بأن الاتجاه بدأ ميل فى الجمهورية العربية المتحدة الى الأخذ بالرأى القائل 
بوجوب الشاء الوزارات بقوانن . 

ومع ذلك وبرغ كل ذلك فاتنا لا نملك القطع بسلامة هذا الاستنتاج » 
فقد يكون لاصدار هذين القانوئن سبب آخر تعذر علينا الكشف عله . 


الث الثالت 


التنظيم الداخلى للوزارات 
1 تبذل فبا نعم قبل قيام حكومة الثورة أية حاولة جدية لتنظم 
الوزارات على أسس علمية سليمة . والمعروف أن النظام الداخلى للوزارات 
كان الى ذلك الوقت يشكو كثيرا من العلل وأسباب الخال التى أضعفت 
الى حد كببر هن المقدرة الانتاجية » وأشاعت الفساد فى الجهاز الادارى كله 


وقد تنبت حكومة الثورة الى وجوب علاج. هذه العيوب فأصدرت 
فى 77 سبتمير سنة 14617 مرسوما بتأليف لجنة بوزارة المالية والاقتصاد 
لدراسة .الأنظمة الحكومية وتقديم المقترحات بشأنها . وحددت مهمة 
هذه اللجنة فى المادة الأولى من المرسوم الصادر بانشائها كا يلى : 


« دراسة الأنظمة الحكومية القائمة واقتراح ما تراه من الاجراءات 
العاجاة الواجب اتخاذها لتحديد اختصاصات الوزارات والمصالح وتنظم 


١ /اة‎ 


الأعمال بها بما يكفل وقف تضم الوظائف وانقاص عددها الى الحد 
اذى يقتضيه صالح العمل » وعلى الأخص تقديم اقتراحات فى المسائل 
الآتية : 

لأولا» حالة العمل فى الوزارات والمصالح الختلفة وتنظم الوظائيف 
فبا تيعا لما تقتضيه حالة العمل وحصر الوظائف الرائدة عن الحاجة 
فى تلك الوزارات والمصالح . 

(ثانيا) تقدير المؤهلات اللازمة لكل نوع من الوظائف . 

(ثالثا) تبسيط الاجراءات وتوزيع الاختصاصات يبن رؤساء 
المصالح والأقسام توزيعا يضمن حسن سير الأعال وسرعة البت فى المسائل 
دون اخلال بنظام العمل أو بتحديد المسئولية . 

(رابعا) تقدم الاقتراحات ووضع التدابير اللازمة لنقل الموظفين 
الزائدين عن حاجة العمل فى أية وزارة أو مصلحة الى الجهات الى تعانى 
نقصا وذلك دون مساس بحقوق الموظفين ومع مراعاة مصلحة اللحزانة ., 


وواضح أن المهمة التى عهد ما الى هذه اللجنة وان كانت لا تشمل 
النظر فى تحديد عدد الوزارات » الا أمبا تشمل بدون شك النظر ى تحديد 
اختصاصات الوزارات والمصالح وتوزيع الاختصاصات بن المصالح 
والأقسام فى كل وزارة » أو بعبارة أخرى يشمل النظر فى التنظم الداخلى 
للوزارات . 

ويبدو أن الاقتر احات التى انتبت الها هذه اللجنة كان لها بعض الأثر 
ىَْ القوانين والقرارات التى صدرت حديثا يتنظم بعض الوزارات . 
وهذا هو ما أعلنه المشرع صراحة فى المذكرة الايضاحية للقانون رق /ا8 
لسئة ١184‏ االخاص بتنظم وزارة الشئون الاجماعية » والقانون رقم 80م 


م" 
م6١1‏ 


لسنة 1484 الخاص بتنظم وزارة الشئون البلدية والقروية 2 . وقد عنيت 
حكومة الثورة منذ قيامها بأمر تنظم الوزارات فصدر منذ ذلك التاريخ 
الى اليوم عدة قوانئن أو قرارات جمهورية بننظم بعض الوزارات » 
وتضمنت هذه القوانين والقرارات التنظيات الرئيسية فى الوزارات ورسمت 
طريقة اجراء التنظهات الداخلية فها . 


نذكر من هذه القوانين والقرارات على سبيل المثال : 


(أولا) المرسوم بقانون رقم 70١‏ لسنة 1461 الحاص بانشاء وزارة 
الارشاد القوى9) . فقد تضمن تحديدا واضحا لاختصاصات الوزارة 
والهيئات الى تتكون منها . ففى المادة الأولى من هذا القانون حدد المشرع 
أغراض الوزارة كما يل : 

١‏ ل توجيه أفراد الآأمة وارشادهم الى ما يرفع مستواهم المادى 
والآدنى » ويقوى روحهم المعنوية وشعوره, بالمسئولية وبحفزهم الى التعاون 
والتضحية ومضاعفة اللجهد فى خدمة الوطن » وارشادهم ما يجب (كذا) 
لمكافحة الأوبئة والآفات الزراعية والعادات المؤذية » وبصفة عامة ما يعن 
على جعلهم مواطنين صالحين . 

٠‏ تيسير سبل الثقافة الشعبية لأفراد الشعب وتنويعها وترويدها 
ما بعين على توسيع نطاقها وافادة أكير عدد ممكن منها . 

للف نقرأ فى المذكرة الايضاحية القانون رتم 770 لسنة هوا مايل : 
« وما كان تنفيذ هذه الأسس يتعارض مع أوضاع مقررة يقوائين و٠راسم‏ 
وقرارات و لوائح فنية ومالية وادارية الأمر الذي يحول دون قيام الوزارة بتنفيد 
سياستها الحديدة » لذلك رؤى أنه لا مفر من اعادة “تنظيم الوزارة_بقاثون توخى 
(كذا) فى اصداره توصيات الس الداتم للخدمات العامة ولمئة دراسة النقم الحكومية 
واللجنة الوز ارية الى فكلا هذا الفرض» . 
(النشرة .التشريعية ع أبريل سئة 1484 ص 114-418) . وقد وردت مثل هذه الاشارة 
فى المذكرة الايضاحية القانون رقم ٠ه‏ لسئة 1404 (أنظر النشرة التشريعية ع أكتوبر 
سنة 9684| اص )5١88‏ . 
(؟) عدل اسم الوزارة بقرار رئيس الحمهورية الصادر فى 5؟ يونيه سنة م140 فأصبح 
« وزارة الثقافة والارشاد القوى» . 


يل 


م عرض نتائج النشاط الأهلى والحكونى على الرأى العام النحلى 
والعالمى واظهار ما تم من الأعمال أو ما وضع هن المشروعات الفنية والعلمية 
والعمرانية . 

4 بسط وشرح قوانين ولوائح الحكومة الحديدة والدعوة 
الى تنفيذها والتعاون مع الحكومة والموظفين فى تحقيق الأغراض الى “دف 
الها . 

تنظم السياحة فى مصر وتنشيطها والعمل على ت“بيئة أسباب الراحة 
والفائدة للسائمين » وعلى ما يرفع من شأن المشاق والمصايف وبجملها 
مع الدعوة للسياحة فى مصر فى الداخل والخارج 

 "‏ تزويد الرأئ العام العالمى ودوائر الثقافة والسياسة بأصدق 
البيانات والاحصائيات والأرقام والصور والرسوم عن حقائق الأمور 
فى مصر » وعن نشاطها الحكوى والأهل ى فى «يادين العلم والثقافة والصناعة 
والزراعة والتجارة » وعن انجاهاتها السياسية وعلاقاتها الدولية و تنيع 
الدعايات والاشاعات الى تسىء الى سمعة البلاد أؤ:تؤثر. على معنوية أبنائها 
أو وحدتهم أو ولائهم لوطنهم . 


وفها يتعلق بتكوين الوزارة ورد.قى صدر المادة الثانية هن ن القانون 
العيارة الأنية : 


تتكون الوزارة من ١‏ الأقسام والمصالح والادارات التالية » . ثم أوردت 
المادة بعد ذلك الهيئات البى تتكون منها الوزارة وهى كا يل : 
١‏ لحنة فنية عليا تضع السياسة العامة للدعاية والارشاد فى داخل 
البلاد وخارجها 4 و تتبع هذه اللجئة 5 
)١(‏ ادارة للاتصال : مهما تلقى جميع البيانات والاحصائيات 
والتقارير والنشرات والمعلومات وتبويها وتصنخيفها وتوزيعها 
على أقسام الوزارة ‏ 


1 


(ب) مكتب للبحوث الفنية لدراسة وتحليل التقارير والنشرات 
والاحصائيات واقتراح خطط الدعوة ووسائلها . 
؟ اقم التصمم : يضع الخطط التتفيذية للدعوة والارشاد 
فى حدود ما ارتأته الاجنة الفنية العليا . ويشمل هذا القسم ادارتين : واحدة 
لشئون الدعوة والارشاد فى الداخل ء والثانية لتك الشئون فى الخارج . 
“ا قسم الارسال وتتبعه عدة مصالح وادازات هى : 
ادارة الاذاعة اللاسلكية . 
ادارة الصحافة والمطبوعات . 
ادارةٌ السينا ومراقبة الأفلام . 
ادارة المسرح والغتاء . 
مصلحة السياحة . 
ادارة المتحف والمعارض . 
ادارة الثقافة الشعبية . 


4 - قسم الانتاج الفنى . 

هذا وقد عدل تكوين الوزارة بعد ذلك بقرار رئيس الجمهورية 
الصادر فى 5؟ يونيه سنة 1484 (الجريدة الرسمية ع ١!/‏ فى 1988/1/8) . 

'ونصت المادة الأولى من هذا القرار على أن وزارة الارشاد القوبى تتكون 

من : 

. الديوان العام‎ - ١ 

؟ - مصلحة الفنون . 

بم الادارات والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الارشاد القوبمى 
وهى 3 


كا 


(1) الادارة العامة للشئون الثقافية . 
(ب) مركز الفنون الشعبية . 
(ج) مؤسسة دعي السيما . 
- مصلحة الآثار ومركز تسجيل الاثار المصرية بالاقلم المصرى 
(نقلا عن وزارة التربية والتعلم) . 
ه - الأقسام الآتية من الادارة العامة للثقافة بوزارة التربية والتعليم : 
ا قسم للتأليف والترجمة . 
(ب2 قسم نشر البراث القدم ودائرة المعارف . 
رج قسم نشر الثقافة والنحاضرات والندوات . . 
ود شراء مقتنيات فنية وجوائر الفنانئن . 
5- مؤسسة الثقافة الشعبية (نقلا من وزارة التربية والتعلم) . 
ا الأقسام الاتية من الادارة العامة للفنون الجميلة بوزارة التربية 
والتعلم : , 
)١(‏ دار الكتب بالقاهرة ومطبعتها . 
(ب) معهد الَثيل المسائى والنهارى ومعهد الموسيقى العربية . 
١ج‏ المتاحف : ْ 
ولوزير الارشاد القوى طبقا للقانون سلطة اعادة تنظم الوزارة » 
فقد نصت الادة ٠"‏ مكرر التى أضيفت بالقانون رقم 1901/48 على حق 
الوزير فى تعديل الادارات والأقسام الثى تتكون مها الوزارة وانشاء 
ما تستدعيه حالة العمل . 
وف الاقلم السورى أنشئت أخيرا وزارة للثقافة والارشاد القوبى 
بالقانرن رقم 191 لسنة 1584 (الجريدة الرسمية ع 4" فى 01508/15/4) . 
وتضمن هذا القانون الأحكام الخاصة بتنظم الوزارة ونلخصها فها يلى : 


يلح 


رماك الورارة وافيتصاصيها الماع : حددت المادة الثانية من القانون المهمة 
والصلاحيات العامة لاوزارة تحديدا دقبقا فى عشر فقرات » وتشمل 
بوجه عام : تعميم اللمعرفة بين الجماهير » توجيه أفراد الشعب توجبها 
قوميا صيحا » تيسير سبل الثقافة الشعبية فى أوساط الشعب » اقامة المعارض 
والمهر جانات واللفلات الثقافية والفنية وعقّد المؤتمرات وتنظم المسابقات 
ووضع الجوائز » احياء الثراث العرلى . اكتشاف التراث الأثرى والتارى 2 
احداث المتاحف الأثرية والتارمخية والفنية والشعبية وتشجيع الفنون 
والآداب وتوجمها لا تقتضيه تسا الدولة وبعث نشاطها وتأمين مستقبلها 
وتوفير أسباب الحياة والعمل نحترفها ٠‏ واحياء الآداب والفتون اأشعبية 
وثئميتها وتطو برها وجمع كافة المعاومات عنها . 


كاويى الورارة : نصت المادة السادسة على تكوين الوزارة هن ثلاث 
مدير يات » ومن اطيئة التفتدشية والادارات العامة الملحقة . 


بيه الور فى الانظى : -حددت المادة ١‏ من هذا القانون سلطة الوزير 
قْ التنظم وهى تشمل «احداث دوائر جديدة فى الوزارة أو الغاء بعض 
الدوائر أو تعديلها أو دمج بعضها ببعضها الآخر وفق ما تستدعيه حالة 
العمل على ألا تتعدى مجموع الوظائف العدد المحدد نى الجداول الملحقة 
هذا القانون وضمن حدود اعادات المزانية » . 

ابتصاصات الوزب وافتصاصات ارزمين العام للوتانة ‏ حدد القانون 
فى المادتين الثالثة والخامسة اختصاصات الوزير و الأين العام للوزارة » 
ونظم العلاقات بينهما على أسس علمية سليمة . 

ففما يتعلق بتحديد اختصاصات الوزير وسلطته فى توجيه شئون الوزارة 
تقول المادة الثالثة « وزير الثقافة والارشاد القوبى هو المرجع الأعلى للوزارة 
فى الشئون التوجبية ونى الاشراف على الأعمال والمناهج ودراقبة تنفيذها 


1 


ضمن أحكام القوانين والأنظمة » وهو آمر الصرف الأسامى لنفقات 
الوزارة » . 


وفيا يتعلق يتحديد اختصاصات الأمين العام وتنظم علاقته بالوزير 
تقول المادة الخامسة « يعاون الوزير فى أعمال الوزارة أمين عام يرأس حميع 
اداراتها » وهو مسئول أمام الوزير من ,الناحيتين الادارية والفنية عن سير 
الأعمال » ويشرف مباشرة ضمن حدود القوائن والأنظمة على 0 
الادارات فى الوزارة » . 1 ١‏ 


(ثانيا) القانون رتم 70 لسنة 201984 الخاص بتنظم وزارة 
الشئون الاجمّاعية والعمل . ويلاحظ على هذا القانون أنه لم محدد اختصاصات 
وزارة الشئون الاجماعية بوجه عام وان كان قد أشار فى ديباجته الى المرسوم 
الصادر بانشاء الوزارة ى 7١‏ أغسطس سنة "198 . وهذا المرسوم الأخير 
أشار الى اختصاصات وزارة الشئون الاجمّاعية » الا أن الاشارة الى هذه 
الاختصاصات وردت فى صورة غامضة غير محددة لا تحقق الغرض المقصود 
من التشريع 9) . وكنا تفضل لو أن المشرع عنى فى هذا التشريع الجديد 
)١(‏ معدل بالقانون دقم 4 لسنة 6هة١‏ والقانون رتم لم4 لسنة 66و1١‏ 

(') تنص المادة الأولى من هذا المرسوم على ما يل : 

« تنشأ وزارة الشئون الاجماعية يتولى ادارتها وزير يعاونه وكيل وزارة وتقوم على الشعون 
والمصالح الآنية : 

مصلحة السجون والمعاهد والمستعمرات الختلفة لتقويم المجرمين والأحداث واصلاحهم 
وملاجىء الأيتام و العجزة والفقراء وذوى العاهات والمتسولين . 

المسارح ودور السينا والنوادى واللمعيات والمهرجانات والموال . 

بوليس الآداب - الاتجار بالنساء والأطفال . 1 

الجمعيات التعاونية والتعاون بمختلف صوره . 


أعمال البر والاحسان . 
مصلحة العمل - تحسين أحوال العامل و الفلاح و رفع مستوى المعيشة هما - استحدا ثأسباب 


الثرفيه فى أوقات الفراغ . يت 


دن 


بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجماعية ف صيغة واضحة صربحة 
تزيل عيوب النص القديم » أو تزيل ما حكن أن يثور من الشك بشأنها 
خصوصا وان بعض المصالح والشئون الى ورد ذكرها فى المادة الأولى 
من مرسوم 7١‏ أغسطس سنة 14804 لم تعد من اختصاص وزارة الشئون 
الاجماعية أو أصبحت داخله بالنص فى تكون وزارة الارشاد القوى 
كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة السجون والاذاعة اللاسلكية والارشاد والدعاية 
والمحاضرات العامة التثقيف والهذيب . 


أما فيا يتعلق بتنظم الوزارة فقد قسم القانون الهيئات البّى تتكون مها 


الوزارة الى قسمين : 


القسم الأول ويشمل الادارات » وتقتصر مهمتها على الاشراف 
والتوجيه ومحث السياسة العامة للوزارة . 


والقسم الثانى يشمل المراقبات الاقليمية » وهى التى تتولى تنفيذ القواذن 
واللوائح الخاصة بوزارة الشئون الاجماعية فى ضوء السياسة العامة التى تقررها 
الوزارة . 


وحدد القانون الادارات العامة وكان عددها فى القانون رقم خرف 
لسنة 1914 تسع ادارات . غير أنه تبين بعد ذلك أن بعض هذه الادارات 
شرك فى اختصاص واحد أو متشابه وأن المصلحة تقضى بادماجها . 
تأدمحت أولا الادارة العامة للعمل والادارة العامة لاتعاون فى ادارة 


ب الندمة الاجتاعية - الارشاد والدعاية - امحاضرات العامة للتثقيف والبذيب - المعاهد 
الايلية ‏ الاذاعة اللاسلكية . 

تحسين العمل - حماية الطفولة - حماية الأسرة - المسابقات الرياضية - مسألة العاطلين 
عن العمل ... الخ) . 


كا 


واحدة )١(‏ باسم الادارة العامة للتعاون والعمل . ثم أعيد النظر فى الموضو 
دم لدان 3 2 
مرة ثانية وانقص عدد الادارات الى مس فقط هى © : 1 


الادارة العامة » الادارة العامة للعمل » الادارة العامة لشئون المراقبات » 
الادارة العامة التخطيط الاجمّاعى » الادارة العامة للتدريب . 


أما المراقبات الاقليمية فقد ترك أمر تحديد عددها وحدود اختصاصبها 

9 للوزير (م )١‏ » كذلك منحت الادة الرابعة الوزير سلطة اجراء 

الداخلى للمراقبات وتحديد اختصاصات الادارات والمراقبات وتنظم 
لان ينها © , 


وق الاقلم السورى نظمت وزارة الشئون الاجتاعية والعمل بقرار 
جمهورى صدر فى 78 من أبريل سنة 1408 (الجريدة الرسمية ع 8 فى أول 
مايو سنة 1989) . وقد تضمن هذا القرار فى المادة الأولى منه تحديدا 
واضحا لاختصاصات الوزارة . وحددت المواد الثانية والثالثة والسادسة 
من القانون سلطة الوزير واختصاصاته والعلاقة بينه وبين الأمين العام 


ل ا 


فنصت الادة الثانية فقرة ب على أن « الوزير هو ا مرجع الأعلى 
فى الوزارة فى التوجيه وتقرير الخطط والمناهج ‏ وى الأشزاف عل سر 
الأعمال وهراقبة تنفيذ تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة . 


ونصت الادة الثالثة على أن ٠‏ يعاون الوزير فى أعمال الوزارة أمين عام 


يرأس بع اداراتما وهو مسئول أمام الوزير من الناحيتين الادارية 
والفنية عن سير الأعمال » . 


00 قاثرن رتم 4م لسنة 08و١1‏ 
رين قانون رقم م48 لسئة 6هو١‏ 
(؟ نصت المادة الرابعة من القانون فى هذا الشأن على مايأق : 
” تعين اختصاصات الادارات العامة والمراقبات والعلاقات بينها وأقسام كل مبا 
وفروعها يقرار من وزير الشئون الاجتاعية » 


حل 


ونصت المادة السادسة على سلطة الوزير فى اجراء التنظم الداخلى 
للوزارة بقوها ( نحدد عدد موظفى الوزارة ومراقبهم غ٠‏ كنا نحدد اختصاصات 
الدوائر المركزية ودوائر امحافظات والعلاقات بينها وأقسام كل منها وفروعها 
بقرار من وزير الشكون الاجماعية والعمل » . 

وهذا النص وان كان لا مخول الوزير سلطة انشاء دوائر جديدة » 
الا أنه بمنحه السلطة فى تنظم هذه الدوائر داخليا » كا بمنحه سلطة تحديد 
اختصاصات الدوائر وفروعها وتنظم علاقات الدوائر والفروع فها بينها 5 


(ثالثا) القانون دم لاه لسنة 1484 اللخاص بتنظم وزارة الشئون 

البلدية والقروية . وقد سار المشرع فى تنظم وزارة الشئون البلدية والقروية 
على نفس الهج الذى اتبعه فى تنظم وزارة الشئون الاجماعية . فقسم هيئات 
الوزارة الى قسمين رئيسيين : ادارات عامة » هراقبات اقليمية . وأفصحت 
المذكرة الايضاحية عن الغرض من انشاء ادارات عامة ومراقبات 
اقليمية . وهو أن تباشر المراقبات الاقليمية كل ما يمكن القيام به محليا 
وأن تختص الادارات العامة الفنية بوضع السياسة العامة للمجموعة المتشاممة 
من الأعمال الى تْبض بها الوزارة ٠‏ واعداد المشروعات الكترى وتنفيذها 
وتوجيه وارشاد المراقبات الاقليمية والتفتيش الفنى والادارى على أعماها . 

وقد حدد القانون الادارات العامة البى تتكون منها الوزارة وحصرها 
2 سبع ادارات هى : الادارة العامة ء الادارة العامة للهندسة الصحية » 
الادارة العامة للتخطيط والبانى والتنظم » الادارة العامة للقوى الميكانيكية 
والكهر باء » الادارة العامة لشئون البلديات ٠‏ الادارة العامة لاوائح 
والرخص » الادارة العامة للحريق . 

أما المراقبات الاقليمية فترك أمر تحديد عددها وحدود اختصاصها 
المكانى لاوزير (م )١‏ . كذلك خول القانون الوزير سلطة تحديد اختصاص 
الادارات العامة واجراء التنظم الداخلى للمراقبات الاقايمية وعلاقتها 
بالادارات العامة (م 07 . 


ند 


وف الأقلم السورئ نظمت وزارة الشئون البلدية والقروية بقرار 
حمهورى صدر فق 1 مارس سنة 1988 (ق مارس سنة 198/8 ص 417). 


وحددت اختصاصات هذه الوزارة فى الادة الثانية من القرار » 
وهى تشمل بوجه عام الاشراف على البلديات والمؤسسات والمرافق البلدية . 


وحدد تكوين الوزارة فى الادة الثانية من القرار وهو يشمل حمس 
ادارات عامة . 

وتشمل سلطة الوزير نحديد اختصاصات الادارات وتنظم العلاقات بينها 2 
وتنظم أقسام الادارات وفروعها . 

وقد نظمت فى عهد الحكومة الخالية وزارات أخرى غير الوزارات 
الفلاث السابقة . 

فنظمت وزارة الخارجية بالقانون دم “اه4؛ لسنة ١988‏ . ونظمت 
وزارة الصناعة بقرار حمهورى صدر فى ١‏ أغسطس سنة 1185 . ونظمت 
وزارة التجارة بقرار حمهورى صدر فى ” أكتوبر سنة /19681 . ونظمت 
وزارة الحربية بالقانون رقم لاما" لسنة “1981 . 

وأدمجت وزارة التجارة والاقتصاد فى الاقلم المصرى فى وزارة واحدة 
نظمت بقرار حمهورى صدر فى ١5‏ مارس سنة 116/8 ( فى مارس سنة 198/8 
ص .)5٠‏ ونظمت وزارة الحزانة ق الاقلم المصرى بقرار جمهورى 
صدر فى نفس التاريخ ( ن مارس سنة 1504 ص )4٠١‏ . وق نفس التاريخ 
أيضا صدر قرار جمهورى بتنظم وزارة الحزانة فى الاقلم السورى » وقرار 
آخر بتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة ى الاقلم السورى (ن مارس 
سنة ١984‏ ص )47١‏ . 

ونظمت وزارة التخطيط قى الاقلم السورى بقرار جمهورى صدر 
فى 77 يونيه سنة 1984 (الجريدة الرسمية ع ١1/‏ فى 1458/9//8) . ونظمت 


١كم‎ 


وزارتا الأشغال والمواصلات ى الاقلم السورى بقرار حمهورى صدر 
فى 7 من أبريل سنة 1488 ( ن أبريل سنة /198 ص 587) . ونظمت 
وزارة الصناعة ى الاقلم السورى بالقانون دم لسنة 8ه9١‏ الصادر 
بانشاء هذه الوزارة (جريدة رسمية ع 4٠‏ مكرر بتاريخ )1988/11/1١‏ . 


ويلاحظ على التنظم الذى ثم طبقا للقوانين والقرارات السابق ذكرها 
مايل : 


(أولا) أنه روعى فى هذا التنظم تطبيق مبدأ عدم التركيز الادارى 
الى حد كبير . وقد أفصحت المذكرة الايضاحية للقانون الخاص بتنظم 
وزارة الشئون الاجماعية عن هذا العنى بقولها « تمشيا مع السياسة العامة 
لاصلاح الأداة الحكومية على أساس اللامركزية الادارية رأت وزارة 
الشئون الاجتاعية اعادة تنظيمها على الأسس الآتية : 

5 التنفيذ احلى ويم فى دائرة الوحدة الحلية القى تؤدى فما الحدمات 
وزيادة سلطة المنفذ لمحلى بالقدر اللازم لتيسير أداء هذه الأعمال وحسن 
القيام بها . 

٠‏ انباء البت فى الأعمال الفنية والادارية فى دائرة المراقبة الاقليمية 
دون الرجوع الى الادارات اللمركزية الا فما يتعلق بالموضوعات الفنية 
الى تتعلق بالسياسة العامة للوزارة والتى لم يصدر بشأنها تعلمات . 

م اقتصار أعمال الادارات العامة المركزية على رمم السياسة العامة 
المنسقة للوزارة ووضع الرامج اللازمة لها والتوجيه العام وارشاد المراقبات 
الاقليمية والوقوف على سير العمل مها ... و00 . 

(1) النشرة التشريعية عدد أأريل سنة ه14 ص 418 .. وورد مثل هذا القول ف المذكرة 
الايضاحية القانون الخاص يتنظم وزارة الشثون البلدية والقروية (النشرة التشريعية عدد أكتوبر 
سنة موه4| اص .)7١41‏ 
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ويلاحظ أن المشرع استعمل للدلالة على المعنى المقصود اصطلاح 
اللامركزية الادارية » والمقصود عدم التركيز الادارى كنا هو واضح . 


(ثانيا) (الملاحظة الثانية) انه روعى فى هذا التنظم قصر اختصاص 
الوزير على الاشراف الأعلى والتوجيه والرقابة فقط دون مباشرة العمل ذاته 
مشيا مع المبدأ الذى تقرر فى مرسوم 4 أغسطس سنة 1405 الخاص بتوزيع 
الاختصاصات ف الوزارات والمصالح . بل ان الأمر فى هذا الشأن لم يقتصر 
على الوزير وانما تعداه فى بعض الوزارات الى الادارات العامة الرئيسية كلها » 
فقد رأينا أن اختصاص الادارات العامة فى وزارة الشئون البلدية والقروية 
ووزارة الشئون الاجماعية أصبح فى التنظم الجديد قاصرا على الاشراف 
والتوجيه ونحث السياسة العامة » بها اختصت المراقبات الاقليمية بأعمال 
التنفيذ . وللصيغة المستعملة فى بعض النصوص الدستورية والقانونية دلالة 
خاصة فى هذا الصدد . فلمادة ١44‏ من الدستور تقول : «يتولى 
0 الاشراف على شئون وزارته ويقوم على تنفيذ السياسة العامة 
للحكومة فا ) . والمادة الثامنة من القائون برق 0100 لبه 11018 الخاض 
بتنظم وزارة الحربية تقول « يشرف الوزير على أعمال وزارة الخربية 
وتتولاها الميئات الآنية 0 


ويظهر هذا المعبى جليا فى نصوص القوانين والقرارات التى صدرت 
حدينا بننظم الوزارات فى الاقلم ال 2 

فتنص الادة الثالثة من من القانون رقم /141 لسنة ١904‏ بشأن تنظم وزارة . 
الثقافة والارشاد القوى فى الاقلم السورى على أن ١‏ وزير الثقافة والارشاد 
القوبى هو المرجع الأعلى اوزارة فى الشئون التوجهية وى الاشراف 
على الأجمال والمناهج ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة » 
وهو آمر الصرف الأسابى لنفقات الوزارة » . 


وهو يبدو أكاثر وضوحا عند مقارنة هذا النص بنص المادة الخامسة 
من نفس القرار التى حددت اختصاصات الأمين العام . فقد نصت 


يفن 


هذه المادة الأخيرة على أن الأمين العام يرأس جميع اداراتما وهو مسئول 
أمام الوزير من التاحيتين الادارية والفنية عن سير الأعمال » ويشرف 
مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الادارات ف الوزارة » . 


ووردت نصوص مائلة ى قانون تنظم وزارة الصناعة ى الاقلم 
السورى (القانون رقم 117 لسنة 1108) . وف القرار الصادر بتنظم وزارة 
الشئون الاجماعية والعمل فى الاقلم السورى . 


ويزداد هذا المعى وضوحا اذا قارنا نصوص القوانئن والقرارات 
الخاصة بالتنظم التى صدرت ف العهد الحالى بما سبقها من نصوص ممائلة . 
فالمادة الأولى من المرسوم الصادر بانشاء وزارة الشئون الاجماعية فى ٠8١‏ 
أغسطس سنة ١984‏ مثلا تقول « تنشأ وزارة للشئون الاجماعية يتولى ادارتما 
وزير يعاونه وكيل وزارة ») . 

والمادة الثانية من القانون رقم لسنة ١18‏ الصادر بانشاء وزارة 
المواصلات تقول «أنشئت وزارة جديدة باسم وزارة المواصلات يتولى 
ادارتها وزير يعاونه وكيل وزارة » . 


(ثالثا) (الملاحظة الثالثة) عنيت قوانين وقرارات التنظيم الحديث 
بتحديد الأقسام الرئيسية الكبرى فى كل وزارة . أما التنظم الداخلى 
لهذه الأقسام فترك أمره للؤزير الختص . 
والأقسام النى ورد ذكرها فى القوانين والقرارات المنظمة لاوزارات 
وان اتفقت فى أنها كلها أقسام رئيسية فى درجة واحدة بالنسبة لاوزارات 
الختلفة » بمعتى أنها كلها تعنير أول تقسم رئيمى فى كل وزارة . الا أنه يلإحظ 
أن المشرع لم يستعمل للدلالة على هذه الأقسام الرئيسية اصطلاحا واحدا » 
فقد سميت تارة لجنة وتارة ادارة عامة وتارة ادارة وتارة مصاحة وتارة 
هيئة . وليس هذا مجرد اختلاف بين الاصطلاحات المستعملة فى كل وزارة 


إفن 


وما يقابلها فى غير ها من الوزارات الأخرى » ولكنه شمل الاصطلاحات 
المستعملة للدلالة على هذه الأقسام الرئيسية فى نفس الوزارة . 


فتقرأ مثلا فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ؟ لسنة ١965‏ 
الخاص بانشاء وزارة الصناعة ما يل : 


« تتكون وزارة الصناعة هن المصالح والادارات والحيئات الآنية » . 
وذكرت المادة فى شقها الثانى الأقسام الرئيسية التى تتكون منها الوزارة » 
ومن هذه الأقسام ما أطلق عليه اسم مصلحة كصلحة الصناعة ومصلحة 
الوقود » وملها ما أطلق عليه اسم ادارة كادارة التدريب المهنى والكفاية 
الانتاجية وادارة الغاز والكهرباء » ومنبها ما ذكر مجردا من أية اشارة لنوعه 
فى اطار التقسم كالمطبعة الأميرية حيث ذكرت باسمها مجردا دون أن توصف 
بأنما ادارة أو مصلحة . وقد أعيد تنظم وزارة الصناعة بعد ذلك بالقرار 
الجمهورى الصادر فى ١‏ أغسطس سنة 19485 » ولكن أسماء الأقسام 
الرئيسية التى تتكون مها الوزارة ظلت على حالها من الاختلاف . فن بن 
الأقسام التى يشملها التنظم الجديد مصلحة التنظم الصناعى » مصلحة الرقابة 
الصناعية » مصلحة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية » ادارة الكهرباء 
والغاز » المطبعة الأميرية . 


ولا يكاد الحال مختلف فيا يتعلق بالاصطلاح المستعمل للدلالة 
على الأقسام الأولى الرئيسية فى الوزارات الأخرى عنه فى وزارة الضناعة . 
فليس فى نصوص القوانين والترارات الى صدرت بتنظم الوزارات الختلفة 
ما يشعر. باتجاه النية نحو توحيد الاصطلاح المستعمل للدلالة على الأقسام 
الرئيسية فى الوزارات . 

وى رأينا أن مقتضيات التنظم السلم تفرض على السلطات امختصة 
واجب العناية بتحديد الاصطلاحات الى تستعمل للدلالة على التقسيات 
الادارية الرئيسية وغر الرئيسية وتوحيد هذه الاصطلاحات لا فى كل وزارة 
على حدة فقط وائما فى حميع الوزارات . 


فذ 


وتوحيد هذه الاصطلاحات قد يبدو مجرد مسألة شكلية أو لفظية عدعة 
الأهمية ‏ ولكن الواقع أن لهذا التوحيد أهمية كيرى بالنسبة لتحديد نطاق 
تطبيق أحكام القوانين واللوائح فى مصر . 


ففى التشريع المصرى الخالى نصوص عديدة تتكلم عن الوزارات 
أو عن المصالح العامة أو المصالح العمومية أو الادارات ٠‏ وبعض 
هذه النصوص يتكلم عن المصالح العامة وحدها » وبعضها يتكلم عن المصالح 
العامة والادارات والهيئات العامة . ووجود مثل هذه النصوص ف التشريع 
المصرى مع عدم الاتفاق على اصطلاح واحد #دد يطلق على كل درجة 
من درجات التقسيم الداخلى للوزارات يثير الشك فى حقيقة المقصود منها 
(النصوص) ٠»‏ وبجعل مهمة تطبيقها (النصوص) عسيرا الى حد كبير (© . 


(رابعا) (الملاحظة الرابعة) أدمج ى تكوين بعض الوزارات 
بعض اطيئات العامة الى أنشئت فى صورة مؤسسات عامة أى فى صورة 
أشخاص ادارية تتمتع باستقلال ادارى ومالى ممقتضى البادىء القانونية 
المسلم سا ووفقا لنصوص القوانين والقرارات التى أنشأما . 


:فالقرار الجمهورى الصادر فى " أكتوبر سنة 1481 باعادة تنظم وزارة 
التجارة مثلا () أورد ضمن اليئات الى تتكون منها هذه الوزارة (التتجارة) 
الحيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية المنشأة بالقانون رتم 957 
لسنة 148 »ء والميئة العامة لتنمية الصادرات المنشأة بقرار رئيس الجمهورية 
دم ههل لسنة لاهوا 


وبالرجوع الى القانون رقم 08 لسنة 1405 يتبين أنه ينص صراحة 
على أن الميئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدوثية تلحق بوزارة التجارة 


(1) يراجع كتابنا القانون الادارى المصرى والمقارن - السلطة الادارية سنة 1588 
الفصل الخاص بالمصالح العامة والمؤسسات العامة . 
(؟) قرار # أكتوير سنة لاه4١‏ وقائع ع ولا فى 1901/1١/1١‏ 


فنا 


ويكون لها شخصية اعتبارية (م )١‏ ومجلس ادارة مبيمن على شئونها ويصرف 
أمورها (م ه) ورأس مال مستقل . 


وبالرجوع الى القرار الجمهورى رقم ه86 لسنة 1461 يتبين أنه ينص 
صراحة على أن الليئة العامة لتنمية الصادرات مؤسسة عامة . ومعبى هذا 
أنها تتمتع طبقا لأحكام قانون المؤسسات العامة بالشخصية الاعتبارية 5 
كا ينص على أن لهذه الميئة مجلس ادارة يتولى ادارتها وتصريف أمورها 
ويقوم بالعمل على أغراض الحيئة دون التقيد بالنظ المالية والادارية المتبعة 
فى المصالح الحكومية (م ") . كا ينص على أن لها ذمة مالية مستقلة وميزانية 
خاصة ا (م 8) . 


كذلك أورد القرار الجمهورى الصادر باعادة تنظم وزارة الصناعة () 
ضمن الميئات التى تتكون منها هذه الوزارة : الهيئة العامة لشئون البترول 
والمطبعة الأميرية . 

والميثة العامة لشثون البترول أنشئت أولا بالقانون رقم ١80‏ لسئة 196 
ثم الغى هذا القانون بعد ذلك واستعيض عنه بالقانون رقم 87" لسنة 1487 

و بالرجوع لهذا القانون الأخير يتببن أنه ينص على أن الميئة العامة لشئون 
البترول يكون لها شخصية اعتبارية (م )١‏ ومجلس ادارة يصرف أمورها 
دون التقيد بالنظم الادارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية (م 7) غ 
نا يكون لها ميزانية مستقلة توضع طبقا للقواعد المتبعة فى المشروعات 
التجارية (م )٠١‏ . 

أما المطبعة الأميربة فقد تحولت عقتضى القانون رقم 17 لسنة ١985‏ ف 
فى نفس اليوم الذى ضدر فيه القرار الجمهورى باعادة تنظم وزارة الصناعة 
تحولت الى مؤسسة عامة بامم الميئة العامة لشئون المطابع الأمبرية . ونص 


(1) م١‏ أغسطس سنة ١4805‏ نشرة ص 88601 


(؟) صدر هذا القانون فى ١"‏ أغسطس سنة ١455‏ 


فقن 


هذا القانون صراحة على أن هذه الحيئة تلحق بوزارة الصناعة ويكون لا 
شخصية اعتبارية (م )١‏ ومجلس ادارة مبيمن على شئونها ويصرف أمورها 
دون التقيد بالنظم الادارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية » كما يكون لا 
رأس مال مستقل ومير'انية مستقلة (م )٠١‏ . 


وطبقا للمبادىء العامة الى أقرها المشرع المصرى فى قانون المؤسسات 
العامة لا تعتير المؤسسات العامة هيئات مركزية تندمج فى تكوين السلطة 
الادارية المركرية و تمخضع لسلطها الرئاسية . ولكها على العكس هيئات 
لامركزية مستقلة عن السلطة المركزية » وليس طذه السلطة الأخيرة علما 
سوى سلطة اشراف ورقابة تعرف باسم الوصاية الادارية . 


وهذا يبدو من غير المقبول فى نظرنا ادماج مثل هذه المبئات ق تكوين 
الوزارات » 5ا لا يسوغ ذكرها فى قوانين وقرارات التنظم ق صعيد 
واحد مع الميئات المركزية الى تخضع اسلطة الوزارة الرئاسية لاختلاف 
الحكم بن هذه وتلك . فلهيئات المركزية ٠ن‏ مصالح وادارات تدخل 
فى تكوين الوزارة وتسرى علها النظ المالية والادارية الخاصة : بالسلطة 
ا مركزية . ١‏ 

أما الميئات اللامركزية فلا تدخل فى تكوين الوزارات ولا تندمج 
فى السلطة الركزية » ولكنها على العكس مستقلة عنها بصريح النص 
وهذا يتعين أفرادها بوضع خاص باعتيارها ملحقة بالوزارة الى يكون لها 
الوصاية علها لا باعتبارها داخلة فى تكوينها اللهم الا اذا كان المقدود 
أن تبقى هذه الهيئات برغ النص على استقلالها هيئات مركزبة ذات نظام خاص 
داخل نطاق الجهاز 00 » وهذا هو ما تقرر فعلا بالنسبة للهيئة 
العامة لشئون الإترول . وثى هله الحالة كان محسن أن لا تعتير مؤسسات 
عامة حى لا تخضمع لاون المؤسسات العامة لأن هذا القانون الأخير بقرر 
المبادىء العامة الى ى نحكم المؤسسات العامة » وهذه المبادىء العامة تقضى 
باستقلال المؤسسات العامة عن الادارة المركزية وخضوعها لساطتها الوصائية 
لا لسلطها الرئاسية . 


نينا 


(خامسا) «الملاحظة الخامسة) لم تحدد القوانين والقرارات التنظيمية 
انسابق ذكرها التقسمات الفرعية للوزارات وتركت أمر هذا التنظم الداخلى 
لكل وزير فى وزارته . وقد أشرنا لذلك فيا تقدم ونود هنا أن ننبه الى أهية 
التنظم الداخلى للأقسام الرئيسية بالنسبة لحسن سير العمل فى الوزارة » 
لأن الأقسام الداخلية والفرعية هى الى تتولى مباشرة العمل التنفيذى » 
وعلى حسن تنظيمها بتوقف نجاح التنظم كله . واجراء هذا التنظم 
ع لى أساس سلم يستلزم فى نظرنا توافر شرط أسامبى هو تحديد الأعمال 
الى تتولاها الوز ارة مجميع أقسامها وفروعها بل مجميع «وظفها محديدا دقيقا » 
لأنه اذا عرفت هذه الأعمال وحددت تحديدا كافيا فانه يصبح من السهل بعد 
ذلك تقسيمها الى أنواع مخقص بكل نوع علها قسم أو فرع خاص وفقا 
لمصلحة العمل . 
ومبلغ علمنا أن الأعمال الى تقوم مما الوزارات الختلفة عندنا لا تزال 
الى الآن غير محددة تحديدا دقيقا يسمح بتنظبم الأقسام الداخلية فى كل وزارة 
على أسس سليعة . 
وفى اعتقادنا أن المشروع الذى بض به اليوم ديوان الموظفين والذى أطلق 
عليه اسم خطة ترتيب الوظائف يمكن اذا تم وفقا للبرنامج المعان عنه أن يحقق 
هذا الغرض (يراجع قرار رئيس ديوان الموظفين رقم 59 لسنة /1ه9١‏ 
بتاريخ 191//9/81) . 


كلا 


دراسات فى النظرية العامة للنيابة 
حول مشروع «المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص » 


لل ركو مال صامى هله 
دكتور فى الحقوق - محام لدى مكمة النقض 


١‏ لم يزل بعض رجال القانون فى هذا العالم الذى تستيد بدوله أهواء 
السياسة ويكفهر جوه.ى كل حين بنذر الحرب مجاهدون لبلوغ هدف عزيز 
علهم هو توحيد القواعد القانونية الى تحكم ميادين القانون اللخاص ى الدول 
امختلفة » وبرغم الصعاب الكثيرة التى تجامبها هذه المحاولات فقد نيم عنها 
خير بم للم القانون اذ أسفرت عن مشروعات تعدر خلاصة ما بلفه الفقه 
الحديث من تقدم ومثلا لما يستطيع أن يبدعه فن التقنين » وأشير هذه 
المشروعات : مشروع الالتزامات الفرنسى الايطالى » الذى ظهر بعد الحزب 
العالمية الأولى . كا أن تلك امحاولات لم تعدم نجاحا عمليا فى بعض الأحوال 
ببن دول تربطها وشائج قومية وحضارية «تينة » فأسفرت بالفعل عن توحيد 
قوانيها فى بعض امجالات وأبرز مثل لذلك ما نشهده هن حركة قوية واضمة 
نحو توحيد القانون المدنى فى البلاد العربية على مثال القانون المدنى المصرى 
الصادر سنة 00194 , 


ومن الحيئات المنقطعة لحذا اللوث هن النشاط القانونى « المعهد الدولى 
لتوحيد القانون اللخاص » بمدينة روما وهو يضم نخبة من الفقهاء 
وأساتذة القانون من مختلف البلاد الأوروبية وينشر » هن حين الى حين مشر وعات 
قوانين موحدة فى أبواب تخصوصة ٠ن‏ ن القانون الخاص يعرضها على المشرعين 
)١‏ يجد القارىء عرضا تاريخيا لحركة توحيد القوانين فى البلاد العربية فى محاضرة المؤلف 
الى ألقيت فى المؤتمر الثانى للمحامين العرب المنعقد بالقاهرة فى مارس ١105‏ والمنشورة 
فى « كتاب المؤتمر الثانى المحامين العرب » القاهرة ه4١1‏ » ص (5١-8ا؟‏ 


فنا 
ل 


ورجال القانون ى #تلف الدول طلبا للبحث والمناقشة وأملا فى أن مجتمع 
كلمهم فى مستقبل بعيد أو قريب على تبى تلك المشروعات وتوحيد 
قواعدهم التشريعية فى الميادين الى تتناولها فى مجال القانون الخاص . 


؟ - ومن أحدث ماصدر عن ذلك المعهد مشروع تمهيدى لقانون موحد 
فى شأن النيابة بدىء العمل فى اعداده سنة ه"198 على يد لخنة أعيد تشكيلها 
فى سنة 19445 (0 وأتمت وضع مشروعها ومذكرة تفسرية له نشرهما 
المعهد فى سنة 1400 ويقع المشروع فى خمس وعشرين مادة وتنص مادته 
الحتامية على أن هذا القانون ينطبق على العلاقات الى تتجاوز اقلم دولة 
واحدة » بمعنى أن ينعقد التصرف الذى مجريه النائب فى غير الدولة الى يقم 
فها عادة الأصيل وذلك رغبة فى تسبيل الروابط التجارية بين الدول الف 
حتى لا تتضارب القواعد الى تحكم اليابة فى العلاقات ذات الصفة الدولية » 
ويبدو أن غرض المعهد من هذا القيد ‏ كا فعل من قبل فى مشروع القانون 
الموحد للبيع هو تسهيل قبول مشروعه من الدول الختلفة اذ تظل تشريعاتمها 
الوطنية قائمة تحكم الروابط بين سكان اقليمها بينا يقتصر نطاق القانون الموحد 
على الروابط الى لا يكون أطرافها حبيعا مقيمين فى اقلم الدولة على أن أحكام 
المشروع ليس فها قط ما يستدعى حما تقييد نطاق تطبيقه على هذا. الوجه 
فضلا عن أن وجود مجموعتين من القواعد القانونية فى الدولة ‏ احداهها 
تحكم الروابط الحلية » والأخرى تحكم الروابط الدولية ‏ هو من الأمور 
الى يستحب تلافها . واذن فلنا أن نقول أنه ليس ثمة ما حول دون تببى 
الدول لمشروع موحد كجزء من قواعدها القانونية الوطنية ومى تم ذلك 
اذا قدر له أن يتم توحدت قواعد النيابة ليس فى الروابط الدولية وحسب 
وائما فى الروابط المحلية كذلك . 


41 ضمت اللبنة المذكورة فريقا من الفقهاء الأورو بين غالبيتهم ايطاليون وهم الأساتذة 
ماسيمو بياوق - آمو باج - جوزيف هاميل - أ. م. مييرز - ادو لفو رافا مارو ترق 
ماكس جوز و يللر و ب. ويرتلى . وقد كتب المذكرة التفسيرية المشروع الأستاذ ادوار 


موريتس مييرز من جامعة ليدن مبولنده . 


يكذ 


ولا مخفى أن الصفة البارزة للتجارة الحديثة هى أنها دولية معنى أنها 
تقوم على تبادل السلع بين دول متعددة » وقد ازدادت هذه اقيق 3 العصر 
الحديث وضوحا وهى تزداد على الزمن قوة واتساعا وإن نظام النيابة 
لو من مستلزمات مثل هذه التجارة التى ينبسط ميدانها فيشمل العالم كله 
ذلك أن ضرورة ابرام عقود متعددة فى أكثر من دولة فى وقت واحد جعل 
من المستحيل عملا على ذوى الشأن أن يتولوا ذلك كله بأشخاصهم . واذن 
فلا بد للم من الالتجاء الى ابرام تصرفات بوساطة آخرين أى بطريق النيابة . 
ومن هنا كان توحيد القواعد التى نحكم النيابة فى التصرفات القانونية أمرا 
بالغ الأمية وعظع الفائدة للتجارة الدولية وهو ما لم يفت لجنة المشروع 
أن تنوه به ى صدر تقريرها . 


كنا أشار التقرير الى أن المشروع الموحد ينصب على النيابة كنظام قائم 
بذاته لا مختلط بتطبيقاته امختلفة التى أشهر ها وأكثرها ذيوعا عقد الوكالة 
ولذلك تنظم أحكام المشروع علاقة الأصيل بالغير الذى يتعاقد معه النائب 
وهذا هو الوجه الخارجى لظاهرة النيابة ‏ ولا تلتفت كثيرا الى علاقة 
النائب بالأصيل وهو الوجه الداخلى للنيابة الذى مختلف باختلاف ما ببن 
الأصيل والنائب من علاقة وكالة أو فضالة أو عمل أو غير ذلك وهى علاقات 
لكل مها التنظم الخاص به فى القانون . ١‏ 

هذا وقد تناول المشروع نشأة النيابة ومداها وآثارها وانقضاءها 
وهو فى بعض أحكامه يعكس نظرية معينة فى طبيعة النيابة » وستتناول 
فى هذا 5 بالقدر الذى يسمح به المجال أحكام المشروع بالشرح 
والتعليق وسنعرض ببذه المناسية لدراسة بعض نواحى النظرية العامة للنيابة 
متبعين فى دراستنا المبج المقارن مع الاهّام بصفة خاصة ممقارئة أحكام 
الشريعة الإسلامية بأحكام القوانين الحديثة وسنقسم الموضوع الى خمسة 
أقسام : 


قلاا 


)0 
طبيعة النيابة 


ما ترتبط مشكلة الطبيعة القانونية للنيابة أوثق ارتباط بتحديد صاحب 
الارادة التعاقدية فى التصرف المرم بطريق النيابة » ذلك أن ظاهرة النيابة 
فى العقود تننظ أشخاصا ثلاثة : الأصيل والنائب والغغر الذى يتعاقد معه 
النائب » واذا كان هذا الغير هو أحد طرق العقد وكان تعبيره عن ارادته 
منسوبا اليه بلا أدنى شبة فان التعبير عن الارادة المقابل له والذى ينعد العقد 
تلاقيه مع اتير الأول قد تقوم شببة فى نسبته الى أحد شخصين الأصيل 
صاحب الشأن فى العقد أو النائب الذى يتولى بالفعل ابرام ذلك العقد ‏ 
فأ.بما صاحب الارادة التعاقدية فى العقد الذى يرم بطريق النيابة ؟ 


ان الاجابة على هذا السؤال يتوقف علما الكثير من أحكام النيابة 
من حيث استيفاء الارادة التعاقدية لعناصرها وخلوها من العيوب وغير ذلك 
من الأحكام لتفصيلية » كا يقوم على تحديد شخص صاحب الارادة 
التعاقدية البناء النظرى لنظام النيابة وترير كيفية عملها على ايقاع آثار 
التصرف فق ذمة شخص لم يكن ظاهرا فى ابرامه ألا وهو الأصيل » 
ففى النيابة نجد أنفسنا أمام حالة لا يكون فها الطرف فى التصرف هو صاحب 
التعبير الارادى الذى ينعقد به التصرف وهنا يثور التساؤل : كيف ساغ 
أن تنصرف آثار التعبير عن الارادة الى غير صاحب ذلك التعبير ؟ 


كان الفقه القدم يجيب على هذا التساؤل جوابه التقليدى الذى كان 
يعتير ه حلا لكل مشكلة ت تعترض" الفقيه ألا وهو الافتراض «مهتء8 
اذ كان يقال ان الأصيل هو الذى يفترض أنه صاحب الارادة التعاقدية 
وعن طريق هذا الافتراض مجتمع آثار العقد مع الارادة التى تبرمه فى شخص 
واحد هو الأصيل ولا يبقى ثمة اشكال . وحن تصدى الفقه لجوهر المشكلة 
بعد ذلك اتجه رأى سافيى الى أن الأصيل هو حقيقة لا افتراضا صاحب 
الارادة التعاقدية وما النائب إلا حامل لتلك الارادة واذن فيستوى طبقاً 


يننا 


هذه النظرية النائب والرسول على أن هذه التسوية بين الرسول والنائب 
لا تطابق حقيقة الواقع فضلا عن أنها لا تصلح لتبرير النيابة القانونية 
حيث يكون الأصيل فاقد الارادة أو ناقصها » ومن ثم انجه البحث وجهة 
ارادة النائب واستقر فى الفقه الحديث أن للنائب دورا اراديا خاصا فى كل 
تصرف بمجرى بطريق النيابة على أن المذاهب قد تشعبت بعد ذلك - ففريق 
يرى أن الارادة التعاقدية هى برمها للنائب ؛ وفريق يرى أن الأصيل والنائب 
يشر ككل ههما فى ابرام التصرف فيكون لارادة كل مهما نصيب ف العقد . 


ع - واذ كانت الارادة التعاقدية فى التصرف الذى يم بطريق النيابة 
هى للنائب اما كلية طبقا لنظرية ارادة النائب واما مع ارادة الأصيل 
طبقا لنظرية اشتراك الارادتين ‏ فان الفقه يواجه 0 مشكلة تترير 
رجوع آثار ارادة النائب الى الأصيل وهنا تتعدد المحاولات الفقهية الى يطول 
بنا القول لو أردنا استقصاءها (1) » وعندنا أن تترير وقوع آثار إرادة النائب 
فى ذمة الأصيل ‏ وبالتالى شرح طبيعة النيابة ‏ ينبغى البحث عنه على ضوء ' 
الدور الذى للتصرفات القانونية فى النظام الاجماعى وفى نصيب الارادة 
من هذا الدور ‏ ذلك أن التصرفات القانونية كلها فى الاصل ظواهر اجماعية 
نشأت عفوا أو بقصد من اطرافها تلبية لحاجيات الحياة الاجماعية فاحياة 
فى اجتمع اليشرى تقوم على تبادل المنافع بن أفراد الناس وعلى التعاون 
اين عل فلن لمداته الفردية والاجماعية » والافراد فى سعى كل مهم 
لتحقيق مصلحته الخاصة وى عمله على القيام بدوره فى المحتمع محتاجون 
مثلا الى أن برتبط الفرد من أحد الجنسين بفرد من الجنس الآخر (الزواج)» 
كا حتاجون الى تملك الأموال وتبادها (البيع والمقايضة) والى الانتفاع ما لس 
فى ملكهم مها (الاجار والعارية) » والى التعاضد فيا بينهم لبلوغ الاهداف 
الى لايستقل الواحد منهم بباوغها (الشركة والوكالة) الى غير ذلك من الأغر اض 
والغايات الاجمّاعية والاقتصادية . ولا ريب أن الأفراد قد اصطنعوا ‏ حتى قبل 


)١١‏ أنظر فى النظريات الفقهية الختلفة فى طبيعة الثيابة ‏ حمال مرسى بدر « النيابة 
فى التصرفات القانونية » الاسكندرية غ#هة! » ص ه4-("ا 


لحيل 


أى تنظم قانوى للمجتمع الوسائل المؤدية الى نحقيق غاياتهم هذه فنشأت 
بيهم مختلف المعاملات الى جاء القانون الوضعى من بعد وأسبغ علها حمايته 
ورفعها الى مصاف التصرفات القانونية : فالتصرفات القانونية اذن هى وليدة 
الحياة الاجمّاعية بالضرورة » وهى فى جوهرها أدوات يتوصل ما الأفراد 
الى تحقيق الأهداف العملية ‏ الاقتصادية أو الاجماعية ‏ التى يسعون الها » 
أدوات يرتب ا الأفراد مصالحهم الخاصة تلك المصالح التى تحبا القانون 
الوضعى اذ يسبغ على التصرقات القانونية صفة الالزام . 

وكل تصرف قانونى اذن يستهدف غاية معيئة وبالتالى فان لكل قاعدة 
قانونية تاق من الظاهرة الاجماعية البسيطة علاقة قانونية مازمة غاية يسهدفها 
المشرع . واسهداف الغايات لا يمكن ان ينفك عن التصرفات القانونية 
ولا عن القواعد القانونية الى تحكمها » فالسلوك البشرى - الذى تسن لتنظيمه 
قواعد القانون ‏ يتميز حمّا بأمرين هما : اسهداف غاية ؛ واصطناع وسيلة 
وهذان الامران اللذان يزان السلوك البشرى بطبيعته ( أى من حيث 
هو سلوك بشرى ) مشاهدان فى كل ما يصدر عن الانسان على وجه البجوم 
وى التصرفات القانونية على وجه الخصوص . 


والغاية الى يسهدفها التصرف القانونى هى الوظيفة الى يقوم مبا ذلك 
التصرف ف النظام الاجماعى » ولأجل تيسير أداء تلك الوظيفة الاجماعية 
للتصرف القانونى توضع قواعد القانون » وتيسر أداء تلك الوظيفة الاجماعية 
يجب أن يكون نصب الاعين عند تفسير وتطبيق قواعد القانون الوضعى 
وكذلك عند محاولة اقامة البناء النظرى للظواهر الى ينتظمها علم القانون . 


متى وضعنا نصب أعيننا هذه الوظيفة الى للتصرف القانونى فى النظام 
الاجماعى أمكننا أن نفهم حقيقة الدور الذى تلعبه الارادة فى التصرفات 
القانونية » فلئئن كان التصرف القانونى اعلانا عن ارادة متجهة الى احداث 
آثار قانونية فان النظر الى الوظيفة الى يؤدمها التصرف القانوى فى المجتمع 
باعتبار الأغراض الاجّاعية والاقتصادية الى تهدف الى تحقيقها النصر: قات 


يذ 


القانونية » يفضى حا الى القول بأن الارادة فى التصرف القانونى غبر مقصودة 
لذاتها وائما هى وسيلة لبلوغ الغرض: الاجّاعى أو الاقتصادى المقتصود 
من ذلك التصرف ‏ 

ومبّى فرقنا فى التصرف القانونى على هذا الوجه بين النتيجة الاجماعية 
أو الاقتصادية الى يرى الها وبين الارادة الثى هى قوام ذلك التصرف ء 
أو بعبارة أخرئ مبّى أمكننا أن نمز بوضوح الغاية المقصودة من التصرف 
القانوى والوسيلة الى بلوغ هذه الغاية تبينا أنه ليس من احال عقلا 
ولا من المتنع قانونا أن تنفصل الغاية عن وسيلها فتكون الوسيلة لشخص 
والغاية لآخر » ذلك أن وقوع آثار التصرف القانونى الشخص الذى صدرت 
عنه الارادة المنشئة له دون غيره واعتبار وقوع تلك الآثار لغير ذلك الشخص 
شذوذا وخروجا على منطق الأشياء انما هو نتيجة لعدم تفهم دور الارادة 
الحقيقى فى التصرف القانونى ونتيجة اعتبار تلك الارادة ‏ الى هى قرام 
التصرف القانونى ‏ ممع آثار ذلك التصرف وحدة لا تنقصم ولا تنقسم » 
أو هو ثمرة العجز عن التفريق فى التصرف القانونى بين غايته وبين الوسيلة 
الها » وهى نظرة الى التصرف القانونى سطحية غير نفاذة . 

وعلى ضوء هذه التفرقة بين آثار التصرف القانونى ‏ وهى الغاية 
الاقتصادية أو الاجرّاعية اللقصودة منه ‏ وبين الارادة المنشثة لاتصرف ‏ 
وهن الوسيلة لبلوغ تلك الغاية ‏ مكننا أن نتفهم تمل النيابة فترى أنه 
فى كل حالة من الات الى تعرض فببا النيابة بأنواعها الختلفة تكون أمام 
غاية مقصودة لشخص معين يتوسل الما بارادة شخص آخر غير الذى تتحقق 
فى ذمته الغاية من التصرف القانونى فتكون الغاية للأصيل والوسيلة الها 
للنائب . وليس ق حكم العقل ولا فى منطق القانون. ماع من اتخاذ ارادة 
شخص ما وسيلة لبلوع غاية اقتصادية أو اجماعية تتحقق لشخص غيره . 


ه ‏ وعندنا أن كثيرا من اللحلاف الذئ كان ولا يزال ‏ عتدما 
حول الطبيعة القانونية للنيابة وكثيرا من النظريات المختلفة التى ظهرت لتفسير 


م18 


تلك الطبيعة اما يرجع الى التأثير البالغ الذى لنظرية الالتزام على التفكير 
القانوى قدبما وحديثا . فالنظرية العامة للالتزام هى عند الغالبية العظمى 
من الفقهاء قطب الرحى فى القانون المدنى وهى انحور الذى تدور حوله 
وتستمد مثه ‏ كل المبادئ المدنية العامة . 


والنيابة فى التصرف القانونى منظورا الها من زاوية الالتّزام حرية 
أن شير - كما أثارت فعلا- كثيرا من المشكلات يمكن ردها عموما 
الى ما فى ارتباط شخص بارادة غيره من شذوذ فى منطق نظرية الالتزام 
الذى مؤداه ان التصرف القانونى كصدر للالتزام لا يصيب بأثره ذاك 
الا شخص المتصرف دون سواه . 

ولقد كان من أثر نسلط نظرية الالتزام على الأدب القانونى أن ظهرت 
تلك المحاولات الى اسهدفت تفسير طبيعة النيابة على صورة لا رق منطق 
قواعد النظرية العامة للالتزام » وذلك كالنظرية الى تنسب الارادة 
التعاقدية فى التصرف الحاصل بطريق النيابة الى الأصيل دون النائب 
حتى لا يكون ف التزام الأصيل بآثار ذلك التصرف حرج » وكنظرية 
الافتراض الى مؤداها نسبة الارادة التعاقدية آخر الأهر الى الأصيل » 
ثم نظرية اشتراكِ الارادتين على تعدد صورها الى تر حميعا الى تقرير 
نصيب للأصيل فى الارادة التعاقدية قل أو كثر - وذلك حتى يسوخ 
فى منطق نظرية الالتزام أن يرتبط الأصيل بنتائج ذلك التصرف ء ولذلك 
كان من الأجدى أن ينظر الىالنيابة من زاوية أخرى غير زاوية ادا 
ومن ثم فقد عرضنا لها من ناحية الوظيفة الى للتصرف القانونى فى امختمع » 
تلك الوظيفة الى تتمثل فى اسباغ حاية القانون على معاملات الأفراد 
الى يستهدفون مها بلوغ أغراض اقتصادية أو اجماعية هى النتائج المقصودة 
لما يبرمونه من تصرفات قانونية . والقصرف القانوى على هذا الوجه يبدو 
مجرد أداة يتوسل بها الأفراد الى تحقيق غايات اقتصادية واجناعية معينة » 
وهذه الأداة لا لا متنع عقلا ولا منطقا أن تحقق تلك الغايات فى شخص 
غير صاحها ا اتمتقهااى شخص .من صرت عنه الارادة النقئة للتص رت ٠‏ 
القانوق . 
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وهكذا فان منطق النظرية العامة للتتصرف القانونى يسيغ مبدأ النيابة 
كنا لا يسيغه منطق النظرية العاءة للالتزام ‏ ولا غرو فان الالتزام » 
تلك الرابطة القانونية كنسز مسدانمهةم ببن شخصين » لا سهل تصوره 
الا فما ببن منشئيه » أما التصرف القانونى بوصفه وسيلة الى غاية عملية فليس 
ما بمنع من تحقيقه تلك الغاية لشخص لم يكن هو صاحب الارادة الى يقوم 
علا التصرف وذلك مبى أراد صاحب الثأن هذا الوضع » وهو ما نراه 
فى النيابة الاتفاقية » أو اقتضته مصلحة جديرة نحماية القانون كما هو الأمر 
فى حالات النيابة القانونية 00 , ١‏ 

 ”‏ هذا وان الخلاف ببن مذهب ارادة النائب ومذهب اشتّراك 
الارادتين ليس خلافا نظريا ممتا بل ان له نتائج عملية هامة فى أحكام النيابة 
اذ يتوقف على المذهب الذى نعتمده تحديد الشخص الذى يعتد به عند حث 
عيوب الارادة وعند نحرى توفر عناصر الارادة التعاقدية وغبر ذلك » 
فأى هذين المذهبين استوحاه مشروع القانون الموحد الذى بين أيدينا ؟ 


)١(‏ فكرة الغائية من الأفكار الفلسغية القمينة بأن تمطى فى مجال الدراسات الفقهية نقائج 
طيبة » ومع ذلك فانها لم تلق حتى الآن الالتفات الكانى وبخاصة من الفقهاء العرب . وقد استعنا 
ببذه الفكرة فى تبيان الطبيعة القانونية للنيابة على أساس من نظرية أرادة النائب (أنظر : « النيابة 
فى التصرفات القانونية » - الاسكندرية ١964‏ ص 1-064م) . كا أن للغائية دورا هاما 
فى بناء نظرية التحول (أنظر أحمد يسرى : « تحول التصرف القانونى ه رسالة من هيدلبرج ه50١‏ 
الترحة العربية » القاهرة مه4١‏ ويمخاصة ص 1١56-1١56‏ و8078 وختام ص 84؟1) 
وكذلك نجد أن لهذه الفكرة شأنا كبيرا فى تكييف العقود ( أنظر أحمد زك الشيى : «تكييف 
العقود” ( بالفرنسية ) رسالة من القاهرة سئة 1944 ص 5 وها بعدها) كما يستعان 
بفكرة الثائية فى القييز بين عنصرى الالتزام : المديوئية والمئولية (أنظر اسماعيل 
غاثم : « أحكام الالتزام» القاهرة 1465 وص 18 بند )1١‏ . وى صدد تأصيل 
الكثير من أحكام التأمينات يلجأ الفقه الحديث الى فكرة الفائية (أنظر نمس الدين الوكيل : 
« نظرية التأمينات فى ألقانون المدفى الحديد» ج ١‏ الاسكندرية 5م9١‏ » بند ١١‏ وما بعده) . 
وعل الحملة فان اعادة النظر فى كثير من النظم القانونية من زاوية الغاية والوسيلة يلق على تلك النظم 
ضوما جديدا (أنظر فى ذلك روجيه بيرى : «تأثير الصنعة فى النظم القانوئية على الغاية ينها » 
( بالفرنسية ) رمالة من باريس #«158) . 


ملالا 


تنص المادة 1١‏ من المشروع على أنه : 

٠‏ لتحديد قابلية التصرف الذى أجراه النائب للابطال من أجل 
عدم توفر الرضا » أو من أجل تعيبه وكذا لتحديد أثر العلم أو الجهل 
بوقائع معينة على ذلك التصرف يتعين الاعتداد اما بشخص النائب 
واما بشخص الأصيل واما بالشخصين معا تبعا لما كان لكل منهما 
أو لكلهما من تأثير فى ابرام التصرف » . 


وواضح هن هذا النص أن المشروع الموحد قد تبثى نظرية اشتراك 
الارادتين لأنه قد جعل المرجع فى نحث الارادة التعاقدية الى شخص النائب 
والأصيل واعتير أن لكلهما دخلا فى ابرام التصرف الحاصل بطريق النيابة . 


أول من قال مبذه النظرية الفقيه الألمانى « متيس 24:05 » نى كتاب 
له عن النيابة فى القانون الروماق سنة 7188© . ثم تابعه فها تارتوفارى 
فى ايطاليا 9). ومؤدى نظرية متيس أن التصرف القانونى الذى يتم بطريق 
النيابة ليس وليد ارادة الأصيل وحده ولا وليد ارادة النائب وحده » 
وانما هو نتاج تعاون هاتين الارادتين اللتين تشتركان فى التصرف القانونى 
وتولدانه معا وعليه فيتعين النظر الى ارادة الأصيل والى ارادة النائب لمعرفة 
نصيب كل منها فى التصرف القانونى فيعتد بارادة النائب فى حدود ما باشره 
بنفسه ويعتد بارادة الأصيل فى حدود التعلمات الصادرة منه لثائبه . 


ولتوضيح كيفية تطبيق نظريته يقرر «تيس أن حميع حالات النيابة 
تدخل فى واحد من الأقسام الثلاثة الآنية : 


١ 816 تعطءقاددهخ طاعهم عمتمعاع اعادو ععل مم عمطعل ك2 : وتولسسةآ ,كنه‎ )١( 
منعكا بأطعمه‎ 1885. 


زأنظر عرض النظرية فى كور بسكو ص لال وما بعدها » ديموج صن !4١‏ بند 49( + 
باكيون ص 7494 » رواست ص 1٠١8‏ 


زفق نكممف أعل عمملدساعمف هلاعم متسمماوعمعيمدم وللء2 : أعادسة ,نمضيو 
1889 ,43 .أوبة ,”*مع1ل مأك وااتراعرم“ مز 


كما 


)١(‏ حالات يعطى فبا الأصيل للنائب وكالة محددة ومقيدة بشروط 
ما على النائب الآ اتباعها وهذه الحالات أدخل فى باب الرسالة , 

(ب) حالات يعهد فيا الأصيل الى النائب باجراء تصرف قانونى 
رك للنائب تمحديد مضمونه بلا تقيبد ولا تحديد . 

(ج) حالات حدد فا الأصيل للنائب بعض عناصر التصرف القانونى 
ويرك له تحديد بعضها فتكون لكل من الأصيل والنائب ارادة 


معينة وانما جز ئية . 


ففى الحالات الداخلة فى القسم الأو ل يحب الاعتداد بارادة الأصيل 
فقط اذ تكون هى الماشئة للتصرف القانوق وى الحالات الداخلة فى القسم 
الثانى يعتد بارادة النائب وحده » أما حالات القسم الثالث حيث تشترك 
ارادتا النائب والأصيل فى التصرف القانونى بنسب متفاوتة فيعتد فها بارادة 
الأصيل أو بارادة النائب فى النطاق الذى تكون كل منهما مؤثرة فيه » 
هذا مع ملاحظة أن احدى الارادتين المشتركتين تكون الغالبة فى التصرف 
القانونى وقد تكون هى ارادة النائب أو ارادة الأصيل حسب الأحوال . 


وهنا يقم متيس تفرقة دقيقة اذ يقول : انٍ توزيع الارادة بين الأصيل 
والنائب قد يكون منصبا على شروط العقد ال#تلفة (!) » وقد يكون منصبا 
على اتمام العقد أصلا أو عدم اتمامه (') ففثال النوع الأول أن محدد الأصيل 
الغىء المراد شراؤه تاركا تحديد الأن لانائب .: وى هذا النوع ينظر 
الى ارادة الأصيل فما مختص بالشىء محل العقد فى مثالنا المتقدم # 
والى ارادة النائب فيا مختص بالقّن » واذن فيصح فى هثل هذه الخالة للأصيل 
رفع دعوى العيب الحفى حتى لو كان النائب عالما بعيوب الثبىء . أما النوع 
الثانى فثاله أن محدد الأصيل الشىء المراد شراؤه وثمنه وسائر شروط العقد 
تاركا مع ذلك للنائب تقدير ملاعمة اجراء التصرف أى اتاذ القرار اللهانى 

(1) ويسسى هذا النوع توزيما منيسطا #«تومعاءيه للارادة . 
(؟) ويسمى هذا النوع توزيعا مركز! قمع م1 للدرادة - أنظر باكيرق ؛ ص 0..بم 


/اما 


فى اتمام العقد أو عدم اتمامه » وى هذا النوع ينظر الى ارادة الأصيل 
والى ارادة النائب فى نطاق تأثير كلل منهما فى العقد . 


/ا ‏ هذه هى النظرية الى نالت لتوسطها بن الطرفين دوافقة طائفة 
من الفقهاء فى فرئسا ١‏ وفى «صر أيضا () » كا ان أنصارها فى ايطاليا 
- وطن أحد مبتدعها ‏ لايز الون فى أزدياد . 


على أن هذه النظرية لا تتفق وأحكام القانون الوضعى فان مقتضاها 
الاعتداد بارادة الأصيل - فما كانت مؤثرة فيه عند النظر فى سلامة 
الارادة وفي العلم ببعض الظروف الخاصة » فلو أخذنا مثال البيع وكان المشترى 
وكيلا صدرت له من موكله تعلمات معينة خاصة بالشىء المراد شراؤه 
وكان الموكل مجهل عيوبا فى الشىء يعلمها الوكيل فان حكم القانون فى مثل 
هذه الحالة صحة العقد و متنع على الموكل رفع دعوى العيب الحفى بعكس 
ما تقتضيه هذه النظرية . وى هذا الحخصوص تنص المادة /1١5‏ ه١٠‏ 
من القانون المدنى المصرى / السورى () على أنه واذا ثم العقد بطريق النيابة 


(1) كوربسكو » رسالة من باريس سنة 1411 - ديموج ص 947 بند ١56‏ - رواست 
ص ٠١8‏ - فيفوريانو ص لاغ - فالك - بيروتان ص م7 - بولانجيه -» 'مقدمة لرسالة 
كلاريز ص لاسم ‏ اسمان » فى موسوعة بلانيول وريبيد ج 5 (طبعة )١1161‏ بند لاه - 
سافاتييه » فى مقال منشور فى ,« دالوز الأسبوعى » 19409 » ص ٠ه‏ وما بعدها و يخاصة بند ٠8‏ 

(؟) السنهورى » الوسيط ج ١‏ بند 8م ص 14١‏ ويند هلم ص ١4#‏ جلمى بجت 
بدوى » بند ..ه. ص 0م و أن العقد الذى يعقده النائب انما يشترك فيه ارادة النائب والغير 
المتعاقد معه والأصيل . وارادة الثائب تتفاوت ف الأثر بتفاوت الخرية الى تركت له فى المقد : 
و التلبيق الدقيق لقواعد التراغى يؤدى ينا الى الرجوع الى ارادة النائب فى كل ما كان له الحرية 
فى تصريفه والى ارادة الأصيل فى كل ما فرض على النائب » - وحشمت أبو ستيت بند ١74‏ - 
وأنور سلطان : ”النظرية العامة للالتزام” ج ١‏ بند مه ص 54 - كا اختار هذه النظرية 
كذلك شفيق شحاته فى ختام بحثه عن « فكرة النيابة فى القانون الرومافى » مجلة القانون والاقتصاد 
سنة 144 بالفرنسية ص 10/1 وحاشية ١‏ ومع ذلك فسترى أن هذه النظرية لا تتفق وأحكام 
القانون الما المصرى / السورى . 

©) وتقابلها المادة 11 من القانون المدنى الألمانى والمادة ١م‏ فقرة ؟ و" من المشروع 
ألغر نسى - الايطالى . وتضر ب المذكرة الايضاسنية القانون المدنى المصرى مثالا آخر هو مثال البيع ب 


ا١ذم‎ 


كان تخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب 
الارادة أو فى أثر العم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم مما حما » 
وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا 
ويتصرف وفقا لتعلمات معينة صدرت من موكله فليس للموكلأن يتمسك 
جهل النائب لظروف كان يعلمها هو أوكان من المفروض حا أن يعلمها » . 
وهذه الفقرة لا تنتضمن فى رأينا تطميقا لنظرية التعاون اذ أنها قاصرة على صورة 
واحدة هى صورة عم الأصيل لظر وف معينة مجهلها النائب . والغاية من هذه الفقرة 
قطع السبيل على اساءة استعال النيابة محيث عتنع على الأصيل سيىء النية 
الاحماء وراء حسن نية نائبه السك مجهل النائب لظروف كان يعلمها هو » 
ولولا الاستثناء الذى تضمنته هذه الفقرة لأمكن أن بنعقد بواسطة ثائب 
حسن النية عقد ما كان يقع صميحا لو عقده الأصيل وهو تحايل لا يمكن 
أن مزه القانون . 

وجدير بالملاحظة أن الفقرة الثانية من المادة ٠١5/١١4‏ يقتصر تطبيقها 
على الظروف الخاصة المتعلقة بالارادة (سوء النية والعلم أو الجهل بظروف 
التعاقد) ولا انطباق لها على عيو ب الارادة (الغلط والتدليس والاكراه) (©2 ع 
ففما مختص -بذه العيوب يكون المرجع دائما ارادة النائب طبقا الحكم الفقرة 
الأولى من هذه المادة وذلك حتى فى الخالات الى فبا يكون النائب وكيلا 
يتصرف طبقا لتعلمات صدرت له من موكله » وهذا التحديد لمدى الفقرة 
الثانية منالمادة يتفق والمقرر فى الفقه الألمانى بشأن مدى الفقرة 
الثانية منالمادة 155 منالقانون المدنى الألمانى (وه الأصل الذى استمدت منه 
سح الذى يتم بين مدين معسر و بين وكيل المشترى المتواطىء معه بين يكون موكله حسن النية غير عام 
بحالة البائع . وتقول المذكرة أن هذا العقد يكون قابلا للطعن بالدعوى البولصية » وهو شلاف 
ما تقتضيه نظرية أشّر اك الارادتين أو التماون هوفغههطهلامه اذا فرضنا أن الشراء كان يناء 
على تعلمات صادرة من الأضيل . 1 

(1) السمورى : الوسيط ج ١‏ يند 45 
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المادة 1٠١/1١6‏ منقانوننا) فثمة يقرر الفقه أن الاستثناء الذى تورده الفقرة 
الثانية من المادة 15 على القاعدة المقررة فى الفقرة الأولى هلها لا مخص 
الا حسن نية الأصيل وسوءها ولا بعتد الى عيوب الارادة التى تنطبق علما 
فى كل الحالات القاعدة الى تضحتتها الفقرة الأولى ألا وهى الاعتداد بارادة 
النائب (0 , 


ويدل على سصمة ما نذهب اليه من أن هذا النص فى قانوننا المدنى لا يعتير 
اعتناقا لنظرية تعاون الارادتتن مقارنة ذلك النص بنص امادة ١41‏ 
من القانون المدنى الايطالى الذى يعتمد تلك النظرية » فالنص الايطالى 
يقرر أله : 


بويسكو - رامنسيانو ص وموم والمراجع الألمائية المشار الها فيه . 

وقارن عبد الحى حجازى » ج ١‏ ص 78 . «أما الفقرة الثائية (من المادة 4 )٠١‏ فتورد 
استثناء على الفقرة الأولى » فاذا كان مقتضى الفقرة الأولى وجوب الاعتداد بشخص النائب 
من حيث عيوب الارادة والعلم أو افتراض العلم ببعض الظروف الخاصة » فان مقتى الفقرة 
الثانية أن يعتد عند النظر فى الأمور السابقة ‏ بارادة الأصيل وذلك اذا كان النائب وكياد 
ويتصرف وفقا لتعلمات معينة صدرت له من موكله » . وفى هذا الرأى الذى يسحب حم الفقرة 
الثائية على عيوب الارادة كذلك توسع فى مدلول المادة 9/1١4‏ لا يبيحه النص » ولمتقد 
على أساس ما تقدم فى ان أنه ليس فى عله . 

وانظر أحمد حشمت أبو ستيت « نظرية الالتزام فى القانون المانى الخديد» الكتاب الأول - 
مصادر الالتزام - القاهرة 4 - بند 1119 ص ١7٠١‏ حيث يتساءل المؤلف عما اذا كان 
أنطباق الفقرة الثانية من المادة 4 «يقف عند حد على الأصيل ببعض الظروف كا هو واضح 
فى النص ».. أم معد الى عيوب الارادة ؟ ويقر أستاذنا الدكتور أبو ستيت أن واضع القانون 
الحديد يبدو أنه يأخذ بالل الأول (الوسيط ج ١‏ فقرة 85) » غير أنه يستطرد فيقول « أما نحن 
فلا نرى بأسا من الأخذ بالحل التانى وعلىذلك اذا أكره الأصيل مثلا على أن يعقذ تصرفا فاختار 
وكيلا عنه فى عقد ذلك التصرف والحال أن الوكيل لم يقخ عليه اكراه فان التصرف يقع قابلا 
للابطال » . ونرى أن هذه التوسعة من نطاق المادة 7/1١4‏ حتى تشمل عيوب الارادة لا محل لها 
مع وضوح النص » كا أنه لا حاجة الها فى مثل المثال الذى ساقه الأستاذ لأن الوكالة ذاتها 
تكون مشوبة بعيب الرضا لصدورها من الموكل تحت تأثير الاكراه وميّ أمكن ابطال الوكالة 
لهذا السيب لم يكن تصر ف الوكيل نافذا فى حق الآصيل وبذلك نصل الى النتيجة نفسبا ولكن 
على أساس نظرى يح ودون ارهاق لنص المادة 7/1١4‏ 


ل 


وى الحالات الى يعتد فها حسن النية أو سوء النية وبالعل أو الجهل 
نكو ١‏ 
بظروف معينة يرجع الى شخص النائب فيا عدا ما يتصل بالعناص 
الى حددها الأصيل مقدما » . 


فهذا النص يطلق قاعدة الرجوع الى شخص الأصيل فى كل ما يتصل 
بعناصر التصرف الى محددها لنائبه مقدما » أما النص المقابل دن القانون 
المصرى /السورى فلا مجعل الاعتداد بارادة الأصيل قاعدة عامة كل مامخص 
العناصر الى حددها لنائبه » وانما يتمحض ذلك النص لهالة الوحيدة البى يكون 
فبا الأصيل عالما بظروف معينة هلها النائب ولا يتسع للحالة العكسية 
الى يكون فبا الأصيل جاهلا لظروف يعلمها النائب . واذن فليس فى نص 
المادة ٠١5/١١4‏ فقرة ثانية تطبيق لنظرية تعاون الارادتين» بلان كل مايرى 
اليه هذا النص هو الاحتياط لعدم اساءة استعال النيابة والتوسل ا الى ابرام 
تصرف لم يكن ليصح لو قام به صاحب الشأن بطريق الاصالة (©2 , 


م - وهذا التحديد لنطاق الفقرة الثانية من المادة ٠١5/1١١4‏ يتمشى 
كما سبق لنا القول ‏ وما نجده مقررا بشأن أصلها التشريعى وهو الفقرة 


)١(‏ وغير أن هذا المبدأ (وهو أن العبرة بعلم النائب وجهله دون الأصيل) قد يؤول باطلاقه 
الى حالات تناى منطق المسثولية ويفسح المجال للأصيل أن يستفل هذا المبدأ بسوء فية التبرب 
من مسئوليات يحب أن يخضع لها . فقد يكون الأصيل على علم ببعض الظروف الى للعلم بها تأثير 
فى ننتائج التصرف فيلجأ الى انابة شخص فى هذا التصرف: جاهل بتلك الظروف ويرسم له تعلييات 
معيئة ليتصر ف وفقا لها كا لو كان فى مثالنا السابق أن الأصيل عالم باعسار المدين و متواطىء معه 
فوكل وكيلا بشراء أموال هذا المدين بثمن بخس والوكيل لا يعلم من الأمر شيئا . ففى مثل 
هذه الحال احتاط القانون فنص على أن الوكيل اذا كان يتصرف وفقا لتعليمات معيئة صدرت له 
من موكله فليس للموكل أن يتمسك يجهل وكيله لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض 
حا أنه يعلمها (م )٠١١‏ » فعلم الموكل هنا معتير ومؤثر ولو كان الوكيل حسن النية جاهلا 
بتلك الظروف المؤثرة فى التصرف » . 

(مصطى الزرقا « محاضرات فق القائون المانى السورى » من منشورات معهد الدراسات العربية 
العالية - القاهرة ١564‏ - بند هلا ص #ا-0/4) . وبنفس المعبى - السيد على المغازى - 
الوجيز فى نظرية الالتزام - ص 1١10-1174‏ 


1و١‎ 


الثانية من المادة 15 من القانون المدنى الألمانى » فشراح تلك الفقرة يرون 
لايم ماي المع ا 

ببعض الظروف العينة فان الآثار الى يرتها القانون على حسن النية لا تتولد 
حى بفرض توفر حسن النية فى الأصيل وبصرف النظر عن اعطائه أو عدم 
اعطائه تعلمات محددة لنائبه (© . واذن فهذه الفقرة تقتصر على صورة علم 
الأصيل بظرف بجهله 4 بجهله الثائب وتضيق عن استيعابٍ صورة جهل الأصيل 
لظرف كان نائيه على علم به » ولا يغبر من ذلك أن يكون النائب وكيلا 
يتصرف وفقا لتعلمات معينة صدرت له من «وكله . 


هذا ولا نعدم 4 فى الفقه الألمانى رأيا انبنى على اساءة فهم مدى المادة 

5 وهو رأى الفقيه دير نرج عتسامءط الذى استنتج من ذلك النص 
أن القانون المدنى الألمانى لم يأخذ بنظرية ارادة النائب وانما اعتمد نظرية وسطا 
غير أن هذا الرأى مرجوح فى الفقه الألانى الذى لا يرى سائر شراحه 
فى المادة 7/155 خروجا عن نظرية ارادة النائب وانما محرد تطبيق بدأ 
'حسن النية الذى ينبغى أن يسود المعاملات () . ويبدو أن مثل هذا الرأى 
المرجوح قد تطرق الى الفقه المصرى نتيجة تفسير الفقرة الثانية من المادة 
ع ١/١‏ على وجه لا حتمله نصها ولا تترره حكتها ولا يبض له ستدا 
أصلها التشريعى 29 , 

إبلق و مالى » فى إلثرحمة الرسمية للقانون المدق الألمافوج اص و.؟ 

() بوبسكو - رأمنسيانو ص 841-84٠‏ والمراجع الألمانية المذكورة فيه . 

(؟) وعلى أساس ماتقدم فى المن نعتقد أنه لايح على اطلاقه ماجاء فى كتاب أستاذنا العميد 
الدكتور أنور سلطان « النظرية العامة للالتزام » الاسكندرية 4م4١‏ اج ( ص (وسه 
من قوله « واذا كانت ارادة الأصيل قد اشتركت مع ارادة الثائب فى ابرام التصرف القانوق 
كا لو كان النائب يتبع تعلمات الأصيل فى بعض أمور العقد . فائه يحب الرجوع كذلك الى ارادة 
الأصيل لتقدير سلامتها من العيب فى حدود هذه التعلمات . كذلك يجب الاعتداد بنية الأصيل 
فى حدود التلريات التى أصدرها لنائب . وعلى هذا الحم نصت الفقرة الثانية من المادة 4 لو 
فالواقع أن الفقرة الثائية من المادة 4 ٠١‏ لا شأن لا بعيوب الارادة وانما تقتصر عل النية (أنظر 
آنفا الفقرة 0) . كا أن الاعتداد بنية الأصيل ليس واجبا فى جميع الحالات الى يتصرف فيا 
النائب وفقا لتعلمات الأصيل وأئما فقط فى حالة علم الأصيل بظروف كان النائب يجهلها .حت 
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دوف القول بغير ذلك تقييد لاطلاق حك الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ بغير مقيد . وما لا يخلو 
منالدلالة أن المثال الوحيد الذى يضر به الأمعاة -العبيد فىالموضع المذكور من مؤلفه المشار اليه هومقال 
الأصيل الذى يعلم باعسار البائع ويصدر لنائبه الذى يجهل ذلك الظرف تعليات بشراء عين مملوكة 
لذلك المدين المعسر . واذا كان هذا الرأى فى تفسير المادة ٠ ٠4‏ هو مبى ما جاء بالمرجع المذكور 
(ص 14) من القول بأن التقنين المدنى الحديد قد أخذ بنظرية اشتراك الارادتين ّ فى ذلك 
القول نظر . 

ومن الرأى نفسه فى مدلول الفقرة الثانية من المادة 4 ٠١‏ الأستاذ الدكتور عبد الى حجازى 
فى مؤلفه « النظرية العامة للالتزام » القاهرة'1584 اج 7 ص 88؟-وم؟ . ويرد على رأيه 
نفس الاعتر اض المتقدم ويلاحظ أن المثالين اللذين يضريهما المؤلف يخصان حالتين يكون الآصيل 
فييما عالما بظروف يجهلها النائب . ويعقب المؤلف بقوله « لا يحوز للأصيل سيىء النية أن يستفيد 
من جهل أو من حسن ذية النائب فكا أن القانون لم يمف الأصيل من تحمل آثار سوء نية النائب 
فبأن يحمله آثار سوء نيته هو كان أولى » ثم لا يحوز البتة أن يتخذ الأصيل من النيابة درعا يدرأ 
به نفسه سوء فية نفسه » . ومتى كاذت هذه هى علة امك الذى أوردته الفقرة الثائية من المادة 4 ٠١‏ 
فان هذه الملة تقتفى تقدير حم النص بقدرها » واذن فهى لا تصلح سندا لاطلاق قول المؤلف 
(ص 78) أن « مقتضى الفقرة الثانية أن يعتد ‏ عند النظر فى الأمور السابقة ‏ بارادة الأصيل 
وذلك اذا كان النانب وكيلا ويتصرف وفقا لتعلمات معينة صدرث له من موكله» . ويكى 
للتدليل على صحة اعثّر اضنا أن نتصور حالة وكيل يتصرف بناء على تعليات الموكل ويكون 
هذا الأخير جاهلا اعسار البائع ينا يعلم الوكيل بهذا الظرف » فهنا لا يمتد البتة بشخص الموكل 
فان القانون المصرى « لم يمف الأصيل من تحمل آثار سوء نية النائب » . 

وانظر أحمد حشمت أبو ستيت « نظرية الالتزام فى القانون المدنى الحديد» ج ١‏ القاهرة 
سنة 1184 - بند ١10‏ ص 11١‏ حيث يقر المؤلف أن الراجح الذى يؤدى اليه النص ويأخذ به 
واضع مشروع القانون هو اقتصار الفقرة الثائية من المادة ٠١4‏ على الظروف الخاصة المتعلقة 
بالارادة دون عيوب الارادة » غير أن المؤاف يستحسن اطلاق حك هذه الفقرة على عيوب 
الارادة كذلك . 

وهنا 'رى أن أحد أنصار نظرية اشتراك الارادتين فى الفقه المصرى يبنى اختياره » 
لا على استقراء الأحكام الوضعية للنيابة » وانما على مطلق الاستحسان ما يخرج بنا من مجال العلم 
الى مجال الفلغة » اذ أن هذا الرأى لا يتعلق بما هو كائن واتما يتعلق بما ينبغى - فى نظر الباحث - 
أن يكون » بِيئا أن وعلم القانون يقعصر بطبيعته على شرح نظام قاتم بغير مناقشة أسسه » 
والفقيه يلزمه منطقا بل ضسرورة أن ينظر ذا هو كائن ويقصر جهده على فهم القواعد الوضعية 
وتفسير ها على الوجه السحيح بغير يحث منه فيا اذا كان فى الامكان أن توجد قواعد أفضل منبا . 
أما فلسفة القانون فتبحث فما يحب أو كان يحب أن يكون عليه القانون بالمقابلة لماهو كائن 
قيه فعلا فهى بذلك تعارض الواقع العمل بالحقيقة المثالية » . ديلفيكيو - فلسفة القانون - 


باريس ه19 ص 1١5‏ - 
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والخلاصة أن هذا النص فى قانوننا المدنى يبعد به عن أن يكون تكريسا 
من المشرع لنظرية اشتّراك الارادتين أمران : 

(الأول) أنمجال الفقرة الثانية منالمادة 5 ٠١6/1١‏ هو الظروف الخاصة 
المتعلقة بالارادة ولا شأن لها بعيوب الارادة الى محكمها اطلاق البداً 
الذى أوردته الفقرة الأولى على ما أوضحناه فيا تقدم . 


(والثانى) أنه حبى فى هذا لمجال المحدود يقتصر حكم هذا النص 
على صورة واحدة هى صبورة علم الأصيل بظروف كان بجهلها النائب . 
واذن فقصود هذا النص مجرد منع الأصيل سىء النية من التسّر بحسن نية 
نائبه ولا دلالة له على اشتراك ارادة الأصيل مع ارادة النائب فى ابرام 
التصرف . 


8 - هذا ولقد عيب على نظرية اشتراك الارادئين ‏ نمحق ‏ من جهة 
أخرى أنها ى توزيعها الارادة الثى ينعقد -ها العمل القانونى بين النائب 
والأصيل وف التحليل الذى تستتبعه لمعرفة نطاق تأثير كل من الارادتين 
وتحديد الارادة الغالبة فى كل حالة من الحالات تدخل بنا فى تقسمات 
لا حصر لها تضفى على النظرية غبر قليل من التعقيد 2 » ثم أنها للسبب عينه 
تنظر الى النيابة فى عناصرها الداخلية من وكالة عامة أو خاصة أو عقد 
عمل ... الخ » وتعتد اعتدادا كبيرا بالعلاقة المنشئة للثيابة بين النائب 


س وقد ذهب المذهب عيئه الأستاذ الدكتور عبد المنعم فرج الصدة (م محاضرات فى القانون 
المانى - نظرية العقد فى قوائين البلاد العربية » من منشورات معهد الدراسات العربية العالية ‏ 
القاهرة مه؟١‏ - ص )١47‏ فهو مع تسليمه بأن نص المادة 4١٠1/؟‏ قاصر على حالة علم 
الأصيل بظروف يجهلها النائب يرى سحب حم ذلك النص على عيوب الارادة متأثرا فى ذلك 
بنظرية اشتر اك الارادتين » ومستبقا الاعتقاد بأن القانون المانى المصرى قد صدر عن تلك النظرية 
وهو اعتقاد لا نرى فى النصوص ما يبرره خاصة اذا ذكرنا أن الفقرة الثافية من المادة 1١4‏ 
لم تكن فى المشروع الأصلى » واما أضيغت فى بلنة المراجعة لحكة معيئة ينطق بها النص وهى منع 
النائب سىء النية من الاحياء بحسن فية قائبه". 

7 01 أنظر فيفرريانو - ص‎ )١( 
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والأصيل » بِينا يتعين الاحتفاظ لهذا النظام بذاتيته حرى يكون للنيابة كيان 
عام موحد مهما كانت العلاقة الداخلية المنشعة لها فيا ببن النائب والأصيل » 
ولتحقيق هذه الغاية يتعدن صرف النظر عن العلاقة المنشئة للنيابة عند محاولة 
وضع نظرية عامة لها 07 . هذا الى أن نظرية اشتراك الارادتين مجحل 
الأصيل فى وضع ممتاز بالنسبة للغير اذ تعفيه ءن نتائج سوء نية نائبه كلما 
كانت الوكالة خاصة محددة اذ مقتضاها فى هذه الحالة عدم الاحتجاج 
على الأصيل بعلم النائب لعيوب البيع الخفية أو بمصدره غير المشروع 
مثلا(؟» » وهو حل لا يتفق واعتبارات العدالة وحسن الآداب ولا يتمثى 
واستقرار المعاملات أو الحماية الواجبة للغير حسبى النية . 


ويبدو لنا أن اشر اك اراد الأصيل والنائب فى اجراء العقد أو التصرف 
القانوق الذى يم بطريق النيابة لا يكون من السبل تصوره اذا ذكرنا 
أنه فى حميع حالات النيابة لا يقع اعلان ارادة الأصيل واعلان ارادة النائب 
فى وقت واحد » وانما يكون اعلان ارادة الأصيل اما سابتا على اعلان 
ارادة النائب (كا فى الوكالة ) أو لاحقا عايه (كما فى الفضالة ) ولكنه 
لا يكون قط معاصرا له والا انتفت فكرة النيابة وأصبح الأمر مجرد 
معاونة أو مساعدة من شخص لآخر نى اجراء العقد ‏ وعليه ففى اللحظة 
الى ينعقد فبا العقد الذى يتم مع الغير بطريق النيابة لا تكون لدينا الا ارادة 
النائب وحدها وهى الثى يقوم علها - بتوافقها مع ارادة الغبر ‏ كيان العقد. 

ثم ان القول باشئر اك الارادتين مؤداه اعتبار النائب محرد رسول بالنسبة 
لما هو من نصيب ارادة الأصيل فى التصرف؟ » وعلى هذا الوجه يكون النائب 
نائبا فى حدود ما كانت ارادته مؤثرة فيه ومجرد رسول ىف خارج 
هذه الحدود من ذات التصرف0) . وهو وضع لا يقتصر شذوذه 


(21 أنظر فيفائتى اص 418 

2 المرجع السابق ص 485 حاشيه بئد 1ه ؟ 

(؟) موسوعة بلانيول وروبير 5 (طبعة )١407‏ بند لاه والسمْبورى - الوسيط ج ١‏ 
بند عم ص ١41‏ وحاشيه ١‏ . وقد أقر الأستاذ الكبير هذا الوضع وم ينبه الى ما ينطوى عليه 
من شذوذ أشر نا اليه فى المآن . 
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على الناحية المنطقية البحتة بل يتعداها الى نواح عملية هامة : منها تكييف 
العقد الذى بريه النائب مع الغبر من حيث اعتباره ببن حاضرين 
أو بين غائبين » فهل يعتير تعاقد النائب مع الغير ببن بحَاضَرين فى النطاق 
الذى كانت ارادته مؤثرة فيه وين غائبين فى النطاق الذى يعتير فيه مجرد 
رسول ؟ وما المكان والزمان الذى يعتير مثل هذا التعاقد قد تم فهما (م /410) ؟ 
لا شك أن الحرج الذى توقعنا فيه نظرية اشتراكُ الارادتين فى هذا الصدد 
واضح . 

وأخمرا انتقد هذا المذهب من الناحية النظرية البحتة » اذ قيل أن الارادة 
لمنشئة للتصرف القانونى هى بمقتضى هذه النظرية ارادة صناعية ملفقة 

م نأجر زاء من ارادتين مختلفتين متميزتين هما : ارادة النائب وارادة الأصيل . 
ومثل هذه الارادة المصطنعة المركبة على هذا الوجه لا بمكن أن تكون ارادة 
تعاقدية لأن الارادة الى يببى علها القانون آثارا قانونية انما هى ذلك النشاط 
التفسى الموحد الصادر عن الشخص بقصد احداث أثر قانونى معين » 
ولا كذلك تلك « الارادة» الملفقة من أشتات ارادق النائب والأصيل 
كا هو مقتضى نظرية اشتر اك الارادتين (© , 


١+‏ ومهما يكن من أمر فواضح أن «شروع «المعهد الدولى لتوحيد 
القانون االخاص » قد تببى نظرية اشتراك الارادتتن وهو ما ينطق به نص 
المادة ١١‏ من المشروع 7 "0 


ومع ذلك فان التقرير المرافق للمشروع والذى وضعه الأستاذ ادوار 
موريئز مييرز من جامعة ليدن - وهو مثابة مذكرة تفسيرية المشروع - 
يتضمن الاقرار بأن « الاحماع منعقد فى حميع البلاد على أنه فى تقدير عيوب 
الرضا ينبغى - أساسا ‏ الاعتداد بشخص النائب » وأن النائب كذلك 

هو المرجع فى الحالات الى يكون العلم أو الجهل بوقائع معينة مؤثرا فى صمة 
العقد أو آثاره » . 


)١(‏ أنظر فى هذا المي باكيوق ص .م 


كلا 


م يستطرد التقرير الى أن ثمة حالات يتعين فبا القول بأن ارادة الأصيل 
وكذا علمه أو جهله بوقائع معينة هما المؤثران فى العقد » ويشوق التقرير 
هذا الصدد مثالن : 


)١١(‏ حالة الوكيل الذى يتصرف وفقا لتعلمات معينة صادرة اليه 
من موكله . ويقول التقرير أن هذه الحالة مأخوذة عن المادة 
5 من القانون الألمانى والمادة 19٠‏ من القانون الايطالى . 


(ب) حالة علم الأصيل أو جهله بوقائع معينة مؤثرة فى التعاقد . 


ومن أجل استيعاب هذه الأحوال اعتمد واضعو الملشروع نص 
المادة ١‏ منه على الوجه المتقدم « الذى يسمح بالاعتداد اما بشخص النائب 
واما بشخص الأصيل واما بشخصهما معا تبعا للتأثثر الذى كان لكل منبهما 
أو لكلهما فى إبرام التصرف » واذن فهذه القاعدة تجعل فى الامكان مراعاة 
. الظروف الخاصة بكل حالة على حدة ) . 


ولا يفوتنا بادىء ذى بدء أن نشير الى ما فى اسناد المثال الأول 
الذى أورده التقرير الى القانون الألمانى (م 157) والقانون الايطالى (م )15"8٠‏ 
من بعد عن الدقة » فان المادة 7/155 من القانون الألمانى تقتصر ‏ كما سلف 
لنا البيان ‏ على حالة واحدة هى حالة عاء الأصيل بواقعة مؤثرة فى التعاقد 
كان يجهلها النائب » ولا ينبسط هذا النص على جميع الخالات الى يعمل فبها 
الوكيل طبقا لتعلمات موكله » ونطاقه من هذه الوجهة مطابق لنطاق الفقرة 
الثانية من المادة ٠١6/1١4‏ من قانوننا المدنى . أما القانون الايطالى فهو وحده 
الذئ يعتد بشخص الأصيل كلما اختص الأمر بعناصر كان قد حددها 
لنائيه مقدما ( المادتان 19٠‏ و1"41) . 


وعلى ذلك فالجمع بين القانون الألمانى والقانون الايطالى كسند للقول 
بوجوب الاعتداد بشخص الأصيل كلما كان النائب يتصرف وفقا لتعاماته 
امحددة هو من قبيل التعمبم الحاطىء اذ أن بين حكم القانون الألمانى (ومثله 
التقنينان المدنيان للدمهورية العربية المتحدة ) وبين حكم القانون الايطالى 
فى هذه المسألة يونا بعيدا . 


يذل 


وبصرف النظر عن هذا الانتقاد على وجاهته ‏ فان اللنالات 
التى يسوقها التقرير لتشرير الأخذ بنظرية اشتراك الارادتين يبدو على ضوثها 
أن ذلك النص مجاوز قصد واضعيه » فالحالات المذكورة تتكفل معظمها 
نصوص التشريعات الى لم تعتمد تلك النظرية لأن مرجع تلك الحالات 
هو الى مبدأ حسن النية اذ القصد هو منع الموكل سيىء النية من الاحماء نحسن 
نية وكيله على ما ساف شرحه » وهذا القصد من الميسور بلوغه بغير الاستناد 
الى نظرية اشتراك الارادتين وهو ما فعله المشرع الآان والمشرع المصرى 
السورى . وتبقى بعد ذلك دائرة ضيقة تشمل حالات تصرف الوكيل بناء 
على تعلمات من الموكل دون أن يصحب ذلك علم الموكل بظرفكان يجهله 
الوكيل » فهنا يكون مقتضى نص المادة ١١‏ من المشروع الموحد ‏ كحكم 
القانون الابطالى ‏ وجوب الاعتداد بشخص الأصيل دون شخص النائب 
كلما تعلق الأمر مما حدده الموكل لوكيله مقدما من عناصر التصرف . 


١‏ - والواقع أن فى الأخذ هذا الحل خلطا بين تصرفين قانونيين 
متميزين ينبغى لسن فهم نظام النيابة الفصل بدنهما وتمييزهما بدقة ألا وهما : 
١‏ العقد المرم بين الأصيل والنائب متضمنا انابة الأول للثانى (وهو 
فى الغالب الأعم عقد وكالة) و١‏ - العقد محل النيابة الذى يجريه النائب 
مع الغبر . فارادة الأصيل تتجلى فى التصرف الأول وهو ما نسميه بالانابة 
فهى المنشئة له والمحددة لملذاه » ولكن دور ارادة الأصيل يقف عند حد 
الانابة فلا يتعداها الى التصرف الثانى (وهو الذى يقوم به النائب مقتضى 
الانابة) فهذا تصرف قانونى مستقل عن الانابة لا مختلط مها » فهما وان كانا 
متلازمين الا أنهما متميزان » فالأول تنشئه ارادة .الأصيل » والثانى تنشئه 
ارادة النائب . والقول باستقلال التصرفين يصح حبى فى الحالة الى يتصرف 
فها النائب على أساس تعلمات صادرة له من الأصيل » اذ حتى فى هذه الحالة 
يقوم النائب بنشاط ارادى خاص وهو المنشى» فى الواقع للتصرف أو العقد 
الثانى واتباعه فى ذلك لتعلمات الأصيل لا بجعل لارادة هذا الأخبر دخلا 
فى التصرف الحاصل بطريق التيابة .7 ّْ 
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ذلك أن أثر تعلمات الأصيل الى نائبه ينحصر فى العلاقة ببن الأصيل 
والنائب أى فى العلاقة الداخلية للثيابة » ولا يتعدى هذه العلاقة الى التصرف 
القانونى الذى يتم بطريق النيابة فان هذا التصرف انما يقوم به النائب والارادة 
المنشئة له هى ارادة النائب حتى فى حالات النيابة النحددة الى يصدر 
فيها الأصيل لنائبه تعليات معينة مخصوص التصرف القانونى موضوع 
النيابة » فالارادة ‏ ذلك النشاط النفسى الذى يظهر ى صورة علنية وتترتب 
عليه قانونا آثار معينة ‏ هى للنائب الذى يقوم بالتصرف القانوى دون غيره 
فالنائب هو الذى «يريد؛ العقد ولا هم مطلقا أن تتكون ارادة النائب 
وفمًا لأوامر وتوجبات الأصيل ٠»‏ فحتى ىن يتعاقد النائب فى حدود 
ومع مراعاة تلك الأوامر والتوجبات تكون الارادة التعاقدية هى ارادته 
لا ارادة الأصيل لأنه اذ يتعاقد على ذلك الوجه بجعل من تلك الارادة ارادته 
هو الخاصة ويقوم حا بذلك النشاط: الارادى الذى عيزه عن الرسوؤل » 
فهو ان صح التعبير ‏ يريد طبقا لارادة الأصيل أى تصدر عنه ارادة 
خاصة به وإن تكن مطابقة لارادة الأصيل . حقا ان النائب مازم - بحكم 
العلاقة الداخلية الثى تربطه بالأصيل من وكالة أو غيرها ‏ بأن يتبع تعليات 
الأصيل ويقوم بالعمل «وضوع النيابة وفقا لتوججهاته » وحقا ان اتعدام 
التوافق بين ارادة الأصيل وارادة النائب, قد يؤدى الى سقوط الانابة وبالتالى 
التصرف” القانوى الذى أجراه النائب » ولكن ارادة الأصيل مع ذلك 
لا تتغلغل ولو عن طريق غير مباشر الى تكوين التصرف القانونى الذى مجريه 
النائب » ولا ممكن أن تحدد مضمون ذلك التصرف اللهم الا اذا عرت 
مخاطر النائب وهو نجريه » وبعبارة أخرى الا اذا انصرفت ارادة النائب الها 
فقصدرت عنه ارادة خاصة به «طابقة لارادة الأصيل على ما تقدم ‏ 
وبقدر ذلك فقط . 


ومما يؤيد القول بأن ارادة الأصيل لا تتغلغل الى التصرف الذى يبرمه 
النائب حبى فى الخالات الى يتصرف فبا النائب وفقا لتعلمات محددة 
ما جرى عليه القضاء بشأن تعلمات الأصيل الى يوجه مما النائب وجهة معينة 


هذا 


من حيث بعض عتاصر التصرف المناب فيه أو من حيث الغرض من الانابة 
فقد قضى مثلا بأن « الاتفاقات الخاصلة بين الموكل والوكيل بشأن تأجر 
عقار ما والمقيدة لسلطة الأخير لا محتج لها على المستأجر الذى تعامل 
مع الوكيل بعد اطلاعه على عقد الوكالة الذى يمنح الوكيل سلطة تامة 
من حيث اختيار المستأجر وقيمة الامجار ومدة التأجير » (© » وكذلك قضى 
بأنه « مى تصرف الوكيل مع الغر فى حدود الوكالة الصادرة اليه نفذ تصرفه 
فى حق الموكل وان كان التوكيل قد صدر من أجل عملية معينة متفق علبها 
ببن الموكل والوكيل » 9© . واذن فالقضاء لا يرتب فى أمثال هذه الصور 
أى أثر على التعلمات التى يصدرها الأصيل لنائبه » ويعشر تصرف النائب 
صميحا ونافذا فى حق الأصيل طلما كان داخلا فى حدود الانابة بصرف 
النظر عن مخالفته لتعلمات الأصيل0) . ولما كانت حالة صدور تعلمات 
من الأصيل الى نائبه بشأن التصرف موضوع النيابة هى الخالة المثلى لنظرية 
اشئراك الارادتين » فان الأحكام القضائية التى أهدر ت تلك التعلوات 
تضيف الى حجج خصوم نظرية اشتراك الارادتين حجة جديدة » 
اذ لو صح أن التصرف موضوع النيابة ينعقد باشئراك ارادة الأصيل 
مع ارادة النائب لوجب حما الاعتداد بكل تعليات الأصيل وتوجماته لنائبه 
ولترتب على ذلك القول بأن مثل ذلك التصرف لا ينعقد لعدم توافق الاجاب 
والقبول » بينا أن الحاصل أن القضاء يعتير التصرف منعقدا ونافذا فى حق 
الأصيل ولا بمكن اسناد ذلك التصرف فى هثل تلك الصور الا الى ارادة 
النائب وحده (بتلاقها مع ارادة الغير المتعاقد مسه) دون ارادة الأصيل 
وعتنع بذلك القول باشتراك الارادتين . 


)١(‏ استئتاف تلط 4/18/ومو ١‏ المحاماة ٠٠١‏ #باوب وؤوز 

(؟) محكة اسكندرية الابتدائية ١/4//اه؟١‏ - المحاماة م4١‏ هه ١١+‏ وانظر تعليقنا 
على هذا الحم فى هذه المجلة ‏ السنة السابعة ‏ العدد الثالث وإلرابع - ص 705 ويعدها 

0 أنظر فى هذا المنى كذلك حم النقض الفرنى فى ١8‏ نوفبر ١454‏ المشار اليه فيا يل 
ص 44 حاشية (1) 
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واذن فاذا كان الأصيل فى توجمه النائب وجهة معينة مخصوص عنصر 
أو أكثر من عناصر العقد محل النيابة قد وقع فى عيب من عيوب الارادة 
فان ذلك العيب مخص فقط التصرف الأول المتضمن انابة الأصيل لنائبه 
ولا يتعداه الى التصرف الثانى الذى جريه النائب بمقتضى الانابة . واذن 
فسحب أثر هذا العيب الى التصرف الثانى وترتيب بطلان هذا التصرف 
على ذلك العيب الواقع فى التصرف الأول أمر لا يستقم فى الفهم » وبذلك 
يتضح خطأ هذا الرأى وعدم سلامة أساسه من الوجهة النظرية . 


ل على أن هذا لا ينفى أن العدالة قد تقتضى تمكين الأصيل 
فى الأحوال المتقدمة من التخلص من العقد الذى ريه النائب بناء على توجيه 
من الأصيل صادر عن ارادة معيبة » الا أن ذلك لا يكون عن طريق ابطال 
ذلك العقد للغلط أو التدليس أو الاكراه الذى وقع فيه الأصيل لما فى ذلك 
من خلط بين تصرفين متميزين على ما تقدم لنا بيانه » وائما يكون ذلك 
من طريق النتيجة الطبيعية الى تتّرتب على مثل هذا العيب فى الارادة 
ألا وهى ابطال التصرف القانونى القائم على هذه الارادة المعيبة » وهو هنا 
التصرف الأول المتضمن للانابة ومى أبطل هذا التصرف ترتب على ذلك 
البطلان سوط التصرف الثانى الذى أجراه النائب صحيحا وذلك نتيجة لبطلان 
الانابة نفسها فلا يكون التصرف الذى أجراه النائب نافذاً فى حق الأصيل » 
وبذلك نصل الى النتيجة العملية نفسها ولكن على أساس نظرى صميح 
لا نخرج به على ما تقتضيه طببعة النيابة وذلك بأن نعتد فى الحالات الى نحن 
بصددها بالغلط أو التدليس أو الاكراه الذى يدفع بالأصيل الى انابة 
النائب » وليس بالغلط أو التدليس أو الاكراه الذئ يقع فيه الأصيل 
مخصوص عنصر من عناصر العقد محل النيابة © , 


)١(‏ وقد يثور فى هذه الأحوال البحث فى مدى الحماية الؤاجبة للغير حسن الثية الذى يتعاقد 
مع النائب جاهلا لسبب بطلان التصر ف المتضين للانابة والى أى حد يتأثر بهذا البطلان أو يتحمل 
نتائجه » ولا شك أنه قد تعرض حالات تقتضى فيا حماية حسن النية ألا يحتج ببذا البطلان 
على الفير امتعاقد مع النائب . ويرى الأستاذ باكيوفى أن الغير حسن النية لا ينيغى أن يضار ,آثارس 


١ 


فاذا ما أضفنا الى هذه الاعتبارات كلها وجوه النقد الهامة الى تتعرض 
لها نظرية اشتراك الارادتين » والى أسلفنا الاشارة الها انتهينا الى أنه كان 
يستحسن ألا ياخذ المشروع الموحد بتلك النظرية على ذلك الاطلاق الذى يم 
عنه نص المادة ؟١‏ والذى يبدو أنه يجاوز القصد الذى يسفر عنه التقرير 
التفسيرى خاصة وأن نظرية اشتراك” الارادين لا تتفق وأحكام قوانين 
معظم الدول التى يراد لها أن تتببى هذا المشروع بل يكاد القانون الايطالى 
أن يتفرد باعتاد تلك النظرية » ولعل لوجود غالبية من الفقهاء الايطاليين 
بن أعضاء اللجنة الى وضعت المشروع دخلا فى هذا الاتجاه الذى يتجلى 
ف المادة ؟11 منه . 


0 ل نشأة النيابة 
تقول المادة "ا من المشروع : 8 


الانابة تعبير صريح عن أرادة الأصيل -مكتوبا أو شفويا- 
وقد تستخلص الانابة أيضا من الظروف » . 


ولحذا النص ق صيغته الفرنسية فضل استعال لفظ همغن اطهط 
للدلالة على الانابة بدلا من اللفظ الفرنسى المعتاد استعاله ى هذا المعبى 
حتبطلان التصرف المتضمن للانابة واذن فهو يذهب الى عدم الاحتجاج عليه ببذا البطلان . أنظر 
باكيوف ج ؟ ص 14م 1 

وغنى عن القول أن مشكلة حماية الغير حسن الئية تغور كذلك فى ظل نظرية اشر اك الارادتين 
لان ما يكون من نصيب ارادة الأصيل من عناصر التصرف وشروطه - طبئّا لتلك النظرية - 
قد يكون خافيا على الغير الذى ينفرد النائب بالتعامل معه فى غيبة الأصيل » واذن فتعيب ارادة 
الأصيل فى خصوص عتصر أو أكثن من عناصر العقد أمر لا يتسنى للغير أن يلم به . ومن ثم 
ان منألة عانة هلا افير حى كان حين ,الي امرض لا فى ل تقرية اشتراك الارادة يقار 
ما تعرض لنا فى ظل نظرية ارادة النائب 


يحلل 


وهو دمةعسوممم > فهذا الافظ الأخر متعدد الدلالات فذقد يعى الانابة 

فى ذاتها » وقد يعنى الوكالة (وهذا هو استعاله الأصلى) » وقد يعنى الورقة 
المثبتة لاوكالة أو ما يسمى بالتوكيل . وهكذا فان استعال ذلك اللفظ 
فى الفرنسية مدعاة للخلط » أما اللفظ الذى اختاره واضعو المشروع فهو أدق 
فى تأدية المعنى . لاختصاصه بالانابة على الوجه الذى تعرفه نظرية النيابة 
الحديثة , 


وقد حدد النص طبيعة الانابة بوصفها تعبيرا عن ارادة الأصيل 
أى تصرفا قانونيا بارادة منفردة صادرة عن الأصيل ورامية الى اسباغ صفة 
النيابة على النائب أى الى تمكينه من ابرام تصرفات قانونية تلحق آثارها 
الأصيل مباشرة » وبذلك التحديد تجنب المشروع الخلط الذى وقع فيه 
القانون المدنى الفرنسى ف المادة ١484‏ منه والقانون المدنى المصرى القدم 
فى المادة ؟١ه‏ منه » اذ أن التعريف الوارد فى هاتين المادتين لا يز 
بن الانابة وبين عقد الوكالة . لا .اي 


فالواقع أن الوكالة بطبيعتها عقد تبادلى يستلزم توافق اراد الموكل 
والوكيل ومؤداه التزام الوكيل بالقيام يعمل قانونى مساب الموكل » والانابة 
عمل من ارادة منفردة هى ارادة الأصيل يسبغ عقتضاها على النائب صفة 
النيابة فيمكنه هن القيام يتصرف قانونى تعود آثاره على الأصيل دون النائب . 


وحدث ف العمل أن مجتمع الوكالة والانابة وذلك حين تكون للوكيل 
سلطة اجراء التصرف محيث تعود آثاره مباشرة على الموكل » ولكن نحدث 
أيضا أن تكون الوكالة غبر مرتبطة أصلا بانابة وذلك ححين يكلف الوكيل 
باجراء عمل قانونى لحساب الموكل دون أن تنصرف آثار ذلك العمل مباشرة 
الى الموكل » بل تنصرف أولا الى الوكيل الذى ينقلها بعد ذلك الى *وكله 
يتصرف جديد تنفيذا لعقد الوكالة . 


ولعل كثرة اجماع الوكالة والانابة فى العمل هى السبب فى الخلط بينهما 
أول الأهر وى اعتبار الانابة عنصرا من عناصر عقد الوكالة » الا أن الفقه 


اننا 


الحديث قد عمل على إحكام العييز بن الوكالة والانابة » وقد اتبعت 
هذا الحدى القو ان الحديثة كالقانون المدنى الألمانى وقانون الالتزامات 
السويسرى » كا أن القانون المدنى المصرى الخحالى اذ عرف الوكالة 
فى المادة 549 منه بأنها و عقد عقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوق 
لساب الموكل » قد وضعها فى موضعها الصحيح باعتبارها عقدا بين الطرفين 
تنشأ عنه الترامات متبادلة أخصها التزام الوكيل بالقيام بالعمل لحساب 
الموكل » ولم يشر فى تعريفها الى اسباغ صفة النيابة على الوكيل بمخلاف نص 
المادة المقابلة هن القانون القدم التى كانت تنص (م 517) على أن « التوكيل 
عقد به يؤذن الوكيل بعمل شىء باسم الموكل وعلى ذءته » » وهو تعريف 
يتمشى الى حد كبير مع تعريف القانون المدفى الفرنسى . 1 


- والتفرقة بين الوكالة وبين الانابة ترجع الى كون الوكالة عقدا 
يلتزم مقتضاه الوكيل بالقيام بتصرف قانونى لساب الموكل » ولكن الوسيلة 
الفنية التى يم مها ذلك النصرف ليست من جوهر عقد الوكالة ولا من عناصره 
فالوكيل قد ينفذ التزامه بالقيام بتصرف معين لحساب موكله عن طريق 
التعاقد مع الغير باسمه خاصة ثم نقل حقوق العقد والتزاماته الى موكله بتصرف 
جديد » كا أن الوكيل قد ينفذ النزامه بالقيام بالتصرف القانونى يطريق 
النيابة بأن يتعاقد باسم الموكل فتقع آثار تصرفه مباشرة فى ذمة هذا الأخير 
وذلك فى الحالات التى يكون للوكيل فما تلك المكنة » مكنة اجراء تصرف 
تقع آثاره مباشرة فى ذمة موكله وتلك المكئة هى الثى فسميها بالانابة . 1 

واذن فايس هناك ارتباط حتمى بين الوكالة وبين النيابة فخصيصة 
الوكالة هى الام الوكيل باجراء تصرف قانونى لساب الموكل » أما طريقة 
اجراء الوكيل لذلك التصرف فليست من عناصر الوكالة » والوكالة بوصفها 
عقدا بين الموكل والوكيل تقوم مستوفية الأركان والعناصر فى كل حالة يبرم 
فها الوكيل تصرفا قانونيا الحساب موكله بولو كان ذلك باسم الوكيل خاصة . 
ْ وى هذه الالة لا تكون: لدينا نيابة » كا أن الوكيل قد يبرم التصرف بامم 


ين 


الموكل فتفع آثار تصرفه مباشرة فى ذءة هذا الأخير وذلك متى اقترنت 
الوكالة بانابة صادرة من الموكل لاوكيل » وهذه الحالة وحدها تدخل ضمن 
نطاق النيابة » ولعلها نى العمل أكّر حالات الوكالة ذيوعا » غير أن ذلك 
الاقتران بين الوكالة والانابة ليس معناه الخلط بنهما فان حصول التصرف 
بطريق النبابة أو عدم حصوله بطريقها ليس متوقفا على وجود عقد وكالة 
أو عدم وجوده » وائما هو يتوقف على وجود الانابة أو انتفائها ‏ والانابة 
مكنة لا ترتبط بعقد الوكالة بوجه حتمى وان اقنرنت به فى أغلب الأحوال . 


ه١٠‏ والانابة كاقد تكون صربحة قدتكون ضمئية » وهذا ما يعنيه 
النص بقوله: : ان الانابة قد تستخلص أيضا من الظروف » وليست الانابة 
الضمنية ى الحقيقة الا تطبيقا لعموم القاعدة فى التعبير عن الارادة الى تاسع 
للتعببر الضمتى اذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك 
(المادة ١/١‏ من القانون المدلى المصرى) . 

والانابة الضمنية ليست قليلة الوقوع فى العمل » ومن صورها الذائعة 
الى تستحق الوقوف عندها نيابة الزوجة عن زوجها فى التصرفات المتصلة 
محاجيات مثرل الروجية . 


فالمشاهد فى الحياة العملية أن الزوجة هى الى تقوم بكافة التصرفات 
ذات الصلة بالمأزل وخاصة شراء يع ما يلزم للمئزل وللعائلة من مأكل 
وملبس وما الى ذلك » غير أن الزوج بوصفه رب العائلة هو المكلف 
.بالانفاق وحسابه هو فى الواقع تحرى الزوجة حميع ما تجريه من التصرفات . 


لهذا فقد جرى القضاء من زمن بعيد فى فرنسا ‏ وفى مصر - على اعتبار 
حاجيات المنزل) نائبة عن زوجها نيابة ضمنية » وبذلك يكون للغير المتعامل 
مع الزوجة أن يرجع على الزوج - بوصفه الأصيل فى التصرف - ويازمه 
بتنفيذ ما ينتج عن قصرف الزوجة من آثار وخاصة دفع تمن المشئريات90 . 

- 8910-1415 تقض فرنسى (مدق) أول يونيه سئة 1484 دالوز الأسبوعى‎ )١( 
واستئناف مختلط‎ - 151-1١947٠ دالوز الأسبوعى‎ 19٠ ونقض فرنسى (مدف) 4؟ يناير‎ 
8918-41 ؟ مايو ه19 - البلتان‎ 


والأساس القانونى الذى يرسى عليه القضاء الزام الزوج بتصرفات 
الزوجة فى هذه الصور هو الانابة الضمنية الصادرة منه الها » اذ نجد الأحكام 
القضائية تشر الى أن لازوجة دائما صفة النيابة عن الزوج بناء على وكالة 
ضمنية (0 » والى أنه يفترض فى الزوج أنه أعطى زوجته وكالة ضمنية 
فى كل ما يلزم المنزل(؟) ء وهكذا فان النيابة تقوم فى نظر القضاء على انابة 
ضمنية صادرة من الزوج الى زوجته . 

على أن مدى تلك الانابة يتحدد دائما بضرورات المازل ولوازم العائلة 
فاذا تصرفت الزوجة تصرفا خارج هذا النطاق كأن وقعت عن زوجها 
كبيالة أو قامت بعمليات فى البورصة () فلا يكون تصرفها ملزما للزوج 
لحروجه عن حدود الانابة الضمنية . 

هذا وان القواعد الى قعدها القضاء الفرنسى . بشأن نيابة الزوجة الضمنية 
قد تكرست فى فرنسا بالقانون الصادر ى ١١‏ سبتمير سنة 1١9419‏ خاصا 
بتعديل القانون المدنى فى مواد آثار الزواج » اذ تنص المادة 7٠‏ من القانون 
المدنى (معدلة بالقانون المذكور) على أن « للزوجة فى حيع نظم الزواج صفة 
النياية عن زوجها فيا مختص محاجيات المنزل ولا أن تستعمل لهذا الغرض 
الأموال الإى يضعها الزوج فى يدما » . 


وهكذا أصبح لنيابة الزروجة عن زوجها فى فرنسا منذ صدور قانون 

سنة 1441 أساس تشريعى اذ أصبحت نيابة قانونية لا حاجة معها الى تلمس 
الانابة الضمنية الصادرة من الزوج . على أن نص المادة 57١‏ المعدلة بالقانون 
المذكور يعطى الزوج مكنة انهاء هذه النيابة عن طريق اخطار الغير برغبته 
هذه وهو عين ما كانت اللحاكم الفرنسية تبرير عليه فى ظل فكرة الانابة 

(1) نقض فرنس (مدف) 1979/1/1 

(؟) استئناف مختلط 9/ره/ه 1١5‏ 

(؟) نقض فرنسى (عرائض) 76 مايو سنة 1489 - سيرية 810-1191818 


لمانا 


الضمنية . ولا جدال فى أن اعطاء الزوج مكنة انباء نيابة الزوجة لا ينسجم 
تماما مع اعتبار تلك النيابة صادرة عن القانون » اذ أن تلك المكنة هى بفكرة 
الانابة الضمنية أشبه . 


على أن قانون ؟؟ سيتمير سنة 1147 لم يعدم فى الفقه الفرنسى انتقادا 
ميتاه تصريح ذلك القانون باتخاذ النيابة أساسا لالتزام الزوج آثار تصرف 
الزوجة فا يتصل باحتياجات المأزل » اذ يرى صاحب هذا الانتقاد 
أن المشرع ينبغى له ألا يدخل وضعا قانونيا لايزال فى دور التطور ضمن 
اطار فى جامد هو فى هذه الخصوصية اطر النيابة . ذلك أن صنعة نظام 
النيابة تستتبع حما نتائج معينة قد لا يكون من المصلحة ايقاعها » ومن تلك 
النتائج الحتمية الزام الزوج وحده - بوصفه الأصيل - بآثار التصرف 
دون الزوجة الى تعتير - بوضفها نائبة عنجاة عن تلك الآثار ٠‏ ويشير 
المؤلف الى أن الأحكام القضائية الصادرة قبل قانون سنة 14417 كان يعضها 
يلزم الزوجة والزوج معا بآثار التصرف وذلك حياطة لمصلحة الغير فى بعض 
الأحوال كأن تكون الزوجة موسرة والزوج معسرا » كا أن البعض الآخر 
من أحكام القضاء كان يازم الزوج وحده دون الزوجة بآثار التصرف » 
وبذلك كانت المحاكم نتصرف فى واقعات الدعاوى نحرية تجعل قضاءها مرنا 
ومتمشيا مع مقتضيات الأحوال . 


أما وقد صرح المشرع فى قانون ١؟‏ سيتمير سئة 14417 ياتخاذ النيابة 
أداة فنية لتحميل الزوج آثار تصرفات الزوجة فقد امتنعت على المحاكم 
تلك الحرية الى كان هن شأنها عدم الزام احاكي بترتيب نتائج حتمية معينة 
على تصرفات الزوجة » ذلك أن قانون سنة 1441 وقد حدد الأساس الفنى 
لالزام الزوج نتائج تصرف زوجته يأنه النيابة » يستتبع بالضرورة ايقاع 
نتائج حتمية لا تنفك عن تلك الاداة الفنية الى اصطنعها المشرع 
ألا وهى النيابة (© , 


)١(‏ روجيه بيرو و تأثير الصنعة فى النظم القانوئية على الغاية منها» باريس #«هوا ع 


ا 


- واذا كان هذا هو شأن نيابة الزوجة الضمنية عن زوجها 
فما يتصل بحاجيات المتزل فان للمحاكم المصرية تطبيقات عديدة لنيابة الزروج 
الضمنية عن زوجته فى ادارة أملاكها وتصريف شتولها © » وانخاكم 
المصرية متأثرة فى هذا ولا شك بما جرت به العادة فى مصر من تسام الزوجة 
دفة أمورها الى الزوج الذى يدير ثروة زوجته بالنيابة عنها . هذا وقد صدر 
عن محكة النقض حكي فى 5 مارس سنة 1467 () قرر أن مجرد قيام علاقة 
الزوجية لا بض دليلا على انابة الزوجة الضمنية لزوجها مالم يقم من وقائع 
الدعوئ ها يسوغ القول بوجود تلك الانابة . 


ويمثل هذا الحكم الحديث لمحك,ة النقض اجاها الى عدم الاكتفاء بمجرد 
قيام علاقة الزوجية للقول بوجود اثابة ضمنية من الزوجة الى زوجها 
والى اشتراط قيام أدلة أخرى على وجود تلك الانابة تستخلص من وقائع 
الدعوى بالاضافة الى رابطة الزوجية . ولعل فى هذا الحكم تصويرا لتطور 
الحالة الاجماعية فى مصر تطورا أدى الى تمتع المرأة بنصيب أكبر من الحرية 
فى ادارة أموالها ورعاية شئونها بعد أن كانت كل أمورها الى عهد قريب 
بن يدى الزوج يتصرف فها بما 0 كنا كانت تقرر الأحكام القدعة 
الى سلفت الاشارة الما وهو ما كان بت يتفق والواقع الاجماعى ف ل الحين . 


وقيام نيابة الزؤج الضمنية عن زوجته على أساس من العرف والعادة 
كما تقدم ‏ وتغير | 0 فها بتغنر العرف ف الزمان والمكان هو أمر مقرر 
كذلك فى الشريعة الغراء » وى ذلك يقول التسولى فى شرح العاصمية : 


سح بند ١4‏ ص 47-94 ويشير الولف فى حاشية ص ثم و ٠‏ 4 الى أحكام قضائية تحاشت استعمال 
تعبير « الوكالة الضمنية » بقصد عدم ثر تيب النتائج الى تحتمها فكرة النيابة . 
5 ناناقن1 065 غ8 ع1 كناد وناوتمطع1 12[ هل عءمءسائم1 *1 26 : ععع120 أمموط 
.39-42 .مم 24 5 ,1953 وعوط رعنوتلسدال 
)١(‏ استئناف مصر ١#‏ مارس سنة 8م9١‏ ع الحاماة ١4٠0/0١‏ - واستئئاف 
اسكتدرية "١‏ ديسمير 1145 مجلة التشريع والقضاء اب ملا" 
(؟) نقض 5 مارس سنة 7 فق الطمن ركم 4١‏ سنة ٠6‏ ق المنشور فى مجموعة أسكام 
النقض المدنية - السئة الثالثة - العدد الثانى رقم ٠١“‏ صض 501١‏ وما يعدها . 


لديفا 


« والزوج كالوكيل عن زوجته فيا يليه من قبض تمن ما باعته 
غيقضى له بقبضه ممن هو عليه وان لم توكله عليه .. لأنه وكيل عنها 
بالعادة ولا مفهو م للقبض بل سائر التصرفاتمن البيع والشراء وغيرهما 
كذلك حيث كانت عادة البلد تصرف الأزواج لأزواجهم بذلك . 
ابن رشد : حك للزوج يحكم الوكيل فيا باع واشترى لامرأته وان لم 
تثبت وكالته للعرف الجارى من تصرف الأزواج لأزواجهم 
فى أمورهن اه. فان لم يكن عرفهم ذلك أو لا عرف أصلا 
كنا عندنا اليوم .. أو كان ببن الزوجن مشاررة .. فلها رد ذلك 
وتضمينه ان تلف المقبوض وهو الجارى على ما ى نوازل الصلح 
والرهن من العيار فيمن رهن أو باع مال زوجته فأنكرت الاذن له 

أنها تحلف وترد ذلك ع (0 , 
هذا وان استنتاج وجود النيابة الضمنية هو كا قررت محكة 
النقض (1)- مسألة موضوعية مرجعها الى كل حالة بظروفها وملابساما 
التروك تقديرها لقاضى الموضوع بغنر معقب طلما كان استدلاله 
على هذه النيابة الضمنية « استدلالا معقولا ومستتخلصا من المستندات المقدمة 
فى الدعوى وكذلك من ظروف الدعوى وكان هذا الاستدلال لا غبار عليه ». 


-١1/‏ والانابة قد تصدر عن الأصيل موجهة الى النائب أو موجهة 
الى الغر » ففى الفرض الأول يكتفى الأصيل باعطاء النائب صفة النيابة 
عنه بارادة موجهة اليه ذاته تتمثل غالبا فى سند مكتوب يسلم الى النائب 
وهو ما يطلق عليه فى الاصطلاح الدارج لفظ ١‏ التوكيل » » وف الفرض 
الثانى يقوم الأصيل بابلاغ تلك الارادة المسبغة على النائب صفته الى الغير » 
وهذا الفرض الثانى محتمل صورتين ‏ الأولى أن يقوم الأصيل بابلاغ الانابة 

اج و ص 6١م‏ - وجدير بالملاحظة آن الشارح مرا كثى من رجال القرن الثالث عشر 
أنا أبن عاصم ناظم الأرجوزة التى شرحها التسولى - ووردت فها قاعدة وكالة الزوج الضمنية 
مطلقة ‏ فهو أندلسى من رجال القرن الثامن . 1 : 


(') نقض 889 يناير سنة ١451‏ - الجموعة الرسمية "ؤحمره-5هة * 


الى الغير الذى سيتعاقد معه النائب بالذات » والثانية أن يقوم الأصيل بابلا 
الانابة الى الغير كافة بوسيلة هن وسائل النشر » وقد أصطلح على تسمية 
الانابة الموجهة الى النائب نفسه بالانابة الداخلية عمععئمة ممتتمسهم:م 
وتسمية الانابة الموجهة الى الغير بالانابة الخارجية عممماءة «ه286:تءههم . 


ولم يتناول المشروع الذى بن أبدينا كيفية صدور الانابة من حيث. 
توجهها الى النائب أو الى الغير » وكذلك فعل القانون المصرى الذى لم يتكلم 
عن الانابة أصلا وان كان المشروع الهيدى لتنقيح القانون المدنى قد أورد 
نصا يفيد صدورها عن الأصيل بغير تفصيل بالنسبة لتوجبها الى النائبه 
أو الى الغذر » وذلك النص هو نص الادة 165 فقرة ؟ من المشروع 
الو لتى حذفت ف المراحل التالية ولم يتضمها التقندن بالصورة الى صدر مها > 
على أن هذا السكوت هن جانب المشرع لا ب: الا عن الرغبة فى الايجاز > 
ولذا فان الانابة فى القانون المصرى يصح أن توجه الى النائب كا يصح 
أن توجه الى الغبر أذ ليس فى هذا ولا ذاك خر وج على مقتضى القواعد العامة. 


وعلى خلاف القانون المصرى 5 بعض التقئينات' الأجنبية قد عنيت 
بالنص على توجيه الانابة الى النائب أ و الى الغر وذلك كالقانون المدلى 
الألمانى فى المادة /151 منه حيث نص على أن الانابة تسب بتعبير عن الارادة 
موجه اما الى الشخص الذى سيكون نائبا واما الى الغبر الذى سيتعامل معه 
وكقانون الالتزامات السو يسرى ؛ فى المادة “ام منه الى ” تفثر ض فقرتما الثالئة 
حصول الانابة يتعبير عن ارادة الأصيل موجه الى الغر . 


أما عن شكل الانابة فان المادة "# من المشروع تقرر فى فقرتها 
000 


ذلك فاذا كان محددا للانابة شكل معين طبتًا لقانون البلد 
ا سيار م فيه النائب التصرف المناسب فيه فان الانابة لا نقع صصيحة 
الا اذا تمت فى الشكل المذكور » . 


والأصل ف الانابة بوصفها تعبيرا عن ارادة الأصيل ومقتضى قاعدة 
الرضائية ألا تخضع لأى شكل كأن ‏ اللهم الا من حيث الاثبات ب 


لضا 


يوغلى ذلك فيصح أن تكون الانابة شفوية » بل قد يصح أن تكون ضمنية 
كنا أنها قد تكون كتابية أو رسمية دون وجوب فى هذا أو ذاك . 

على أنه يحدث أن يكون موضوع الانابة تخويل النائب مكنة ابرام 
"تصرف يشترط فيه القانون شكلا معينا .. نما هو الح فى هذه الخالة بالفسبة 
لشكل الانابة وهل تبقى مطلقة من الأشكال » أم ينبغى افراغها فى الشكل 
الواجب للتصرف الذى سيقوم به النائب ؟ 

والاجابة على هذا الآساؤل تر مثا هاما تدخل فيه اعتبارات نظرية 
وعملية نوجز الكلام عنها فها يلى : 

نظرية النيابة نى القانون الحديث تقوم على اعتبار ارادة النائب وحدها. 
فى التصرف الذى مجريه ياسم الأصيل ولسابه معنى أن ذلك التصرف. 
انما ينعقد بارادة النائب ‏ أما منفردة اذا كان التصرف مما ينعقد بارادة 
منفردة » واما بتلاقها مع ارادة الغر فى العقود ‏ ومى كانت ارادة النائب 
هى الى يقوم علها التصرف » فان شروط هذا التصرف الشكلية تتوافر 
متى اتخذت تلك الارادة (ارادة النائب) الشكل الذئ يتطلبه القانون للتصرف 
بوذلك بلا نظر الى ارادة الأصيل . 


واذن فقتضى الاستقلال التام بين العلاقة الداخلية الى تربط النائب 
بالأصيل وببن التصرف الذى يبرمه النائب (ذلك الاستقلال الذى تقوم عليه 
نظرية النيابة الحديثة) - مقتضى ذلك عدم تبعية أحد التصرفين الآثخر 
من حيث الشكل . وبعبارة أخرى مقتضاه .اطلاق الانابة من الشكل 
المشروط ق القانون للتصرف الذى سيجريه النائب تبعا لكون ارادة الأصيل 
المتجلية فى الانابة غبر ذات شأن فى التصرف الخول للنائب فى اجرائه . 

وقد ساير القانون المدنى الألمانى هذا النظر » فجاءت المادة /11 منه 
فى فقرتما' الأخيرة تقرر أن الانابة الى موضوعها القيام بتصرف مخضع _ 
الشكل معبن ليست نخاضعة للشكل المشروط لذلك التصرف . 


لحلفة 


واذن فللنائب فى القانون الألمافى أن يقوم با اسم الأصيل بتصرف يشترط 
فيه القانون الشكل الرسمى كهبة أو كرهن رسمى 00 أن تكون الانابة 
الى تصرف عقتضاها صادرة فى الشكل الرسمى . 


وكذلك الأمر فى القانون السويسرى حيث استقر قضاء المحكمة الفدرالية 
على اطلاق الانابة من الأشكال ولو كان التصرف المناب فيه مما يازمه 
الشكل الرسمى . 


كا أن جانيا هاما من الفقه الايطالى يأخذ ببذه القاعدة نمشيا مع منطق, 
. النظرية الحديثة فى النيابة على ما قدمناه . على أن القانون المدنى الايطالمى 
الصادر فى سنة 1447 لم يساير هؤلاء الفقهاء » اذ جاءت المادة 147 منه 
تقرر أن « الانابة لا أثر لها ما لم تصدر فى الشكل المقرر للعقد الذى بجبء 
أن ينرمه النائب 2 . ١‏ 

وقد نحا القانون المصري الحالى هذا المنحى فنص فى باب الوكالة 
(المادة )/٠١‏ على أنه « مجحب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره 
فى العمل القانونى الذئ يكون محل الوكالة مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك ». 

كا أن مشروع الالتزامات الفرنبى ‏ الايطالى بحوى نفس الحكم 
فى المادة “م منه وكذلك القانون المدنى الفرنسى فى مواد متفرقة خاصة 
بالتوكيل فى حالات معينة » وقضاء محكة النقض الفرنسية مستقر على مبدأ 
تبعية شكل الانابة لشكل التصرف الذى سيجريه النائب فيجب أن تكون رسمية 
ان وجب أن يكون ذلك التصرف رمميا . 

وهذه القاعدة موجودة كذلك ف القانون الانجليزى حيث بجب أن يكونة 
النائب فى إبرام عقد رسعى حاملا لانابة مفرغة هى الاخرى فى الشكل الرسمى (1* 


0 والواقع أن حكم القبانون الألمانى وان اتفق مع المنطق النظرى. 
بة فى القانون الحديث فان التشريعات اللاتينية 5-79 نحوها قد تكون 


)١(‏ بوستيد ص 4١‏ ء وبولوك : ” فى العقود “ طبعة سئة 19484 ص 4لا 


قحف 


مدفوعة فما قررته بضرورات عملية مردها الى حكة اشتراط الرسمية 
فى بعض التصرفات . 

ذلك أن المشرع يرمى أكثر ما يرمى من اشتراط الرسمية 
فى التصرفات الى حماية المتصرف عن طريق تنببه الى خطورة التصرف 
الذى هو مقدم عليه حى لا يقوم به الا بعد تدبر وروية » فان جاز 
أن تكون الانابة فى مثل هذا التصرف غير رسمية انتفت تلك الحماية 
لتى قصدها الشارع بوساطة الشكل الرسمى وعن طريق تدخل الموظف 
العموبى فى توثيق التصرف . 

واذن فقد هدف قانوننا المدنى ‏ مسايرا فى ذلك التشريعات اللانيئية ‏ 
الى توفنر هذه ا حماية للمتصرف سواء كان يتصرف بنفسه أو بطريق النيابة 
وذلك باشتراط أن تكون الانابة مستوفية للشكل الذى يشترطه القانون 
للتصرف الذى مجريه النائب . 1 

وقد صاير المشروع الموحد للنيابة أغلبية التشريعات فى قاعدة شكل 
النيابة » غير أنه جعل ذلك الشكل مرتبطا لا بشكل التصرف المناب فيه 
مباشرة » وائما بالشكل المفروض للانابة فى ذلك التصرف طبقا لقانون البلد 
الذى سيبرم فيه النائب التصرف » بمعتى أنه اذاكان قانون ذلك البلد يشترط 
الشكل الرسمى للانابة فى ابرام تصرف يتطلب له القانون الشكل الرسمى 
وجب أن تفرغ الانابة بدورها فى ذلك الشكل . وواضح أن مؤدى 
هذا النص ومؤدى النصوص الى تربط يبن شكل الانابة وشكل التصرف 
المناب فيه مباشرة واحد . 1 

ولا يفوتنا فى هذا الصدد أن نلاحظ أن من التصرفات ما ليست 
لاشتراط الرسمية فيه تلك الحكمة المشار الها ألا وهى حماية المتصرف » 
وانما تشترط فببا الرسمية لغرض آخر متصل محماية الغير أو بغمان قدر 
من الجدية فى التصرف أو بمصلحة عامة يرى المشرع أنها تستوجب الشكل 
الرسمى . 

ادذف 


فن ذلك ما كانت تنص عليه المادة 19١‏ من قانوننا المدلى القدم 
من اشتراط الرسمية لامكان نقل تأمينات الدين القديم الى الدين الجديد 
فى استيدال الدين » فالرمية هنا لا يقصد ما الا ضمان قدر من الحدية 
والعلانية لحماية الغبر وهو ما يتضح من نص المادة على أن الاتفاق ١‏ لا ينفذ 
على غير المتعاقدين الا اذا كان حاصلا مع الاستبدال فى آن واحد بوثيقة 
رسمية . 


ومثل ذلك فى القانون الفرنبى الحلول باتفاق المدين مع المقرض 
فقد نصت المادة 1١6١‏ مدنى فرنسى على اشتّراط الشكل الرسمى فى مثل 
هذا الاتفاق وذلك حماية للدائنئن وتحرزا من أن يكون القصد من مثل 
هذا الحاول الاضرار بمصالحهم . وعلى ذلك فالانابة فى الاقتراض مع احلال 
المقرض فى تأمينات الدين المراد وفاءه بمبلغ القرض - هذه الانابة لا تخضع 
لشكل معين رغ, كون التصرف الذى سيقوم به النائب مما يشترط فيه القانون 
الشكل الرسمى (©) . 


ومن ذلك أيضا فى القانون المصرى بيع السفن فانه لا يصح الا أن يكون 
بورقة رسمية (م ‏ من القانون التجارى البحرى) » وليست حكة اشتراط 
الرسمية هنا حماية المتصرف أو تنببه الى خطورة التصرف لأن بيع السفن 
ليس أحطر شأنا من بيع العقارات ٠‏ وانما حكمة اشتّراط الرسمية هنا 
هى رعاية المصلحة العامة التى تقتضى ضبط تداول السفن التى ترفع علم 
البلاد وتتطلب ألا' يكون انتقال ملكيتها الا على يد موظف رسمى يتولى 
توثيق التصرف . فالانابة فى بيع سفينة يصح اذن فى رأينا أن تكون فى غير 
الشكل الرسمى رغم أن عقد البيع نفسه ينبغى أن يفرغ فى ذلك الشكل . 
وكذلك الشأن فى الانابة فى و قيد الرهن الرسمى » فالمادة ه4؛ من قانون 
الشبر العقارى تشترط أن يكون امحرر الذى يثبت فيه رضاء المرتهن بعحو 
القيد مفرغا فى الشكل الرسمى » ولم يعدم هذا النص التقادا فى الفقه مرجعه 


(') أنظر حم التقض ,الفرنسى ه أغسطس سنة 1851 - دالوز جم]ت ]م . 
وأنظر كذلك رواست ص ١‏ 


لف 


الى أن الرسعية مشروطة فى الرهن لحماية الراهن لا المرتبن فلا محل لاشتراط 
.الرسمية فى عو قيد الرهن برضاء الدائن المرتمن » بينًا أن التنازل عن الدين 
ذاته المضمون بالرهن لا تشترط فيه الرسمية وهو أخطر ثأنا من مجرد نحو 
قيد الرهن الذى يقتصر أثره على التنازل عن مرتبة الرهن (© . ومهما يكن 
من أمر حكمة اشتراط الرسمية فى المادة ه4 من قانون الشبر العقارى لحو 
القيد » فلا جدال فى أن الرسمية هنا ليست مشروطة لحماية المنصرف » 
.ومن ثم يصح أن تكون الانابة الى يصدرها الدائن المرتهن الى الغر فى مو 
القيد غير مفرغة فى الشكل الرسمى وان كان مقتضى صراحة النص أن رضاء 
النائب بمحو القيد يجب أن يكون ثابتا بورقة رسمية . 


وهذا الرأى يتمشى مع منطق النيابة فى القانون الحديث ولا مخرج 
فيا نرى عن حكة المادة 7٠١‏ تلك الحكمة الى يصح أن تستفاد من اقتصار 
المذكرة الايضاحية على ضرب المثل بالرهن والهبة وهما تصرفان حكة 
الرسمية فهما حماية المتصرف () , 


وحملة القول فى شكل الانابة أن الأصل فيه عدم ارتباطه بشكل التصرف 
المطلوب قيام النائب به وذلك كنتيجة منطقية لاستقلال التصرفين طبقا 
لنظرية النياية الا فى حالة واحدة هى أن يكون اشتراط الشكل الرسمى 


- عبد الفتاح عبد الباق - التأمينات الشخصية والعينية  الطبعة الثانية سنة 4ه19‎ )١( 
١ بند 51 ص 6خ" حاشية‎ 


١55 أنظر محمد كامل مرسى : شرح القانون المدنى الحديد فى العقود المساة بند‎ ١ 
ء ومحمد على عرفه : شرح القانون المدنى الحديد فى التأمين والوكالة. ... الخ‎ ١١5 ص‎ 
حيث نجد تفرقة بين الشكل الرشمى المشروط لمصلحة المتصرف والشكل‎ » 781-78٠١ ص‎ 
الرسى المشروط صلحة الفير بحيث تكون الرتمية مطلوبة فى التوكيل بتصرف من النوع الأول‎ 
فقط دون التوكيل بتصرف من النوع الثاف » وعلى ذلك فائه « فى حالة ما اذا كاذت الرسمية‎ 
مشترطة لمماية الغير فان التوكيل باجراء مثل هذا التصرف يصح أن يكون بورقة عرفية‎ 
أو حى مشائهة » (عرفه : الموضع المذكور) . ويلاحظ أن التوكيل الشفوى فى مثل هذه الصورة‎ 
. تعترضه عقبة عملية تتعلق باثباته أمام الموثق الذى يتولى توثيق التصرف الرتمى المناب فيه‎ 


وان 


فى التصرف الذى سيجريه النائب مقصودا به حماية المتصرف وتنبيهه 
الى خطورة التصرف ء فهنا ينبغى - تحقيقا لقصد المشرع ‏ أن تكون 
الانابة فى مثل هذا التصرف مفرغة هى الأخرى فى الشكل الرسمى . 


9٠‏ وبعد أن ينم المشروع شكل الانابة فى الفقرة الثانية من المادة “ا 
الى تتناول الانابة الصادرة عن ارادة الأصيل ‏ صربحة أو ضمنية ‏ ينتقل 
فى المادة 4 الى بيان حكم الانابة المستندة الى وضع ظاهر - واقعى 
لا ارادى - وذلك اذ تقول المادة 4 : 

( تثبت صفة النيابة لشخص عن آخر متى وجد الأول برضا الثانى 
فى وضع هن شأنه مقتضى القانون أو العادات أن تكون له مكنة التصرف 
باهم ذلك الشخص الآخر » . 


ويقول التقرير التفسرئ عن هذا النص (إن الانابة قد تستخلص 
كذلك من الظروف مبى تسبب الأصيل فى وجود النائب فى وضع يستبع 
أن تكون له طبقا للقانون أو للعادات الجارية مكنة التصرف ياسم الأصيل » . 

والمشروع يكرس بهذا النص مبدأ الانابة الظاهرة الذى استقر فى أحكام 
التشريعية . 

وقرام مبدأ الانابة الظاهرة أن نطاق النيابة لا يتحدد بالنسبة للغر 
الذى يتعامل معه الوكيل ممجرد الألفاظ الى صيغت فبا الانابة » 
بل ان الظروف الى تحيط ما ولاضرورات الى تقتضها المعاملات نصيبا 
فى نحديد مدى سلطات التائب وتعيين ما يدخل فى مكنته وما مخرج عنها 
من التصرفات . 

وهذا المبدأ كا استقرت عليه الأحكام القضائية يتطلب توفر عنصرين 
أحدهما شخصى والآخر موضوعى : 


الف 


فالعنصر الشخصى هو حسن نية الغير الذى بتعامل مع النائب أى عدم 
علمه بانتفاء الانابة أو روج التصرف عن حدود الانابة . 


والعنصر الموضوعى هو وجود مظاهر خارجية من فعل الأصيل. 
أو يمكن نسبتها اليه 6007 ركو موحية بوجود الانابة وبدخول التصرف. 
2 حدود مكنة النائب 


فهذا المبدأ لا حمى رد الثقة الى يضعها الغر اعتباطا فيمن يظهر 
بمظهر النائب » وائما محمى الثقة الى تيررها حالة ظاهرها وجود النيابة 
وتكون منسوبة الى الأضّيل 0 , . 


وتوفر هذين العنصرين يؤدى الى “ماية استقرار المعاملات مع عدم. 
المساس فى الوقت نفسه بمصالح الأصيل الجديرة بالحماية » فالأصل, 
أن الغبر الذى يتعامل مع النائب هو الذى يتحمل تبعة انعدام مكنة 32 
أو قصورها وم تحفظ لأبد منه فيا ققص قال ر فى الرمتوع عل الناب» 

غير أن هذه التبعة تنتقل الى عاتق الأصيل كلما كان غير أن 0 
الى مظهر من فعل الأصيل مؤداه وجود الانابة أو ثمول نطاقها للتصرف. 
امبرم امع الغير 200 .. 


() و29 أنظر حك محكة استئناف بورج ١١‏ أكتوير سنة ١5890‏ - دالوز الأسوعى, 
هو م1٠ل‏ ء وقد أبرز هذا الحم وجوب صدور المظاهر الخارجية عن الأصيل أو امكان. 
نسبها اليه كنتيجه لاهماله أو تسامحه » وذلك اذ تقرر الحكة أنه : 

و لكى تلتزم الشركة بتصرفات مديرها الخارجة عن حدود سلطته والى قام بها' 
لمصلحته الشخصية يحب أن تنطوى تلك التصرفات على اساءة استمال عنوان الشركة 
وأن تكون معلومة للشركاء أو أن يقروها أو يتسانحوا فها . 

و بالتالى فان مدير أحد بتوك الودائع المتخذة شكل شركة توصية بسيطة اذا أصدر 
بتوقيعه سندات مما يسسى «مناوعع هك وددط لا يلزم البنك بتلك السندات طلماء 
أن ذلك المدير لم يستعمل اسم البنك وأن الشركاء لم يعلموا بأمرها ولم يقروها 
1 يتسامحوا فيا » فضلا عن أن تصرقات المدير هذه جاءت مخالفة لغرض الشركة 
وطبيعتها حيث أن اصدار مثل تلك السندات متنع على بنوك الودائع » . 
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بش 


ويلاحظ على نص الادة 4 من المشروع الموحد أنه أغفل الاشارة 
«الى العنصر الشخصى لقاعدة الانابة الظاهرة ألا وهو حسن نية الغنر المتعامل 
مع النائب وهو عنصر أساسى لابد من وجوده لتوفر النيابة الظاهرة » 
«اذ لا يكفى ‏ ؟ا قدمنا ‏ وجود وضع ظاهرى هن فعل الأصيل » 
.وانما ينغى أن يتوفر مجانب ذلك حسن النية لدى الغير » وبغير اجمّاع 
.هذين العنصرين لا ترجع الى الأصيل آثار تصرف النائب الظاهر . 


 »١‏ هذا ويتعين الاحتراز من الخلط بين الانابة الظاهرة ون الانابة 
الضمنية الى تناولناها فيا تقدم هن هذا البحث » فالانابة الضمنية تستند 
الى ارادة حقيقية للأصيل شأنها شأن الانابة الصريحة وليس الأمر فبها 
.الا أمر اختلاف صورة التعببرعن الارادة . ولذا فالمسألة الى تعرض لنا بصدد 
.الانابة الضمنية هى مسألة تفسير ارادة الأصيل للتعرف على وجود الانابة 
موتعين حدودها الحقيقية » أما الانابة الظاهرة فلا تستند الى ارادة الأصيل 
.بل عمادها الوضع الظاهر المنسوب الى الأصيل من جهة وحسن نية الغير 
.من جهة أخرى فهى تستند الى فكرة حمابة الغبر وضان استقرار المعاملات 


.بلا حث عن ارادة الأصيل » بل على عكس تلك الارادة مبّى توفر مظهر 
«الانابة وثبت حسن نية الغثر . : 


على أنه قد لا عتنع أن يحدث تلازم بين الفكرتين فى بعض الصور 
:العملية أو أن تخلط بعض. الأحكام القضائية بينهما فى تسبيها لالتزام الأصيل 
بآثار تصرف النائب (0 , 


ح مها ٠‏ وحم محكة استئناف القاهرة فى م فبراير ههو١‏ - مجلة التشر يع و القضاء 
السنة السابعة دقم الا ص ٠١٠‏ مع تعليق للمؤلف . وحم محكة استئناف الاسكندرية الابتدائية 
.فى 85 فبراير 66و11 - مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة رقم ٠ه‏ ص ه٠١‏ 

للق أنظر حم النقض الفرنسى الصادر فى ١7‏ نوفير ١504‏ الذى قضى بأن اطدود الظاهرة 
٠‏ لنطاق الوكالة فى التأجير تشمل مناقشة وتحديد شروط عقد الايجار وأهمها المدة » وعلل ذلك 
-فلا يجاب الموكل إلى رغبته فى التحلل من عقد ايجار أبرمه وكيله مع مستأجر حسن آلنية لمدة تسم 
.سئوات بمقولة أنه لم يرخص لوكيله قط فى التأجين مكل تلك الدة الطريلة . والحم متشورت 


ليف 


” ب هذه هى أحكام الانابة فى المشروع الموحد من حيث طبيعتها' 
وشكلها وكيفية صدورها » أما من حيث الشخص الذى تصدر عنه الانابة: 
فتقرر المادة ه : 


« الشخص الذى تصدر عنه الانابة بيجب أن تتوفر فيه الأهلية القانونية- 
لابرام التصرف اتاب فيه » ولكن يكفى لكى ينتج التصرف أثره. 
بين الأصيل والغبر أن يكون النائب متمتعا بأهلية القييز وان لم تتوفر فيه- 
الأهلية اللازمة لابرام ذلك التصرف باسمه شخصيا » . 


وهذه القاعدة متفقة وما هو مقرر ف قوانين حميع البلاد خصوص. 
أهلية النائب . 


فلقد حوئ ار المدفى الفرنبى نصا فى هذا الخصوص هو نص. 
المادة 148٠‏ الى تقرر أن ١‏ النساء والقصر المأذو: نين يمكن اختيارهم وكلاء » 
الا أن الموكل لا تسمع دعواه ضد الوكيل القاصر الا مراعاة القواعد الخاصة. 
بار امات القصر 39 ضد المرأة المأزوجة الى قبلث الوكالة بلا ترخيص. 
من زوجها الا مراعاة القواعد المقررة فى باب عقد الزواج وحقوق الزوجين. 
التقابلة » . والفقرة الأخيرة من المادة تخص العلاقة الداخلية بين الموكل. 
والوكيل » وائما مهما هنا صدر المادة الذى يقرر أن المرأة والقاضر المأذون. 
يضح اختيارهم وكلاء » واذن فيجوز عقتضى هذه المادة لناقص الأهلية- 
أن يكون نائيا اتفاقيا . ويلاحظ أن المادة وان خصت بالذكر المرأة المأزوجة. 
والقاصر الأذون الا أن حككمها يشمل حبيع ناقصى الأهلية اذ لا موجب٠‏ 
للتمييز بن الطائفتن ن المذكورتن فى المادة وبين غيرههم من ناقصى 
الأهلية : فحكة النص كا تنطبق على هاتين الطائفتين ن من ناقصى الأهلية- 


عدف جازيت دى باليه 6ه 1178-1-1١‏ ومشار اليه فى اجلة ريع السنوية 1966 ص ٠-8814‏ 78#4 
مع تعليق بقلم جان كاربونييه انتقد فيه التجاء هذا الحم الى مبدأ الاثابة الظاهرة » وتناول. . 
وجوب التفرقة بين مجال الانابة الظاهرة بالممنى الاقيق وبين مجال تحديد المدى الحقيى للانابة. 

عن طريق تفسير ارادة الأصيل . 


انفد 


"تنطبق أيضا على القصر وعلى المحجورين . ومن المقرر فى الفقه والقضاء 
الفرنسيين أن صياغة المادة 1194٠‏ لم تكن على سبيل الحصر ولم يقصد المشرع 
فبا الى تعداد الأشخاص الذين مجوز أن يكونوا وكلاء وأن حككها يشمل 
لذلك كل ناقصى الأهلية .7 

وقد جاء النص على هذه القاعدة فى صيغة عامة فى أحدث التشريعات 
اللائينية وهو القانون المدنى الايطالى الصادر سنة 14417 فى المادة ١8‏ منه 
ونصها «فى حالة ما اذا كانت النيابة صادرة من صاحب الشأن يكفى لصحة 
العقد الذى يقوم به النائب أن يكون هذا الأخير «تمتعا بأهلية القصد 


الارادة و طبيعة و نْ العقد املك ر تشثرط فى اله 
و خصوص مضمو 2 
.الأهلية القانونية » . 


وقد نص القانون المدنى الألمانى على نفس القاعدة التى قررتها المادة 
من القانون الفرنسى اذ نصت الادة ١50‏ منه على أن: « اعلان 
نالارادة الصادر من النائب أو اليه لا يتأثر بكونه مقيد الأهلية فى استعال 
حقوقه » . ويقول الاستاذ سالى «هالزهلهة تعليقا على هذه المادة 
٠‏ انه من المفهوم أن يريد القانون حماية القصر فيا مختص بالتصرفات القانونية 
الى يجرونها اساب أتفسيم + ولكن أى داع لأن تحمى القانون الأشخاص 
كاملى الأهلية الذين ير تضون أن يوكلوا شئو نهم الى قصر ؟ » لا يكون ذلك 
الا اذا كانت ارادة ناقصى الأهلية ةا ا ار وتعتر كأنها 
غبر موجودة وهو خلاف الواقع » اذ أن تقييد أهلية هؤلاء الأشخاص 
لا يرجع الى قصور حقيقى فى ارادتهم وانما الى رغبة القانون فى حماية 
معصالحهم (© . 

ويتضمن القانون السويسرى نفس القاعدة فى أهلية النائب ويعللها الفقه 
.هناك عثل التعليل المتقدم 29 , 


21 أنظر الترحمة الفرنسية الرسمية للقانون المدنى الألماف ص ١0‏ ؟ 


(؟) فون توهر ص #94 حاشية 84 


0” 


وف القانون الانجليزى (الأنجلو ‏ أمريكى) نجد أن الحكم فى أهلية النائب 
هو بعينه ما تقدم » فعندصم ولا يشترط ف النائب الأهلية الى تشترط 
فى الأصيل فليس من الضرورى مطلتا أن يكون النائب كامل الأهاية » 
بل ان كل شخص فيا عدا انون وضعيف العقل والقاصر غير المميز » 
يستطيع أن يكون نائبا عن الغير ولو أنه ليس أهلا للتصرف لساب نفسه :(0. 


وهذا الحكم مقرر فى مصر وان خلا من النص عايه قانوننا المدثى القدم 
والجديد فهو مبدأ مقرر لا يفتقر الى نص تشريعى 27 » كا أن هذا | 
مأخوذبه فى الشريعة الاسلامية حيث يشترط فى الوكيل أن يكون من يعقل 
العقد ويقصده أى أن يكون من « أهل العبارة » ويكتفى -بذا فلا يشرط اذن 
أن يكون كامل الأهلية ؛ وعلى هذا فيجوز فى الشريعة الغراء توكيل القاصر 
والرقيق والمرتد وغره, من ناقصى الأهلية الذين لم عبارة معتيرة شرعا 9©. 
21 1932 هملصمة ردمقائقء 85 ) 8 .م ,لإعدعءوط 5ه سمآ ع أأه أومولط لق : لوماوووظ8 
ونفس المنى فى 60 غدولنتصدمعم قسة لمعامه20 25 زعمعية ,زه مآ هط 6ه امعصع همادعا 
.63-64 ,تزجز ,آ رآه/؟ ,1933 ,ناهأ وستطقة977 ,عأتناقمة هآ مسمعلعصم مقطا برط 
وأنظر بوبسكور امنسيانو ص ٠0٠‏ والمراجع المذكورة شمة . 
إففق أنظر استئناف مصر 7 مايو ه##ة! - المحاماة 54917815 «أنه وان كان 
من اللازم أن يكون الموكل راشدا الا أنه يشترط الرشد فى الوكيل اذ من له ثقة فى كفاية قاصر 
ماهر يمكن أن يختاره وكيلا عنه تحت مستوليته و ئيس لمن يتعامل مع هذا الوكيل أن يم بالتحرى 
عما اذا كان بالفا سن الرشد أو غير بالغ لأن معاملته من الوجهة القاثونية هى مع الموكل 
لامع الوكيل الذى لا يرج عن كونه لسان الموكل » . ويلاحظ ما فى هذه العبارة الأخيرة 
عن ميل نحو النظرية الى تنسب الارادة التعاقدية الى الأصيل . نفس المبدأ استئئناف مصر 
+ يونيو ١91٠‏ - المجموعة الرسمية إب. و-م4١1‏ 


0) أنظر المبسوط ج ور ص م4 ومه ١594-١‏ » وأين عابدين ج ؛ ص لأ(4 > 
وفتح القدير ج + ص ١١١‏ - وف احد الاقوال عن الشافعى أنه يشترط فى الوكيل توفر الاهلية 
العقد الموكل فيه » أنظر نباية لمحعاج ج 4 ص ١4‏ : ” وشرط الوكيل . . . . صعة مباشرته 
التصر ف الذى وكل فيه لنفسه وإلا م يصح توكيله اذ تصرفه لنفسه أقوى منه لغيره فاذأ لم ملك 
الاتوى لم بملك دونه بالاولى » لا صبى ولا محنون ولا مغمى عليه ولا نات ولا معتوه . . . وكذا 
الرأة وامحرم بغم المبي فى عقد التكاح ايحابا وقبولا لسلب عبارمهما فيه “ ويملق الرغيلى - 


لفن 


وغنى عن الذكر كا يفهم ما تقدم أن ناقص الأهلية الذى تجوز اقامته 
نائبا اتفاقيا بحب أن يكون «تمتعا على الأقل بالقييز وهو ما برره علماءء 
الشريعة شرام ولأ يقوم مقام الموكل فى العبارة وأهلية العبارة لا تكون. 


الا بالعقل والعييز .. حبّى لو كان انوكيل صبيا لا يعقل أو مجنونا كان التوكيل. 
باطلا اذ ليس شما أهلية العبارة فلا يتعلق بقولهما حكم » (0 . 


“38 ل ومن استعراض أحكام مختلف الشرائع فى هذه النقطة نستطيع 
أن نقرر ان القاعدة الى تنتظ كافة النظم القانونية الى تعرضنا لها هى عدم. 
اشتراط كال الأهلية فى النائب بالنسبة للتصرف الذى بريه بصفته تلك. 
والاكتفاء فيه بتوفر أصل الأهلية عع أن يكون النائب ذا قصد وارادة. 
صميحين وان انتاب أهليته نقص رج عن نطاقها ذلك التصرف بعينه- 
فيا لو كان عقده لساب النائب نفسه ار ل با ائع 
ذات شقين : 


)١(‏ ففها مختص بعدم اشتراط كمال الأهلية للتصرف «وضوع. 
لنيابة نجد العلة هى فى كون آثار ذلك التصرف راجعة يحكم, 
النيابة الى الأصيل دون النائب وواقعة ق ذمة الأول. 
دون الثانى . 


(ب) وفيا مختص باشتراط توفر أصل الأهلية فى النائب نجده 
أن العلة هى أن النائب اذ يتولى ابرام التصرف عن الأصيل. 
انما يبذل نشاطا اراديا خاصا يقوم عليه كيان التصرف. 
القانونى » واذن فلا معدى عن" توفر أهلية القصد والارادة. 
لديه وان يكن استعاله لتلك الأهلية فى شئون نفسه مقيد" 
بوجه من وجوه التقييد . 


ح على هذا القول فى حاشيته على النهاية (ص ١4‏ من المرجع المأكور) بقولد: ”قوله فاذا لم بملك. 
الاقوى لم يملك دونه الخ . فى هذا التعليل نظر لا يخى وعبارة غيره : لآنه اذا لم يقدر 
على التصر ف لنفسه فلغيره أولى » . ويقول الشيراملمى فى حاشيته : ” لكن الصحيح عاد 
قول الصبى “ 

(1) تكلة فتح القدير لقاضى زادة ج 5 (من الفعم) ص ١4‏ 


يفف 


واذن فالحكم فى النائب أن يكتفى فيه بأهلية القيز ولا يشترط فيه كال 
الأهلية للقيام بالتصرف محل النيابة » وحكمة ذلك أنه لا يتصرف لنفسه 
ولا تترتب له أو عليه حقوق ولا التزامات نتيجة للعقد الذى يبرمه نائبا 
عن موكله . ١‏ 

أما عن الأصيل فانه لا كان صاحب الشأن فى العقد الذى يقوم.به وكيله 
وكانت ذمته هى الى تتحمل بالالتزامات وفبا تقع الحقوق التاشئة 
عن ذلك العقد » كان من الطبيعى أن يشترط فيه كال الأهلية للتصرف 
موضوع النيابة » ومن هنا جاءت القاعدة المقررة ىق حيع القوانين 
والتى مقتضاها أنه لا يجوز الشخص أن يوكل غيره فى تصرف لا علكه بنفسه م 

هذا والوقت الذى ينظر فيه الى توافر شروط الأهلية المتقدمة سواء 
عند النائب أو عند الأصيل » هو وقت اجراء العقد محل النيابة 00:. 
فالوكيل جب أن يظل محتفظا بالقييز لحين مباشرة العقد الذى وكل فيه » 
أما اذا فرضنا أن طرأ عليه بين صدور التوكيل من الأصيل وبين اجراء 
العقد محل الوكالة ما أفقده أهلية القييز ز فلا تعود له صفة فى النيابة عن موكله 
ولا يكون العقد الذى يعقده ملزما.للأصيل » بل لا يكون قائما أصلا لانعدام 
أهليته بتانا أى لأنه لم يعد بتعبير الشرعيين « من أهل العبارة » » وكذلك 
الأصيل يحب أن 7 تتوفر فيه الأهلية الكاملة للتصرف محل النيابة لا وقت اعطاء 
التوكيل ولكن وقت اجراء الوكيل للعقد الذئ وكله فيه حتى لو كان الأصيل 
وقت افرع غير آمل اعرف عل لكالا م اميم هلد لوقت اجزاء 
الوكيل لذلك التصرف كانت الانابة صميحة ووقعت آثار التصرف الأصيل 
وعليه . 


وقد اعتمد المشروع الموحد هذه القاعدة الى تسير علا قوانن كافة 
البلاد على اختلاف نظمها القانونية كا رأينا » ولم يشدذ من التشريعات 
عن هذه القاعدة فى أهلية النائب الا القانون التجارى الأسبانى فى المادة 7/7 منه 


.1) الستهورى :.نظرية العقد بند 817 حاشية ١‏ » ورواست ص "ه 


ومثله بعص قوانين التجارة فى بلاد أمريكا الجنوبية (شيل م 00م 
والأرجنتين 7 1 والمكسيك م )”٠‏ اذ تنص أنه فى المواد التجارية 
يجب أن يكون الوكيل الحامل لوكالة عامة كامل الأهلية (0 , 


وقد تكلم المشروع عن حق النائب فى انابة غيره فى المادة السادسة 
الداخلة ى الفصل الخاص بنشأة النيابة . ونرى أن نتناول مسألة انابة النائب 
لغيره فى القسم الخاص عدى الانابة لأنها مسألة متعلقة بتحديد مدى سلطات 
النائب ولا تعلق لها فى الواقع بنشأة النيابة . 


حرم 


مدى النيابة 


5 - مكنة النائب فى ابرام تصرفات قانونية ينصرف أثرها الى الأصيل 
اما أن تكون مطلقة » واما أن تكون مقيدة بوجه من وجوه التقبيد . 


وطبيعى أن يكون ترتب أثر النيابة ‏ أعنى انصراف آثار التصرف 
الى الأصيل مباشرة ‏ 0 بدخول تصرف النائب فى نطاق حدود 
نيابته فاذا أجرى النائب تصرفا خارج تلك الحدود لم تثرتب آثاره فى ذمة 
الأصيل » اللهم الا اذا أقره هذا الأخير . 


وتقييد مكنة النائب فى اجراء تصرفات ينصرف أثرها الى الأصيل 
مباشرة يكون بوجه من هذه الوجوه الى تؤثر فى مدى النيابة كل من ناحية 


معينة : 


-١‏ من حيث الزمان كف روا مطلقة من هذه 
الوجهة » أو تكون مقيدة بزمان معين تنقفى بانقضائه » أو لا تبدأً 
الا يابتدائه 0 

4107 قارن فى الشريعة الاسلامية مذهب الشافعى على القول الذى نقلناه فى الحاشية (م؟) ص‎ )١( 


لليف 


والتقييد بالزمان كما يكون صرحا بذكر تاريخ معين قد يكون ضمنيا 
كن ينيب غيره فى استئجار متزل بقصد الاصطياف مثلا فتكون الانابة 
قاصرة على *وسم الصيف بالشكل المتعارف عايه » واذا استأجر. النائب 
مئزلا بعد انقضاء هذا الموسم يكون قد تجاوز حدود نيابته . 


؟ ‏ من حيث الشخص : فقد تكون الانابة بالنسبة للغير عموما 
وقد نحدد الأصيل شخص الغير الذى يتعاقد معه النائب » وى هذه الكالة 
ليس لانائب أن يتجاوز حدود نيابته بتعاقده مع شخص آخر غير من حدده 
الأصيل . وكا يكون تقييد الانابة من حيث شخص الغير نانجا من صيغتها 
الموجهة للنائب » يكون كذلك ناتجا من مجرد توجيه الانابة الى شفص معين 
من الغير » فالانابة الخارجية الموجهة الى شخص معين هى دائما انابة مقيدة 
من حيث الشخص فتعاقد النائب مع شخص خلاف من وجهت اليه الانابة 
خارج عن حدود نيابته ولا يترتب عليه انصراف الآثار الى الأصيل . 


٠‏ من حيث الموضوع : فقد تكون الانابة خاصة بتصرف واحد 
معين فلا تتعداه الى سواه » وقد تكون عامة فى حميع التصرفات» كا قد تشمل 
نوعا أو أنواعا معينة من التصرفات أو فرعا دون غيره من فروع نشاط 
الأصيل » وقد تقيد بأوصاف معينة فى التصرفات الى يجرما النائب 


كأن لا تتجاوز قيمتها مبلغا معينا “لايرب عم على الأصيل الا مسثولية 


حخدودة . 


4 .من . ميث !الكل .1 .ققد اكون' الاناية.امقيدة : بزنجوب 
أن تكون تصرفات النائب مع الغبر فى شكل معين كن عخول نائبه مكنة 
التعاقد باسمه بالكتابة فقط ولا يقبل أن تدخل تعهدات النائب الشفوية 
فى حدود النيابة . هذا ويتعين أن يثبت هذا القيد الوارد على شكل التصرفات 
التى يحريها النائب فى ذات السند المثبت للانابة حتّى حيط به الغبر علما » 
أما تقبيد الأصيل لنائبه من حيث شكل تصرفات النائب بتعلبات شفوية 
أو مكتوبة صادرة من الأصيل الى نائبه فيأخذ حك شائر تعليات . الأصيل 
المتعلقة بالعلاقة الداخلية بينهما والى سنتكام علها فيا يلى (فقرة 6 . 


نارفا 
16 


ه وأخيرا قد تكون الانابة معلقة على شرط فلا توجد الا بتحققه 
ويكون تصرف النائب قبل تحقق الواقعة المشروطة خارجا عن حدود نيابته 
وغير مرتب لاثار فى ذمة الأصيل . 

ووجوه التقييد والاطلاق المشار الما تخلص دن التعبير عن ارادة. 
الأصيل فى. الانابة أو من تفسير تلك الارادة ان كان يعوزها الوضوح . 

فاذا كانت ارادة الأصيل المتجلية فى الانابة صرعحة فى بيان حدود 
,الثيابة وتعين مداها فلا تعرض صعاب فى هذا الصدد والا وجب اللجوء 
آلى تفسر تلك الارادة . 

' وقد ثناول المشروع الموحد مدى النيابة فى المادة / الى نصها : 

٠,‏ اذا لم تذكر فى الانابة التصرفات الى يمول للنائب فى ابرامها فيعتير 
النائب مولا له فى ابرام حميع التصرفات الضرورية لتحقيق الغرض, 
الذى من أجله صدرت الانابة » , 

وهكذا لم يقيد المشروع الانابة الواردة فى عبارات عامة بأنها تنصب. 
على أعمال الادارة دون أعمال التصرف كما فعل القانون المصرى (م .0070١‏ 
والقانرن الفرنسى (م )١1988‏ والمشروع الفرنسى - الايطالى (م 555) » 
وانما ربط بين مدى الانابة العامة وبين الغرض الذى من أجله صدرت. 
تلك الانابة فجعل نطاق سلطة النائب شاملا كافة التصرفات الضرورية. 
لتحقيق ذلك الغرض . 

: 8؟- ونرى أن حكم المشروع فى هذا االخصوص يتوجه اليه النقد » 
وذلك لآن الغرض الذى من أجله ينيب الأصيل النائب أمر »تعلق بالعلاقة. 
بدن النائب. والأصيل فهو عنصر من عناصر الوجه الداخلى لرابطة النيابة 
لا يلم به الا طرفا تلك العلاقة . أما الغير الذين يتعامل معهم النائب'فلا تتسى 
لهم معرفة الغرض الذى من أجله صدرت الانابة ماذام نصها خلوا من الاشارة 
اليه ولم مخلص لم .ذلك الغرض ءن الظروف الى يعرفوم) . 


شف 


ذلك أن الأصل أن تحديد مدى النيائة أمر يرجع الى ارادة الأصيل 
المتجلية فى الانابة » وأن المسألة فى حالات الغموض والاستهام هى مسألة 
“تفسير تلك الارادة على ضوء ظروف الخال 71 


غير أن الانابة قد تصدر من الأصيل فى صيغة عامة وانما ترتبط بغرض 
معين معلوم للأصيل ولنائب » كا أن الانابة قد تقترن بتعليات صادرة 
من الأصيل الى نائبه خاصة بكيفية استعال النائب للمكنة الخولة اليه عنتضى 
الانابة ومبينة الظروف والأحوال والشروط الى قد يشاء الأصيل أن يقيد مما 
استعال تلك المكنة . ١‏ 


وهنا يثور النساؤل عن مقدار ارتباط ذلك الغرض الذى صدرت 
الانابة بالنظر اليه وتلك التعليات الصادرة من الأصيل الى نائبه عوضوع 
البحث فى مدى النيابة » وهل لها تأثبر فى محديد ذلك المدى » وهل ينبغى 
وضعها موضع الإعتبار عند تعيين حدود مكنة النائب فى ابرام تصرفات 
مع الغير باسم الأصيل ؟ , 

والواقع جم داك الطات لا مكل اعاراز طعا بن شامن 
الانابة وى عبان بلك الذى تستند الانابة اليه من وكالة أو غيرها » 
فتعلمات الأصيل تلزم النائب مقتضى الوكالة (مثلا) الى تربطه بالأصيل 
أن يتصرف فى 'حدود تلك التعليات وأن يراعى الغرض الذى من أجله 
صدرت الانابة » ولكنها لا تقيد من المكنة القانونية اطولة له مقتضى الانابة 
اذا جاءت هذه الأخيرة غير مقيدة بمثل ما يرد فى التعلمات . 

مثال ذلك : 

)١(‏ ينيب عنه (ب) فى شراء عار فى منطقة معينة ويصدر اليه 
فى الوقت نفسه تعلمات خاصة ببعض أوصاف العقار المطلوب شراؤه 
كأن لا يقل عن مساحة معينة أو لا يزيد ثمنه على مبلغ معين » فاذا 
اشترى الوكيل عقارا ف المنطقة المحددة فى الانابة ولكن غثالفا للأوصاف 


مفقد 


الواردة بتعليات الأصيل » فان العقد مع ذلك تنصرف آثاره الى الأصيل, 
لدخوله فى حدود التبابة » ولكن بيقى للأصيل ليع عو د - 
مخالفة هذا الأخمر لالز اماته الناحمة عن عقد الوكالة أعنى وجوب اتباع تعامات. 


الموكل . 


وقد لا يكون أمثال الحالة السالفة الذكر مما يندر وقوعه فى العمل. 
وذلك لأنه يحدث كثيرا أن تصاغ الانابة فى عبارات عامة تسهيلا لتعامل 
النائب مع الغير وتمكينا كذلك للنائب من تدبر مصلحة الأصيل بشىء 
من التصرف على أن يقيد النائب بالغرض الذى من أجله صدرت اليه الانابة 
وبالتعلمات الى تصدر اليه من الأصيل » وهذا الغرض وتلك التعلمات. 
انما تخص العلاقة الداخلية بينه وبين الأصيل من وكالة أو عمل :.. الخ 
فلا أثر لها على ما قدمنا ‏ فى تقبيد المكنة الغولة للنائب مقتضى الانابة (. 


وليس هذا الا نتيجة طبيعية لقاعدة استقلال الانابة عن العقد 
الذى تصدر عناسبته وتمشيا مع العييز ببن وجهى النيابة : وجه العلاقة 
الداخلية بين النائب والأصيل وبحكمها ما يربطهما من وكالة أو عقد عمل 
أو غير ذلك ؛ ووجه العلاقة الخارجية الى تربط الأصيل بالغير بواسطة 
الانابة وكنتيجة لاستعال النائب للمكنة التى تخوله اياها هذه الانابة . 


وظاهر أن عدم الاعتداد فى تحديد مدى النيابة بالتعلمات الصادرة 
من الأصيل أو بالغرض الذى من أجله صدرت الانابة هو آفز يقتضيه 


(1) حم الاستئناف الختلط ١8‏ أبريل وم؟١‏ - المحاماة ٠٠س‏ /اوسه5؟1 « الاتفاقات 
الخاصلة بين الموكل و الوكيل بشأن تأجير عقار ما والمقيدة لسلطة الأخير لا يحتج بها على المستأجر 
الذى تعامل مع الوكيل بعد اطلاعه على عقد الوكالة الذى يمنح الوكيل سلطة تامة من حيث اختهار 
المستأجر وقيمة الاجار ومدة التأجير  »‏ 

محكة الاسكندرية الابتدائية ١؟‏ أبريل سنة باه4١ ‏ المحاماة لمعبو ره-ه8 1( : 
« م تصرف الوكيل مع الغير فى حدود الوكالة الصادرة اليه نفذ تصرفه فى حق الموكل وان كانه 
التوكيل قد صدر من أجل عملية معينة متفق عليها بين الموكل والوكيل وذلك لأن عبارات التوكيل 
اذا لم يرد فيها ذلك التخصيص فن حق الغير أن يطميّن الى ذلك التوكيل ويتعامل على أساسه » . 


"4 


استقرار المعامللات طالما كان ذلك الغرض وتلك التعلمات أمرا منحصرا 
بن الأصيل والنائب ومتعلتًا بالعلاقة الداخلية بينهما تلك العلاقة الى لا يفرض 


الغبر العلم ها أو التحرى عن تفاصيلها . 

وقد أبرزت عككتنا العليا فى حكم حديث لها () التفرقة التى نوهنا مها 
بن وجه علاقة الأصيل بالنائب وبين وجه العلاقة الى تربط الغعر بالأصيل 
عن طريق النيابة فقررت أنه : 


«مبى كان التوكيل الصادر در الى وكيل المطعون علهما يبيح له اجراء 
الصلح والتزول عن الدعوئ وكان الصلح الذى عقده مع الطاعنين فى حدود 
هذه الوكالة قد استوى شرائطه القانونية بأن تضمن نزول كل من الطرفين 
على جزء من ادعاءاته على وجه التقابل حسما للتزاع لقائم بينهما وكان الحكم 
المطعون فيه اذ لم يعتد -بذا الصلح واذ قرر أن الوكيل لم يراع فيه حدود 
' وكالته أقام قضاءه على أن الصلح الذى عقده فيه غين على موكليه » 
فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون » ذلك لأن هذا الغين على فرض 
ثبوته لا يؤدى الى اعتبار الوكيل مجاوزا حدود وكالته » وائما محل بحث 
هذا الغين وتحديد مدى آثاره يكون ى صدد علاقة الوكيل بموكله لا فى علاقة 
الموكل بن تعاقد مع الوكيل فى حدود الوكالة» . 

وليست لنا على هذا اللمبدأ القوم الا ملاحظة لفظية وذلك حيث تقول 
محكثة النقض أن « هذا الغغن على فرض ثبوته لا يؤدى الى اعتبار الوكيل 
جاوزا حدود وكالته ؛ » والأصوب عندنا أن يستبدل لفظ « الانابة» بلفظ 
« الوكالة » . فالصحيح أن يقال ان ما قد يقع فى عقد الصلح الذى ييرمه 
الوكيل من غدن لا يؤدى الى اعتبار الوكيل متجاوزا حدود الانابة الصادرة له 
من موكليه ومن ثم ينفذ تصرفه فى حقهم » أما عقد الوكالة الذى يربط 
الوكيل مركله فهو يازمه بتحرى مصلحة الموكل وببذل عناية الرجل المعتاد 
فى تنفيذ الوكالة (المادة 7١4‏ مدنى) . وعلى ذلك فى أبرم الوكيل عقدا 


(') نقض 78 أكتوير م8ه4و)-المحاماة وملام 


شف 


فيه غين على .الموكل كان مسثولا عن ذلك أمام «وكله فى تطاق عقد الوكالة0!» 
ولذا تقول محكمة النقض ‏ نمحق ‏ أن « محل بحث هذا الغبن وتحديد مدى 
آثاره يكون ى صدد علاقة ة الوكيل موكله » أى أنه مسألة متعاقة بعقد 
الوكالة والتزامات الطرن فيه لا بالانابة نى ذانها . وقد تقدم لنا القيين 
بقدر ما يقسع له امال - بين الانابة وبين ما ترتبط به هن عقود' تربط 
الأصيل بالنائب وأممها فى العمل وأكثر ها ذيوعا عقد الوكالة 0. 


لكل ذلك كان يستحسن ألا يربط المشروع الموحد ببن مدى النيابة 
وبين الغرض الذى من أجله صدرت الانابة من الأصيل الى النائب 
بل كان الأحرى أن توضع قواعد معينة يسهدى عا القاضى ىق تفسير 
الانابة العامة وتحديد مداها كا تفعل غالبية التشريعات وكا فعل القانون 
المدنى المصرى ثبي المادة /٠١١‏ وما بعدها . 


هذا وان المشروع الموحد نفسه قد راعى فى موضع آخر أن الغرض 
الذى صدرت من أجله الانابة أمر بخص النائب ل ملاتا الداخلية 
ولا يفترض ف الغبر العلم بذلك الغرض إلا اذا كان ظاهرا من صيغة الإنابة 
نفسها » وذلك اذ ينص المشروع ف المادة “الا منه ‏ فى حالة الانابة الصادرة 
لصالح النائب أو لصالم الغير على أن عزل النائب أو تقييد مكنته لايكون 
له أثر قبل الغير « اذا كان فى وسع هذا الأخير أن يلم من واقع الانابة 


10 أنظر نض 8 ديسمبر 1906 - ومجموعة القواعد. القانونية البى قررتها محكة النقض 
ور عانا ع خرص رركا دم 6م 

القول بأن ناظر الوقف له أن يوجر أعيانه ولو بغين فاحش انما هو خاص يتحديد العلاقة 
بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له ومن يخلفه فى النظر ولا يتمدى ذلك الالمستحقين ولايسرى 
عليهم لأن الناظر اذا كان يتقاضى أجراً يعتبر مسئولا أمامهم عن تقصيره وفقا القواعد الخاصة 
يعقد الوكالة واذن في كان الواقع هو ان ناظر الوقف الذى يتقاضى أجرا قد أجر أعيان الوقف 
يغبن فاحش فان الحم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذه الاجرة فى علاقة الناظر بالمستحق و ألزمه يأجر 
المثل لايكون قد خالف القانون 

(؟) ينظر فى تفصيل التفرقة بين الانابة وبين الوكالة كتابنا « النيابة فى التصرفات القانونية » 
الاسكددرية 4ه4١1‏ » ص 86-وه 


فين 


ثفسها بالغرض الذى صدرت من أجله؛ ومعنى هذا النص أن الغرضن 
الذى من أجله صدرت الانابة اذا لم يكن ظاهرا من.صيغة الانابة نفسها 
خان الغير يفترض فيه عدم الالمام بذلك الغرض وبالتالى فلا يقتضى الآمر 
حايته ممنع عزل النائب أو تقيبد مكنته طالما أن الغثر ‏ وهو مجهل ذلك 
الغرض - لم يكن ليعلق عليه أهمية 'ولم تكن لتنبعث فى نفسه ثقة معينة 
مصدرها ذلك الغرض ويقتضى الحال حمايها . 


/1؟- ومما يدخل فى تحديد مدى -التيابة وتعين حدودها معرفة 
ما اذا كان لأحد الثواب المتعددين مكنة الانفراد بالتصرف بامم الأصيل 
أم يتعين اجماعهم على هذا التصرف . ققد محدث فى العمل أن ينيب الأصميل 
عنه أكثّر من نائب واحد فيكون أمر معرفة امكان انفراد أحدهم بالتصرف 
أو وجوب اجتاعهم عليه أمرا يرجع الى تحديد مدى ثيابة كل ميم . 
ويتوقف حل هذه المسألة ككل المسائل المتعلقة ممدى النيابة على تعرف ارادة 
الأصيل ف فى الانابة أو تفسير هذه الارادة » فاذا كانت الانابة صرنحة 

فى امكان انفراد أحد الثواب التعددين بالتصرف أو فى وجوب اجّاعهم 
نحدد مدى نيابتهم على الوجه الوارد بالانابة . غير أن هذا المدى قد يتبين 
عن تفسير ارادة الأصيل على ضوء ظروف الحال اذا لم يتببن من صر بح 
تلك الارادة » فاذا فرضنا مثلا أن الأصيل قد أعطى كلا من النائبين عنه 
حك انابة مستقلا كان مفهرم ذلك امكان انفراد كل منْهم بالتصرف بعكس 
ما اذا كان قدٍ أعطاهم صك انابة واحدا ففى هذا الفرض يتعين اجماعهم 
على التصرف . 1 

وهذا ما تقرره المادة 4 من المشروع الموحد اذ تنص على أنه : 

« اذا صدرت الانابة لعدة أشخاص فى صلك واحد من أجل ابرآم نفس 
التصرف بام م الأصيل افترض وجوب اجماعهم على ابرام ذلك التصرف » . 


وهو نفس الحكم الذنى ينص عليه القانون المدنى المصرى فى المادة 
بدا على أن القانون المصرى مخفف من. حدة هذه القاعدة فى الأحوال 


لون 


التى لا خطر فبا على مصلحة الأصيل من انفراد أحد النواب المتعددين, 
بالتصرف وذلك اذ تقول المادة /ا٠/ا/؟‏ : 


« اذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص ف انفرادهم فى العمل 
كان علبم أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل ما لا محتاج فيه الى تبادل. 
الرأى كقبض الدين أو وفاته » . 


والاستثناء الوارد بآخر هذه الفقرة يتضمن حكما مستحدثا لم يكن. 
منصوصا عليه فى المادة المقابلة من التقنين القدم وهى المادة 1ه ء كا أنه 
لم يكن موجودا فى المشروع الأول لتنقيح القانون المدنى المصرى وائها أضيف. 
الى المادة /٠1/‏ عند نظر القانون فى مجلس النواب «لازالة لبس عرض, 
فى العمل » » كنا ذكرت الاجنة التشريعية فى تقريرها . وحكمة هذا الاستثناء 
واضحة من حيث انتفاء علة وجوب اجمّاع النواب المتعددين على تلك. 
التصرفات الى لا تاج الى تبادل الرأى والى لا خطر منها على مصلحة 
الأصيل . 


والشروع الموحد الذى بين أيدينا لم يورد مثل هذا الاستثناء من قاعدة 
اجماع النواب المتعددين على التصرف الواحد فجاءت تلك القاعدة مطلقتة 
فى المادة 4 من المشروع كا رأينا » على أن التقرير التفسيرى المشروع, 
يوضح أن القرينة الى تضعها تلك المادة ليست مطلقة فهى تقبل اثباته 
العكس أى أنه مجوز أن يثبت ذوو الشأن أن ارادة الأصيل قد انجهت. 
الى لاف حكم تلك القاعدة . 


واذا كانت الانابة الصادرة لأكثر من نائب تلزمهم بالتصرف مجتمعين. 
فان ذلك لا يعنى حمّا وجوب اجتاعهم على التصرف فى وقت واحد 
حى تنتج النيابة أثرها » ذلك أن وجوب تصرفهم مجتمعين معناه موافقهم 


ضف 


حميعا على التصرف (1). واذن فن المتصور أن يتعاقد أحد التواب المتعددين. 
مع الغير فى تاريخ معين ثم تصدر موافقة سائر النواب فى تواريخ لاحقة » 
وى هذه الخالة لا تعتير النيابة تامة ولا ينتج العقد أثره فى ذمة الأصيل 
الا من وقت موافقة آخر النواب أى من وقت اكمال التعبير عن ارادتهم, 
فى العقد المعرم مع الغير . 

وحكم الشريعة الاسلامية فى حالة تعدد النواب المعينين فى انابة واحدة. 
هو نفسه حكم المشروع الموحد وحكم القانون المدنى المصرى » فالمقرر 
فى الشريعة الغراء أنه « لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين معا ‏ كوكلتكما بكذا ‏ 
وحده ولو الآخر عيدا أو صبيا أو مات أو جن الا فما اذا وكلهما' 
على التعاقب  ©(0‏ » وكذلك دلو وكل رجلن ببيع شىء وأحدهما عبك. 
أو محجور عليه أو صبى لم جر للآخر أن ينفرد ببيعه لأنه ما رضى ‏ برأيه 
وحده حتى ضم اليه رأئ الآخر .. ولو مات أحدههما أو ذهب عقله. 
لم يكن للآخر أن يبيعه لأنه ما رضى برأيه وحده» 9) » وداذا وكل 
وكيلين فى تصرف وجعل لكل واحد الانفراد بالتصرف فله ذلك لأنه مأذون» 
له فيه فان لم مجعل له ذلك فليس لأحدهما الانفراد به لآنه لم بأذن له فى ذلك. 
وانما مجوز له ما أذن فيه موكله » وسبذا قال الشافعى وأصتاب الرأى . 
فان غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر أن يتصرف 6( . 

(1) نقض ١4‏ ديسمبر سنة 0و1 «مجموعة القواعد الى قررتها محكمة النقض فى ٠‏ ؟ عاما *” 
حاص 96م دم 48 : « المقرر شرعا وقانونا أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط 
هما فى التصرف مجتمعين اذا تصرف بإذن صاحبه أوباجازته تفذ تصرفه صريحة كانت الاجازة. 
أو ضمنيه » فاذا أجرى أحد هذين الوصيين تصرفا » صح تصرفه «تى صدرت من شريكه. 
فى الوصاية أعمال وتصر فات دالة على رضانه بهذا التصرف م 

انف ابن عابلين ج ؛ ص 475 

9 المبسوطاج وا ص ه؛ . وانظر كذلك ص ١ه‏ فى جواز الانفراد اذا لم يكن تعيين. 
النواب بصك واحد و واذا وكل رجلا ببيع عبده هذا ثم وكل آخر به أيضا قأيهما باعه جاز. 
لأنه رضى بر أى كل واحد مهما على الانفراد حين وكله يبيعه وحده» . 

(4) المغتى ج ه ص 514 


إرانفة 


واذا كان المشروع الموحد قد اختار قاعدة وجوب اجمّاع النواب 
المتعددين على التصرف فى حالة عدم الترخيص لم فى الانفراد كما فعل 
المشرع المصرى وغيره وكا هو حكم الشريعة الاسلامية » فان من تشريعات 
البلاد الآخر ى ما لا يتبع هذه القاعدة وذلك كالقانون المدنى الايطالى 
)0 و١1؟)‏ وقانون الالتزامات البولوتى (م ؟١٠)‏ والقانون المدنى 
انا . فهذه التشريعات كلها تنص على امكان انفراد كل واحد 

من النواب المتعددين بالتصرف باسم الأميل وى سال خاو ةن النص 
د تصرفهم مجتمعان . ؟ا أن هناك تشريعات اختطت سبيلا 
مغايرا اذ اعتيرت النواب المتعددين بذيلا أحدم من الآخر وبالترتيب 
الذى ترد به أسماق هم فى الانابة ع بمعنى أن النائب الذى يذكر اسمه فى الانابة 
بعد امم غيره لا تكون له صفة التصرف باسم الأصيل الا اذا تعذر ذلك 
على من يسبقه وهذا هو حكم القانون المدنى البرازيل (م 18*:4) . 

98 ومن المسائل الى يتوقف حلها على تعرف. مدى النيابة مسألة 
«انابة النائب غيره فى ابرام تصرف با سم الأصيل فان جواز تلك الانابة 
للنائب أو اتامها عله رحن غيوة يكم أن قد يدخل فها أو مخرج عنها 
,انابة غيره عن نفسه حسب الأأحوال . : 

وف هذا الصدد تقول المادة السادسة من المشروع الذى نستعر ضه 
.مايل : 

«لا جوز للنائب أن ينيب عنه غيره الا بترخيص صريح من الأصيل . 
.ومع ذلك فتكون انابة النائب غيره جائزة ولو بغر الترخيص الصريح 
المنوه عنه وذلك فى الأحوال الثلاثة الآنية : ؛ 


١‏ - اذا كان الحق فى انابة الغير متفقا وحكم القانون فى البلد الذى ييرم 
«فيه النائبٍ التصرف اناب فيه طيقًا للانابة . 


؟ ‏ اذا كان الحق ى انابة افر نخاص ضرورة من طيعة التصرف 
المذكور . 


5 


اذا تعذر على النائب نتيجة لظرف أو واقعة خاصة به أن يبرم 
التصرف المناب فيه وكانت مصلحة الأصيل تقتضى عدم تأجيل ابرام, 
التصرف . 

وف -الأحوال الى تكون انابة الغر فبا جائزة يعتبر نائب النائب نائبا 
مباشرا عن الأصيل » . 

واذن فالأصل فى حكر المشروع الموحد هو امتناع انابة الغبر مالم يرخص. 
الأصيل للنائب بذلك صراحة » وقد كان على واضعى المشروع أن مختاروا 
فى هذا الصدد بين انجاههن بارزين فى #تلف قوانين الدول : 

الاتجاه الأول : هو اتجاه القانون الفرنسى والقوانن المستمدة منه 
أو المتأثرة به ومؤداه امكان قيام النائب بانابة غيره عنه بصر ف النظر 
عن الترخيص له من الأصيل فى تلك الانابة ما لم يكن ممنوعا من ذلك بصريح, 
نص الانابة . 

والائجاه الثانى : هو اتجاه القانون الانجليزى وقوانين بلاد الثماله 
والقانون التجارى فى كل من المانيا والمْسا » ومؤدى هذا الانجاه حظر انابة , 
النائب غيره مالم يكن مرخصا له فى ذلك صراحة من الأصيل . 

وقد انحاز واضعو المشروع الموحد لهذا الاتجاه الثانى معتيرين اياه 
أكثر عدالة من الاتجاه الأول لكون الأصل ى اختيار النائب خضوعه 
لاعتبارات شخصية راعاها الأصيل وقد لا تتوفر تلك الاعتبارات فيمن ينيبه 
النائب عن نفسه . ش 

على أن المادة ” من المشروع الموحد تورد ثلاثة استثناءات من قاعدة 
عدم جواز اناية' النائب غيره يرجم أولما الى قانون البلد الذى يتعن. 
على النائب طبقا للانابة أن ييرم فيه التصرف المناب فيه » فاذا كان قانون 
ذلك البلد ييز للنائب انابة الغنر بغبر حاجة الى ترخيص صريح جاز له 
أن يفعل ذلك . على أن التقرير التفسترى يضيف أن هذا الاستثناء لا ينطبق 


ليرفا 


بالا فى حالة ابرام التصر ف فى ذات البلد الذى حدده الأصيل فى الانابة 
.وذلك حبّى لا تترك للنائب حرية اختيار البلد الذى يجيز قانونه انابة الغير 
«فييرم فيه التصرف مستفيدا من رخصة الاستنابة عن نفسه . 


واذا كان المرجع فى هذا الاستثناء الى قانون البلد المفروض أن بيرم فيه 
التصرف المناب فيه كان من المفيد أن نرجع الى حكم القانون المصرئ 
.فى شأن انابة النائب غنره . 


تنص المادة 7١8‏ من القانون المدنى المصرى على أنه : 

« اذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له 
نى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كا لوكان هذا العمل قد صدر منه هو » 
أما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب » 
.فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه ى اختيار نائبه أو عن خطئه 
.فما أصدره له من تعليات . ومجوز فى الخالتين السابقتين للموكل ولنائب 
الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر » . 


وظاهر من هذا النص أن للنائب الاتفاق - ولو كان غير مرخص له 
فى ذلك أن ينيب غيره فى اجراء التصرف الذى تقع آثاره مباشرة فى ذمة 
«الأصيل » وكل ما هنالك من فرق ببن حالة وجود الترخيص بالانابة 
«ورين حالة عدم وجود ذلك الترخيص هو فى الممئولية التى تقع على الوكيل 
.فهو فى حالة الترخيص بالانابة عن نفسه لا يسأل الا عن خطته فى اختيار 
النائب » أما ق حالة انابة غبره عنه بدون ترخيص فيكون مسثولا عن عمل 
ذلك النائب كسئوليته عن عمله هو . وهله المسئولية الى يضيق نطاقها 
:فى حالة وجود الترخيص ويتسع فى حالة عدم وجوده ليست مما همنا ونحن 
.يصدد الأحكام العامة للنيابة لآن تلك المسثولية أمر يتصل بالعلاقة الداخلية 
بين الوكيل والموكل أى بعقد الوكالة وهو ما حرج عن موضوعنا ©» 
مانا ينمل بين الموضوع فهو أن حكم النيابة - معبى انصراف أثر 
التصرف الى الأصيل ‏ مجرى فى كل حالات انابة النائب غيره عن نفسه 


سنا 


فى ابرام التصرف اذ ترجع آثار تصرف نائب الوكيل الى الأصيل رأسا 
يلا نظر الى كون الوكيل «رخصا له قى عقد الوكالة بانابة غره أو غر مرخص 
له بذلك . 


هذا وأن الفقرة الأخيرة من امادة 7١8‏ التى تنص على أن للموكل 
و لنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر مباشرة ‏ وهى القاعدة نفسها 
الى تضمتتها الفقرة الآخيرة من المادة ١‏ من المشروع الموحد ليست 
الا تطبيقا للقاعدة العامة فى أثر النيابة » ما دامت الانابة الصادرة من النائب 
الأصلى الى غيره داخلة نى نطاق نيابته فانها ككل تصرف يرمه النائب 
بامم الأصيل وى حدود النيابة تقع آثارها فى ذمة الأصيل رأسا ويرتبط 
مها الأصيل مع الغير الذى تعامل معه النائب مباشرة » ومن ثم كان لكل 
من الأصيل ونائب النائب أن يرجع على الآخر بدعوى مباشرة . 


وقد كان خلو القانون المدنى الفرنسى من نص ممائل على حق الرجوع 
بالدعوى المباشرة ببن نائب الوكيل والأصيل سببا فى اختلاف الفقهاء 
فى جواز ذلك » فذهب فريق من بيهم بلانيول وريبير وسافاتبيه الى عدم 
جواز رجوع نائب الوكيل على الأصيل بدعوى مباشرة على أساس 
أن الدعاوى المباشرة ة لا يصح التوسع فى قبوها . وهذا القول مردود بما تقدم 
ا قة تعاقدية ببن الأصيل ونائب الوكيل أنشأها الوكيل الأصلى 
حدود وكالته 03 وعلى ذلك فدعوى أحده] على الآخر لبست من قبيل 
0 المباشرة بين من لا تربطهم علاقة تعاقدية وهى وحدها الدعاوى 
الى تحتاج الى نص يقررها وينبغى عدم التوسع ف قبوها . أما القغماء الفرنسى 
فليس بين أحكامه ما تعرض لهذه 34 الا القليل من أحكام انحاكم 
الابتدائية (0 الى أجازت لنائب الوكيل الرجوع على الموكل بدعوى مباشرة. 
(') محكة السين فى 4 يناير #«وم١‏ - جازيت دى باليه #«وم١-95-1ة‏ . وانظر 
رواست ص ١٠١‏ حيث يقرر أن مسألة الدعوى المباشرة غير ذات أهية فى العمل اذ يحوز داتما 
لنائب الوكيل أن يرجع على الأصيل يدعوى الاثراء على حساب الغير لاسر داد ما يكون فد أنفقه 
من مصروفات لنفعة الأصيل وذلك بصرف النظر عن امتناع رجوعه على الأصيل بالدعوى 
المباشرة المستندة الى عمد الوكالة . 


إيفرفنا 


ويلاحظ مابين نص امادة 7١8‏ من القانون المالى الحالى وين نص, 
المادة 07٠١‏ المقابلة لها من القانون المدنى القدم 21 من اختلاف اذ كان النص 
القدم جحرى هكذا « جب أن يكون الاذن لاوكيل بانابة غيرنه صرحا فى سند 
التوكيل » » ما يصح معه القول بعدم جواز انابة الوكيل غيره عن نفسه 
اذا جاء التوكيل خلوا من أى نص على ذلك . غير أن القضاء كان بجرى 
فى تطبيق تلك المادة على طريقة لا تبعد عن مدلول نص امادة 8م١7‏ الجديدة 
اذ قضى بأنه ‏ ان كانت المادة 57١‏ من القانون المدنى تستلزم أن يكون الاذن 
للوكيل بانابة غره صرحا فى سند التوكيل » الا أنه اذا كانت طبيعة عمل 
الوكيل لا تتفق وقيامه شخصيا بالعمل الموكل اليه فان سند التوكيل حمل 
فى طياته ضمنا الاذن بانابة الغغر » 0) . كما قضى بأن « المادة +78 مدنى 
مختلط (المقأبلة للمادة 07١‏ أهلى) الى تحظر على الوكيل"الذى لم يرخص له 
صراحة أن ينيب عنه غيره فى تنفيذ الوكالة لا تقتضى بطلان تصرفات نائب 
الوكيل » وللغير الذى تعامل مع نائب الوكيل بحسن نية فى حدود الوكالة 
أن يطلب اقرار التصرفات المرمة مع .نائب الوكيل كما لو كانت قد أبرمت 
مع الوكيل نفسه » 29 , 

وعلى هذا فان المادة ١ه‏ من القانون المدنى القدم فى تطبيقات القضاءءطا 
لم تكن لتختلف كثيرا عن المادة 7١8‏ من القانون المدنى الحالى من حيث نفاذ 
تصرف نائب الوكيل ى حق الموكل بصرف النظر عن وجود الترخيص 
للوكيل بانابة غيره » ذلك الترخيص الذى يقتصر أثره على تحديد مدى 
المسئولية فها ببن الموكل والوكيل . 


على أنه اذا جاء النص على؛ منع الوكيل من اثابة غيره صرنحا فى سند 
التوكيل فان الأمر حينئذ يكون متعلقا مدى نيابة ذلك الوكيل » ويكون 


١‏ المقابلة للمادة 5 من القانون المدنى امختلط وللمادة ١444‏ من القانون المدفى الفرئسى. 
لبن ميت ثمر الحزئية +1 مايو 6و١‏ الاماة 1٠6‏ القمم الثاى رقم ١4م‏ ص 485 
() استئناف مختلط 4؟ مارس ١981‏ - البلتان عسوم ١‏ 


ويفا 


فى انابة غبره عن نفسه رغم وجود الحظر الصريح نخروجا عن حدود النيابة 
ولا يكون تصرف نائب الوكيل نافذا فى حق الأصيل - شأن كل تصرف 
لابدخل فى نطاق مكنة النائب - اللهم الا اذا أقره صاحب الشأن أى الأصيل. 


القاعدة اذن أن هدى النيابة الاتفاقية يشمل انابة النائب غيره عن نفسه 

فى جميع الحالات باستثناء واحد هو حالة التصريح عنع النائب من انابة 
غيره (0 » ففى هذه الحالة وحدها يعتير التصرف الذى يبرمه نائب النائب 
حاصلا خارج حدود المكنة المعطاة من الأصيل لنائيه ونأل حكم سائر 
النصرفات الحارجة عن حدود النيابة . 


والاستثناء الثالى الذى تورده المادة 5 من المشروع الموحد على قاعدة 
عدم جواز انابة الغير يرجع الى طبيعة التصرف المناب فيه » وهو استثناء 
تمليه الضرورة العملية بل هو ,يكاد يستند الى ارادة ضمنية للأصيل » 
لأنه اذا كانت طبيعة التصرف لا تتفق وامكان قيام النائب به شخصيا 
فان الانابة تتضمن فى طياتها الاذن بانابة الغير . وهذا الانتثناء أمعت عليه 
كذلك محختلف مذاهب الشريعة الاسلامية » فالأصل 2 الشريعة الغراء 
امتناع انابة النائب غيره ما لم يأذن له الأصيل صراحة » فحكم الشريعة 
فى هذا الخصوص بتفق والاتجاه الثانى من الاتجاهين اللذين سلفت الاشارة 
الهما وهو الذى اختاره المشروع الموحد 69 . غير أن فقهاء الشريعة 
يستثنون من هذا الحظر الحالة الى تكون فها طبيعة الفصرف تقتضى اناية' 
الذر فيه » اذ نجد فى 0١‏ عاية امحتاج » (ج ؟ ص 14) قوله « وان لم يتأت 


58 وبوبسكو - رامئسيانو ص‎ ١45 رواست ص‎ )١( 
(التوكيل) هو اقامة الغير مقام نفسه فى تصرف جائز‎ « 4١7 ابن عابدين ج ص‎ 
بكل ما يباشره الموكل بنفسه لنفسه .. قوله (لنفسه) أخرج الوكيل فائه لا يوكل‎ .. 
. 8و يباشر بنفسه » . وص 478 « الوكيل لا يوكل غيره ألا باذن آغره لوجود الرضا»‎ 
ص ١؟ « الوكيل بالبيع ليس له أن يوكل غيره به .. (لأن) الموكل رضى‎ ١4 والمبسوط ج‎ 
برأى الوكيل الأول والناس يتفاوتون فى الرأى »م . ونباية امحتاج ج 4 ص 54 «وليس‎ 
- 007 لركيل أن يوكل بلا إذن إن تأق منه ما وكل فيه» . ونفس المنى فى الأموج # ص‎ 
78١6 وامغى ج ه ص‎ 


أغن 


ما وكل فيه لكونه لا محسنه أو لا يليق به أو يشق عليه تعاطيه مشقة لا مهتمل 
فى العادة ا هو واضح فله التوكيل عن موكله دون نفسه لآن التفويض لثله 
يقصك به الاستنابة » » عنا. نجد فى: «المغنى » (ج ه ص )7١١‏ قوله : 
« اذا كان (التصرف الموكل فيه) ثما لا يعمله الوكيل عادة انصرف الاذن 
الى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه .. (وكذلك) أن يكون مما يعمله بنفسه 
الا أنه يعجز عن عمله كله لكثرته وانتشاره فيجوز له التوكيل فى عمله أيضا 
لأن الوكالة اقتتضت جواز التوكيل » . 

وهذا هو حكم سائر مذاهب الشريعة الغراء . 

أما الاسثثناء الثالث الذئ جاءت به -المادة " م ن المشروع الموحد 
فهو مأخوذ عن المادة 4 من القانون المدى السوفيى ' » وهو نخص اللخالة 
الى يتعذر فبها على النائب ابرام ألتصرف وتستدعى المصلحة العاجلة للأصيل 
عدم تأجيل ابرامه 3 8 النص للنائب أن ينيب عنه غيره ف ابزام 
التضرف لساب الأصيل . 
.٠‏ والواقع أن هذه الحالة تدخل فى عموم قاعدة الفضالة اذ مع توفر 
الاستعجال وارتباط مصاحة صاحب الشأن بابرام التصرف يستطيع الفضولى 
أن يرمه بالنيابة عنه .فكان أولى أن تمتد نيابة النائب غير المصرح له بانابة 
١‏ الغير وال ا سن 


59 لم يتعرض مشروع المعهد الدولى 7 القانون الخاص لمسألة 
هامة تتصل عدى النيابة وهى مسألة تعاقد النائب مع نفسه ء ولا كنا 

قد التزمنا فى هذا البحث استعراض أحكام ذلك المشروع والتعليق علا 
ا م لو 1 
الى مجدها القارىء مستوفاة فى مظائها 0© , 

1 « النيابة فى التصرفات القانوئية » (المرجع الذى سلفت الاشارة اليه) ص 180-171 
والمراجع المشار الها قيه . 


ا[ ”> 


٠‏ ل مى محدد مدى النيابة وتعين نطاق ساطة النائب » فا نكل تصرف 
يبرمه داخل ذلك النطاق ينتج آثاره مباشرة لدى الأصيل ‏ وهذا ما سنتناوله 
تفصيلا عند الكلام فى أثر النيابة ب أما تصرف النائب الذى جاوز به مدى 
نبابته ومخرج عن نطاقها فلا ترجع آثاره الى إلأصيل الا أن يقره هذا الأخير . 


وتخصوص الأقرار(!2 دمفتهدةنيهر تقول المادة 1 من المشروع 
الموحد : 

« التصرف الذى يرمه شخص لا صفة له باسم شخص آخر 
ينتج ى حالة اقراره الآثار نفسها الى كان ينتجها لو أبرم عموجب 
انابة . 

والاقرار لا بقع صميحا الا اذا كان التصرف مما بمكن ابرامه 
وقت صدور الاقرار » -واذا كان التصرف قد أبرم باسم, شخص 
معنوى قبل تأسيسه فالاقرار لا يقع صيحا الا اذا كان ممكنا طبقا 
للقانون الذى يحكم تأسيس الشخص المعنوى . 

وتنطبق على الاقرار القواعد الموضحة فى المادة الثالثة مخصوص 
الاناية . 
قبل أن يتصل بعلم من كان يصح له اقراره . 

وللغبر الحق فى أن محدد للأصيل مهلة معقولة للاقرار . 


(') استعمل المشرع المصرى ف المادة م١1‏ من القانون المدنى لظ « الاجازة »: فى قوله : 
«على أنه يحوز للأصيل فى هذه الخالة أن يجميز التعاقد » . وى هذا الاستمال خروج على التفرقة 
المعهودة. بين الاجازة «هناههمههه ويقصد بها تصحيح أحد الطرفين لمقد قابل للابطال 
(المادة )١/ 1١89‏ وبين الاقرار 20008ه51هة ويقصد قبول الشخص لعقد ما كان يحتج ابه 
عليه. لولا الاقرار . وقد كان نص المادة م١٠‏ ف المشرواع (برتم 151) يستعمل تعبير الاقرار 
ويبدو أن استبدال تعبير الاجازة به تم فى بعض مر احل التقنين بغير التفات الى الفارق الاصطلاحى 
بين التعبيرين . أنظر فى الفارق بين الاجازة والاقرار : السنبورى - نظرية المقد بئد 15 
ورواست ص ١٠1-8م‏ 


لهنفا 
13 


وللغير الحق كذلك فى عدم قبول الاقرار الجزلى . 
ولا حكن الرجوع فى الاقرار . 
ورخصة الاقرار تنتقل الى ورثة الأصيل . 
وتنطبق أحكام الفقرات السابقة على اقرار الأصيل لتصرفات 
النائب الى تجاوز حدود انابته » . 


وبدبى أن الأصيل وهو ملك تخويل النائب «كنة معينة قبل اجراء 
التصرف ملك كذلك مويله تلك المكنة بعد أن يكون قد تصرف ء 
وعلى هذا الوجه بمكن أن يقال أن الاقرار ليس الا انابة لاحقة للتصرف 
ذات أثر رجعى » ولذا فان شرط صعته أن يكون المقر عالما بأن التصرف 
الذى يقره خارج عن حدود الانابة ويقره قاصدا اضافة أثره الى نفسه 00 , 


وقد كان الاقرار محل تصوير خاطىء فى الفقه الفرنسى من زمن 
فقد كان النائب يعتير فى موقف من يتقدم للأضيل بعرض مضمونه 
التصرف الذى عقده مع: الغبر(") وكان الأصيل يعتير باقراره ذلك التصرف 
ا وي و 0 

لل الاقرار ليس تصرفا مكتملا وأنه لا يكتمل الا بقبول الأصيل 
ل 


الا أن خطل هذا التصوير وبعده عن حقيقة الاب م يلبث أن اتضح 
وأطرحت تلك الفكرة القدعة واستقر الرأى على أن الاقرار لا يكون عقدا 


)١(‏ حم نحكة النقض 5 أبريل سنة ١90٠‏ - مجموعة أحكام محكة النقض (المائية) المنة 
الأولى رقم ٠١١‏ ص 40١‏ «الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة 
ويحب لاقرار ما يباشره خارجا عن هذه الحدود أن يكون المقر عالما بأن»التصرف الذى يقره 
خارج عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصدا اضافة أثره الى نفسه» . 

ليذ ديلامار ولبواتفان - موسوعة عقد الوكالة بالعمولة ج ١‏ بند ١81‏ الفصل السادس 
مشار آليه فى بوبسكو - رامنسيانو ص 4م 


27 لوران ج ١8‏ بند 54 مشار اليه فى بوبسكو - رامنسيانو ص 844 


يتذا 


جديدا بين الأصيل والغبر واتما هو تصديق على عقد موجود فعلا بن النائب 
والذر وهو تصديق يسد الثغرة الى كانت ناشئة عن تجاوز حدود النيابة » 
وبذلك يم حكم النيابة بأثر رجعى فتنصرف آثار العقد الى الأصيل من وقت 
ابرام العقد بين النائب والغير وهو ما يتفق والنظرية الحديثة فى النيابة 
التى مؤداها ان العقد انما م باتفاق ارادة النائب مع اغير دون مدخل 
لارادة الأصيل على ما أسهبنا فيه فى موضعه من هذا البحث . 


هذا وان الاقرار وهو تعبير عن ارادة الأصيل ‏ مثله مثل الانابة 
قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا » وغالبا ما يستنتج ضمنا من ابتداء 
الأصيل فى تنفيذ العقد الذى أبرمه نائبه مع الغير . 


والى هذا تشير الفقرة الرابعة 8 المادة ١8“‏ من المشروع اذ مخضع 
الاقرار للقواعد المنصوص علبا فى المادة * مخصوص الانابة وهى الى تنص 
على ان الاناية يصح أن تستخلص هن الظرواف . 

هذا وقد أوردت الفقرة الثانية من المادة ١+‏ قيدا على الأثر الرجعى 
للاقرار(!» اذ اشترطت لانتاج الاقرار أثره أن يكون التصرف ٠وضوع‏ 
الاقرار ثما بمكن ابرامه صحيحا وقت صدور الاقرار . ويقول التقرير 
التفسدرى أن هذا القيد يرد بصفة خاصة على التصرفات الى تقدّرن بمواعيد 
سقوط » اذ لا بجوز أن يصدر بعد فوات اليعاد اقرار من الأصيل 
يكون مؤداه أن ينتج التصرف الذى سبق ابرامه فى الميعاد أثره والا لم يكن 
لتحديد مواعيد السقوط قيمة . 


وباق فقر ات هذه المادة تتضمن أحكاما شببة بأحكام المادتين 11/7 
و1 من القانون المدنى الألمانى ترجع كلها الى الحكمة عينها » وهى أن العقد 
الذى يبرمه باسم آخر شخص لا صفة له أو ثائب جاوز حدود تيابته:, 


11128٠5 أنظر فى تبرير الآثر الرجعى للاقرار - كلاريز ص‎ )١( 


راذنا 


هو عقد غير نافذ ولكنه فى الوقت نفسه قابل للنفاذ » وهو لذلك يمثل 
بالنسبة لذوى الثأن حميعا وضعا قلتا من المصلحة أن يستقر اما بنفاذ العقد 
فى حق أبرم باسمه واما باعتباره غير قاثم . 


هذا تنص الفقرة الخامسة من المادة ١+“‏ على امكان الاتفاق بين الغير 
وبين من تعاقد معه كثائب على الرجوح عن العقد الذى أبرماه قبل أن يتصل 
ذلك العقد بعلم من أبرم باسمه أى قبل أن ينشأ حتى هذا الأخير فى اقرار العقد 
أو عدم اقراره . : 

كا تنص الفقرة السادسة على حق الغير فى تحديد مهلة معقولة يلتّزم 
الأصيل خلالها باقرار العقد حيث اذا اتقضت بغير أن يصدر الاقرار أصبح 
فى حل من ذلك العقد . وتنصض الفقرة الثامنة على ان الاقرار بات بطبيعته 
بحيث اذا صدر عن الأصيل لا مكنه الرجوع فيه وكلها أحكام ترئ 
الى التقصير من أمد عدم استقرار الوضع الناشىء غن تجاون النائب حدود 
يابته أو تصرفه بغير صفة له فى التصرف . 

وأخيرا فان الفقرة الثالتة من هذه المادة تناولت حالة ليرفا 
التى تبرم لحساب. شخص معنوى قبل أن يوجد ذلك الشخص فتخضع اقرار 
وي ل ل ا 
البارزة لذنه الحالة هى حالة تصرفات المؤسسين للشركة المساهءة فان الغقود 
الى . يعقدها هؤلاء المؤسسون مع الغير فى كل ما يتصل بتأسيس الشركة 
أو مباشرة نشاطها تلزم الشركة المساهمة بمجرد اتمام اجراءات تأسيسها » 
ويعتير المؤسسون فى. التصرفات الى عقدوها مع الأير قبل التأسيس نائيين 

عن الشركة المساهمة الى: لم تكن موجودة وقت التعاقد » وينظم القانون 
أو نظام , الشركة كيفية اقرار تلك التصرفات وتم ذلك. غالبا بقرار يصدر 

من- أول حمعية هو مية للمساهمين ان لم يتضمن نظام الشركة نفسة ال 
التصرفات المذكورة . 


ا 


١‏ بقيت من المسائل المتعلقة بالبحث فى مدى النيابة وتعيين حدود 
مكنة النائب سألة الجزاء الذى يترتب على خروج النائب عن حدود نيابته . 
اذ ما هو حكم التصرف: الذئ يتجاوز به النائب الحدود المرسومة لانيابة ؟ 
لاشك أن مثل هذا التصرف لا تنصرف آثاره الى الأصيل » ولكن هل 
تترتب عليه مسئولية ما على النائب قبل الغير وما هو سند هذه المسئولية 
وما مداها ؟ 

هذه كلها أمور تتصل عوذوع مدى النيابة وقد فضلنا لذلك أن نتناولها 
فى هذا القسم بدلا من الكلام علها مع آثار النيابة كا فعل المشروع 
الذى نستعرض أحكامه اذ تناول «سألة تجاوز حدود النيابة فى المادة ١4‏ 
الواردة.فى الفصل اللخاص بأثر التصرف المبرم بطريق النيابة - ذلك أن بيان 
أثر تصرف النائب خارج حدود نيابته انما يثناول الأحكام 'الى تنو 
على تجاوز مدى النيابة ولا يمكن بغير نجوز كثير ادخافها ضمن آثار النيابة 
لأنه لا نيابة فى لوقع فى مثلى هله الحالات ١‏ 


وتنص المادة 14 من المشروع على ما يأ : 

« الشخص الذى يتعامل مع الغبر بوصفه نائبا.يكون مسئولا قبل الغير 
عن الضرر الذى سببه له بتعامله معه من غير انابة أؤ' خارج حدود انابته 
أو بعدم احاطة الغرّ علما بالحدود المذكورة . 

ومع ذلك فلا حل هذه المسئؤلية اذا كان الغير يعلم أو كان نجب أن يعلم 
انتفاء الانابة أو تجاوز النائب لحدود انابته » . ْ 

والواقع أن حالات تجاوز حدود الثيابة .لا تخرج باانسبة الى الغثر 
الذى يتعامل معة النائن عن صورتين : 

١‏ - فقد يكؤن الغبر عالما بانتفاء صفة النائب .فى العمل الذي نجريه 
ب اما لعدبع وجود انابة "أصلا واما لخروج ذلك العمل عن حدؤدها- ' 
وهذه هى الحالة العادية, ليضالة . وى .هله الصؤرة لاعل لترتيب أية مسئولية 


1 


على النائب أو على المتخذ لصفة النائب وذلك لعلم الغير نحقيقة الواقع علما 
من شأنه انتفاء ضرورة حمايته بتحميل التائب مستولية ما . 


٠‏ وقد يكون الغير جاهلا انتفاء صفة النائب ثى العمل الذى نجريه 
أى معتقدا وجود الانابة ودخول العمل فى حدودها . وهذه الصورة تقتضى 
البحث فى المسئولية الثى تقع على عاتق النائب أو المتخذ لصفة النائب بالنسبة 
للغبر المتعاقد معه . فا هو أساس هذه المسئولية وما مداها ؟ 


مؤدى نظام النيابة أن النائب وان كان له الدور الأول فى ابرام التصرف 
القانونى الا: أنه بعيد كل البعد عن آثاره : فهذه الآثار تنصرف مباشرة 
الى الأصيل ولا شأن للنائب ها مطلًا » فاذا امتنع انصراف هذه الآثار 
الى الأصيل سبب انتفاء صفة النائب فلا يكون مؤدى ذلك انصراف 
تلك الاثار الى النائب نفسه لأن هذا الأخير لم يكن يتعاقد باسمه ولم تتجه 
ارادته الى التصرف لحسابه » وعلى هذا فالمسثولية التى تترتب على هذا الوضع 
فها بين النائب وال حكن أذ شت ال اد لم يبا لا ها لد 
لآ مكن أن يكون منشئا لأثاره فى ذمة النائب 

هذا هو مؤدى منظق النيابة » والنتيجة المباشرة لذّلك هو استبعاد 
استمداد مسئولية النائب قبل الغير من العقد المرم بينهما وبالتالى استيعاد 
شمول تلك المسئو لية للالتزامات الناشئة عن ذلك العقد محيث يازم بتنفيذها 
النائب الذى يجاوز حدود نيابته أو تعاقد بغر صفة . 

فاذا لم تنبع مسئولية النائب عن ذلك العقد غير النافذ فا هو مصدرها ؟ 
الجواب هو أن تلك المثولية ان امتنع أن تكون عقدية فهى لا يمكن 
.الا أن تكون تقصيرية فيلتزم النائب بتعويض الغير على أساسن الخطأ 
الذئ و وقع فيه باخفائه عن المتعاقد معه حقيقة اتساع نيابته . 

غبر أن اقامة مسئولية النائب على أساس الخطأ لا تحقق الحماية الكاملة 
للغير المتعاقد مع النائب أولا لتعذر نسبة الخطأ الى النائب المحرد كونه 


قد يجاوز حدود نيابته 2 أو تعاقد بغير صفة دون أن يصطحب ذلك بظاروف 


"1 


من شأنها تبرير نسبة الحطأ اليه » وكثيرا ما يكون مثل هذا النائب حسن النية 
آملا اجازة الأصيل للعقد أو غير متنبه الى تجاوزه حدود النيابة . وثانيا 
لأن عبء الاثبات فى كل مسكولية تقصيرية هو على مدعى الخطأ وقد يتعذر 
على الغير فى كثير من الصورة اثبات حصول اللخطأ من النائب . 


لذلك اتجه تفكير كثر من الفقهاء فى فرنسا وفى الانيا قبل صدور 
قانونها المدنى الى البحث عن أساس آخخر لمسئولية النائب الذى يتجاوز حدود 
نيابته أو يتعاقد بغير صفة . وأبرز هذه الاتجاهات هو ما ارثآه ايرئج 
(وتايعه فى فرنسا سالى) من ادخال هذه الصورة ضمن فكرة عقد الضمان 
التى وضعها اييرنج ومؤداها أن كل عقد ببن شخصين يكون مصحوبا 
باتفاق ضمتى تابع مؤداه تعويض الطرف الآخر فى حالة عدم صمة العقد 
الأصلى أو عدم استيفائه لجميع الشروط المطلوبة قانونا لنفاذه بحيث 
اذا كان العقد الأصلى باطلا أو لم ينفذ العقد الأصلى بسبب عدم استيفاء 
شروط ته أو نفاذه التزم الطرف المتسبب فى ذلك بتعويض الطرف الآخر 
استنادا الى ما يسميه ايير نح الخطأ عند تكوين العقد . 


والتعويض فى هذه الحالة قاصرا على « المصلحة السلبية » أى تعويض 
الطرف الآخر عن الفائدة التى كانت تعود عليه من عدم الدخول فى عقد 
غير نافذ » وفرق بين هذا التعويض وبن التعويض عن عدم تنفيذ العقد 
من حيث مدى كل «نهما (© . ٍ 

والمسعولية اللقائمة على فكرة الخطأ عند تكوين العقد أصلح لاغير المتعاد 
مع النائب من المسثولية التقصيرية للا سبقت الاشارة اليه من وجوب اثبات 
الخطأ فى الثانية مع تعذر نسبة الخطأ الى النائب فى كثير من الصور . 
ومع ذلك فان غالبية الفقه الفرنبى ما تزال على الرأى القائل بتأنيس 
مسئولية النائب على أساس الحطأ بالتطبيق للمادتين 1185 و181١‏ 
من القانون المدنى الفرنسى . 


318-515 أنظر ف المصلحة السلبية : السْبورى - نظرية المقد يند كمه ص‎ )١١ 


يذنا 


غير أن فكرة اللحطأ عند تكون العقد كأساس لسئولية النائب 
فى هذه الصور قد لاقت قبولا فى التقنينات الحديثة حيث نرى المادة وم 
٠‏ من قانون الالتزامات السويسرى تنص على أنه « اذا رفض الأصيل اجازة 
العقد صراحة أو ضمنا فان الشخص الذى اذ 'صفة النائب يصح أن ترفع 
عليه دعوى التعويض.عن الضرر الناثبىء من عدم مة العقد » الا اذا أثبت 
ا و يد 

وى حالة وقوع خطأ من النائب يصح للقاضى أن حم بتعويض 
أكثر من ذلك اذا كانت تقتضيه العدالة . وتبقى لصاحب الشأن دعوى 
الاثراء بغير سبب فى خميع الأحوال » . 

وظاهر من هذا النص أن التعويض المقابل للمصلحة السلبية غير مشروط 
بوقوع أى خطأ من النائب فان وقع منه هذا الخطأ جاز أن يتسع التعويض 
لأكثر من ذلك فيشمل كل الضرر الذى يعود على الغير من عدم تنفيذ العقد 
أما الفقرة الأخيرة فخاصة بالفرض الذى يكون الغير فيه قد نفذ التزامه 
عقتضى لع ارا ب او رده عينا فيكون الغير 
أن يطالت النائث تب على أساس دعوى الاثر 


كا أن المادة ١44‏ من. التقنين المدنى الايطالى الصادر سنة 19417 
تنص على أن الشخص الذى يتعاقد كنائب دون أن 'تكون له تلك الصفة 
أو يتجاوز حدود المكنة الغخولة له » مستول عن الضرر الذى يصيب الغير 
التماقد معه بمتبب اطمثئائه ‏ يغير خطأ منه الى صحة العقد . 


ومؤدى هذا النص الزام النائب بتعونيض « المصلحة السلبية » (0 , 
الا.ى حالة علٍ الغير بانتفاء الصفة أو: بتجاوز حدود الانابة أو فى حالة 
افتراض علمة بذلك حهّا » والحالة الأخيرة هى المقصودة بعبارة ( بغير 

)١(‏ أنظر - ميسينيو ص 8ه ١‏ *”6200صوه أعل ع[8زعممع مسمتطاو“ : .77 رمعمتومولكق 
.8 .م ,1948 ممقانق13 ّ 


لولف 


خطأ منه » الواردة بصدد اطمئئان الغير الى صعة العقد الذى يجريه مع النائب 
ذلك أن الغغر .يفئّرض فيه حا العلم ححقيقة سعة النيابة اذا كان جهله ها 
راجعا الى خطئه أى تقصيره فى تحرى الأمر الواقع . 


وقد أخذ مشروع تنقيح القانون المدنى الفرنسى بنفس الك فى المادة 4 
فقرة 4 من مشروع اللجنة الفرعية لاتصرفات القانونية وهى الى تأصبحت 
الادة 4؟ فقرة 4 من المشروع الذى وافقت عليه اللجنة العامة لنتنقيح فى جلسها 
المنعقدة فى ١١‏ يونيو سن 1144 ونصها « عند عدم الاقرار يلّزم الشخص 
الذى تصرف عن غيره بلا صفة أو خارج حدود المكنة امخولة اليه بأن بعوض 
الضرر الذئ سببه لمن كانت له مصلحة فى نفأذ التصرف هتى كان حسن 
النية و(0 , : 


؟# ويبدو. أن المشروع الموحد يقم ممئولية النائب عن يتجاوزه 
حدود النيابة على أساس فكرة الخطأ عند تكوين العقد بدليل الاشارة 
فى التقرير التفسيرى ‏ لى المادة ١4‏ دن القانون المدلى الايطالى والمادة وم 
من قانون الالتزاءات السويسرى كنصدر امشروع وعلى هذا فالمسثولية 
الى ترتمها المادة ١4‏ من المشروع لا تحتاج الى اثبات الخطأ كما أن نجزاءها 
هو التعويض عن المصلحة السابية فقط ': هذا ويلاحظ أن التقرير التفسيرى 
بتكم عن خطأ النائب وفعله غير المشروع هما قد يوحى بأن المسثولية . 
الى ترتها المادة ١4‏ هى مسئولية تقصيرية يحتة على ان الرجوع فى تفسير 
النصٍ الى مصادره التشريعية فى القانون الايظالى والقانون السويسرى يكفى 
لرفع هذا الليس ولاعتبار الاشارة فى التقرير التفسيرى الى خطأ النائب و فعله 
غير الشروع مجرد تجوز فى التعبير . 

مم وهناك فكرة أخرى أراد البعض أن يقم على أساسها مسئو لية 
النائب وهى فكرة التعهد. عن الغر » وتطبيقا لذه الفكرة يعتار التائب 


١‏ أنظر أعمال لمنة تنقيح القانون المانى جم ( سئة 1148/9417 ) ص لام وصاه 
وص ههلا : 


أذذنا 


الذى يتعاقد بغر صفة أو يتجاوز حدود نيابته متعهدا للغير بأن يجعل الأصيل 
يلتم بالعقد فاذا رفض الأصيل اجازة تصرف النائب التزم هذا الأخير 
بالتعويض كنقيجة لعدم تنفيذه التزامه الأصلى بعمل شىء ( حمل الأصيل 
على الالتزام ) وذلك تطبيقا لعموم القاعدة بشأن الالتزام بعمل وهى تحوله 
الى التزام بالتعويض عند عدم التنفيذ 00: 


غير أنه يرد على هذه الفكرة اعتراض مرجعه الى الشك فى امكان 
حدوث التعهد عن الغير بشكل ضمنى اذ الأصل أن يكون ذلك التعهد 
صريحا 49 فاذا كان صربحا كنا أمام حالة من حالات الصورة الأولى 
الى أشرنا الها فى بداية البحث وهى حالة علم الغير بتجاوز النائب حدود 
النيابة واذن فيخرج الأمر عن كونه حالة مسئولية ناشئة عن تجاوز حدود 
النيابة وتكون أمام حالة تعهد عن الغير تحككها المادة 168 من القانون المدنى 
وهو وضع أصيل له أحكامه الخاصة به . أما اذا لم يكن التعهد عن الغير 
صرحا وكان المتعاقد مع النائب جاهلا تجاوز حدود النيابة فليس من السهل 
فى حميع الأحوال استنتاج التعهد عن الغير هن الظروف ويستحسن لهذا ارساء 
مسثولية النائب قبل الغبر على أساس آخخر. 


ومجمل القول أن التقنينات الختلفة تقر مسئولية النائب عن تجاوز حدود 
النيابة متخذة أساسا لحذه المسكئولية خطأ النائب ثارة ( القانون الفرنسى ) 
ونظرية الخطأ فى التعاقد ملموطهئدمه هذ دملنه ثارة أخرى ( القاتودن 
الايطالى والسويسرى ) واللتك الذى يترتب على تلك المسثولية هو التزام النائب 
بتعويض الغبرعن الضرر الذى يصيبه على تفاوت فى نطاق هذا التعويض . 


)١(‏ أنظر حم محكة استئناف مصر فى 5١8‏ مارس سنة 194 انحاماة .السئة ١6‏ القسم 
الثاى دم ما ص 78 . وانظر فى القضاء الفرنسى حم محكة استئناف ديحون فى ١9‏ مايو 
سنة ١981‏ - دالوز الأسبوعى 1911-ه٠4‏ 

(؟) أنظر رواست - دروس الدكتوراه ص 1١8‏ 
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ع على أن القانون المدنى الألمانى قد انفرد دون سائر التشريعات 
الى تناولناها فما سلف بأحكام خاصة فى مسئولية النائب عن تجاوزه 
حدود النيابة وهى أحكام تستحق التفاتا خاصا خروجها عن نطاق العرض 
المتقدم اذ هى تصل فى بعض صورها الى اعتبار النائب الذى يتعاقد بغير 
صفة أو يتجاوز حدود نيابته ملزما بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد 
الذى أجراه مع الغير . وقد تابعت القانون الأمانى فى هذا الخصوص قلة 
من التشريعات كقانون التجارة العْساوى ( م 8ه ) والقانون المدنى الأرجنتيى 
م2 ه19 ) . 


وقد نظمت مسئولية النائب عن جاوز حدود النيابة أو التعاقد يغنر صفة 
لمادة 174 من القانون المدنى الألمانى . ويمكن تبويب أحكام القانون الألمانى 
فى هذا الصدد كالآق : 


فأولا فى حالة علم الغير يخروج النائب عن حدود الانابة أو بانعدام 
صفته لاتئرتب على النائب أية مسئولية قبل هذا الغير وذلك لانعدام حكة 
مثل هذه المسئولية فى تلك الظروف » والقانون الألمانى يتفق فى هذا مع سائر 
النشريعات 15 أنه يسوى مثلها بين حالة علم الغير فعلا وبين حالة افتراض 
علمه حمًا أى حالة نشوء جهله عن خطأ منه كتقصيره فى تحرى الحقيقة مثلا. 

وثانيا ‏ حالة جهل الغير روج النائب عن حدود نيابته أو بانعدام 
صفته ونى هذه الحالة تتقرر مسئولية النائب » وهنا مز القانون الألمانى 
- وهو ينفرد -بذا القيز - ببن وضعين : 

اجداعلم النائب بانعدام صفته أو بتجاوزه لحدود نيابته ؛ 
وف هذا الفرض تكون مسئولية النائب فى أوسع مداها اذ يلزم اما بتنفيذ 
العقد واما بتعويض الضرر كاملا والخيار ببن هذين الجزاءين متروك للغبر 
المتعاقد مع النائب . وعلى هذا يكون التزام النائب ( أو بالأحرى المتخذ 


الليفا 


صفة النائب ) ى هذه الخالة النزاما تخيريا ثما نصت عليه المادة ه/ا؟ 
من القانون المدنى المصرى على أن الخيار فيه متروك للدائن ( أى الغير المتعاقد) 
دون الملين . 


وذا الحم ينفرد القانون: المدلى الألمانى عن سائر التشريعات 
اذ ليس منها ما يصل جزاء مسئولية النائب ( أو المتخذ صفة النائب ) 
الى حد الزامه هو بتنفيذ العقد(©. 


على أن الغير المتعاقد متّى استعمل خياره فليس له أن يرجع فيه ويترتب 
على ذلك أنه اذا اختار التعويض فان مقداره محدد على أساس نفاذ العقد 
على الأضيل فيحدد مباغ التعويض بالنسبة الى ما فات المتعاقد بسبب عدم 
قيام الأصيل بتنفيذ العقد . أما اذا اختار تنفيذ العقد ممعرفة النائب ثم نكل 
النائب عن القيام هذا التنفيذ فان التعويض الذى يستحق فى هذه الحالة 
اتما يتحدد بالنظر الى شخص النائب محيث يكون مساويا للضرر الذى عاد 
على المتعاقد بسبب عدم قيام النائب ( لا الأصيل ) بتتفيذ العقد . 


وجدير بالذكر هنا أن معيار تحقق المسثولية -بذا النطاق الواسع هو مجرد 
النائب بأنه يتجاوز حدود النيابة أو بأنه'منعدم.الصفة فى التعاقد باسم 
الأصيل » ولا محل بعد هذا نى البحث عن حسن ني النائب أؤ 'سوء نيته 
فسيان أمام هذا الحكم النائب الذى يكون سبىء النية والنائب الذى يقدم 
حسن نية على جاوز -حدود انابته «ؤملا اجازة الآصيل . 
؟ - جهل النائب يانعدام صفته أو بتجاوزه حدود نيابته . وى هذا 
الفرض يكون جزاء مسئولية اأنائب قاصرا على تعويض المضلحة السلبية 
دون التعويض الكامل عن عدم التنفيذ » وهذا تطبيق لنظرية يرج 
البى سلفت الاشارة الما » وقد رأى واضعو القانون الى الألمانى بذا 
)١(‏ وجدير بالذكر أن هذا الحم م ليس من مستحدثات التقنين اللا الصادر » اسئة 6و١‏ 


بل انه كان متضمنا فى المادة هه من قانون التجارة البروسى . 


ينك 


الحم تفي مسئولية النائب الذى كان يجهل أنه تجاوز حدود نيابته أو أنه 
متعم الصقة 3 تمييزا له عن النائب الذى ى يقدم على التعاقد وهو عام بأنه 
نجاو حدود انابته أو بأنه لا صفة له أصلا , 


وجاع أحكام القانون المدنى الأمانى فى هذا الضدد فى اعتبارين ‏ علم 
الغذر بالعيب الذى يشوب صفة الثائب ( سواء فى أصل وجودها أو نى نطاقها, 
ويترتب على هذا العلم انتفاء كل مسثولية على النائب . وعم النائب بالعيب 
الذى يشوب صفته » ويترتب على وجود هذا العنصر أو انتفائه اختلاف 
فى مدى مستولية النائب وبالتالى فى تقدير التعويض (20 , 


0 
أثر النيابة 


هلأ مى أبرم الثائب فى حدود نيابته تصرفا قانونيا باسم الأصيل 
فان آثار ذلك التصرف تلتحق ‏ محكم النيابة ‏ بالأصيل مباشرة فتنشغل 
ذمته ما ينتج عن ذلك. التصرف من التزامات كما يضاف الها ما ينشأ 
عنه من حققوق . وى هذا الآثر تتجلى القيمة العملية لنظام النيابة ‏ بمختلف 
تطبيقاته المتعددة ى القانون ‏ فالنياية تسمح 'للشخص بأن يجى مباشرة 
التتائج الاقتعادية لتصرفات قانونية لم ييرمها هو وانما قام ا شخص 
آخر أحل ارادته محل ارادة صاحب الشأن اما برضاء هذا الأخمر أو م 
القانون . . 


وقد تناول المشروع الموحد أثر النيابة فى المادة العاشرة الى تقرر أنه : 
« اذا أبرم النائب تصرفا باسم الأصيل فى حدود نيابته. فان 
هذا التصرف ينتج آثاره كلها مباشرة فها بين الأصيل والغبر» 
)١( '‏ أنظر فى أحكام القانون المدنى الألمانى بخصوص مسئولية النائب : مالى - الث جمة 
الرسمية للقانون المدنى الألمانى » التعليق على المادة 11/4 ص 88+ وما بعدها . و بوبسكو رامئسيانو 
ص 88؛ وما بعدها . 


إعتنا 


وقد نص القانون المدنى المصرى على أثر النيابة فى المادة ٠١8‏ بقوله 
« اذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد 
من حقوق والنزامات يضاف الى الأصيل 0 


كا عقبت المادة ٠١5‏ بقوها « اذا لم يعلن النائب وقت ابرام العقد 
أنه يتعاقد بصفته نائبا فان أثر العقد لا يضاف الى الأصيل دائنا أو مدينا 
إلا اذا كان من المفروض حما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة 
أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب 6 . 


وعلى هذا فتحقق أثر النيابة باضافة ماينشأ عن تصرف النائب من حقوق 
والتزامات الى الأصيل مباشرة رهن بعلم الغير المتعاقد مع النائب بوجود 
النيابة علما حقيقيا أو مفئر ضا 00 


ورجوع آثار تصرف النائب الى الأصيل مباشرة هو جوهر نظام 
الثيابة فى القانون الحديث وهكذا نرى أنه « اذا كان شخص النائب هو 
الواجب الاعتداد به فا يتعلق باتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغى 
أن يرجع الى شخص الأصيل وحده عند تعيين مصير آثاره فالأصيل 
دون الاكب هو الذى يعتير طرفا فى التعاقك واليه تنصرف حميع آثاره 
فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب 

من التزامات . ولعل هذا الآثر المباشر أم ما أحرز القانون الحديث 
من تقدم فى شأن النيابة 0© , 


مرك وفقهاء الشربعة الاسلامية عذاهها المتعددة يجمعون عل هذا 
الأثر المباشر لانيابة فعندهم أن تصرف النائبُ تقع آثاره مباشرة للأصيل 
وعليه » على أن الفقهاء يفرقون فى آثار التصرف بين ما يسمونه حكم العقد 


(1) أنظرن فى شرط العلم بالنيابة كتابنا « النيابة فى التصرفات القانوئية » ص 111-184 
محكة القاهرة الابتدائية فى 77 أبريل ١405‏ المنشور فى مجلة كلية الحقوق بجامعة 
الاسكندرية - السنة السادسة ص 518 وما بعدها مع تعليق للمؤلف . 


() المذكرة الايضاحية على المادة ه١٠‏ (المادة ١١8‏ من المشروع القهيدى) . 
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وما يسمونه حقوقه والمراد محكم العقد هنا الأثر اللأرتب على العقد الذى ينبت 
لكل من العاقدين قبل الآخر مثل ثبوت ملكية المبيع المشترى ودخول القن 
فى ذمة البائع ؛. والمقصود محقوق العقد كل ما اتصل بتنفيذ حك العقد والتمكين 
لكل من العاقدين مما أعطاه له العقد مثل تسام المبيع وقبض القن والرد مخيار 
العيب وضمان رد القن اذا تبين أن البيع ل ب ن ملكا للبائع الى غير ذلك 
فالمذاهب الأربعة مجمعة على ثبوت حكر العقد وحقوقه معا للأصيل 
دون النائب فى يع الحالات الى يصرح فبا النائب بأنه انما يتعاقد بتلك 
الصفة أى ححن يم التعاقد « بامم الأصيل »© ويتوفر العام بالنيابة ى النائب 
والغبر باصطلاح الفقه الحديث وهذا هو عين الحكم فى القوائين الحديثة . 
وى هذا المعنى نجد فى حاشية ابن عابداين'() قوله : 
« ولو أضاف (الوكيل) العقد الى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل 
اتفاقا » . 
ويقول صاحب « المغبى » : : 
اذا اشترى الوكيل لموكله شيئا باذنه انتقل الملك من البائع 
الى الموكل ولم يدخل ى ملك الوكيل و-هذا قال الشافعى. . ( لأنه ) 
قبل عقدا لغيره صح له فوجب أن ينتقل الملك اليه كالأب والوصى 
وكنا لو تروج له . . ويتفرع عن هذا أن المسلم لو وكل ذميا 
فى شراء خر أو خئزير فاشتراه له لم يصح الشراء . . واذا باع 
الوكيل بثمن معين ثبت الملك للموكل فى الن,0© . 


كنا نقرأ فى ١‏ المدونة الكبرى » للامام مالك بن أنس : 


«قلت أرأيت لو أنى اشتريت سلعة من رجل لفلان تأخيرته 
أنى انما اشتريتها لفلان ولست أشترمما لنفسبى أيكون البائع 
أن يتبع هذا المشترى بالْن أم يتبع الذى اشترى له ؟ ... قال . انلم 


لاج 4ص وا 
() المغتى لابن قدامه وعلية الشرج الكبير - بصر سنة 141 ج ه صن 814-751 


ينانا 


يكن هذا المشتّرى قال للبائع أتى انما اشترى منك للذى أمرلى . 
فأرى القن على هذا المشترى ... فان قال له النقد علىالذى اشترى له 
وليس لك ع شىء فهذا ل هلبع تقد ويكون اند لاع على 
الذى أمر هذا بالشراء . قلت : أتحفظه عن مالك ابن أنس قال : 
هو قوله : قلت : أرأيت القاضى اذا باع أموال اليتانى أو باع 
مال رجل مفلس فى دبن أو باع مال ميت وورثنه غيب على من 
العهدة ؟ قال : قال مالك فى الوصى أنه لا عهدة عليه فكذلك 
القاضى لا عهدة عليه . قلت : فعلى من عهدة المشترى اذا باع 
الوصى تركة الميت ؟ قال : فى مال اليتانىع 00 . 


وقال فى حاشية الغرر البية : 
ولو اشترى بعال نفسه لغيره باذنه وقع الشراء لاغير إن سماه 
فى العقد 9©) , 
وف فتاوى الرملى نجد ما يلى . 
«(سثل ) رضى الله عنه من اشترى لولده الصغير بعين مال 
نمسه وسمى الولد فى العقد هل ينعقد لاولد أم لا( فأجاب ) بأنه 
اذا اشر ئ لولده الصغير مثلا وهو فى ولايته بعين مال نفسه وبعى 
الولد فى العقد فان العقد يقع لاولد لا لوالده 60 . 
أما الحالات الى لا يصرح فبا النائب بأنه يتعاقد بتلك الصفة فحوهها 
خلاف بين الفقهاء الشرعيين وقبل أن نستعرض هذا لحلاف .بمنا أن فشير 


(1) المدونة الكبرى - مصر سئة 18# ج ٠١‏ ص 185 
وأنظر ص ١86‏ « أن كان حين باعها قال اما بيع لغلان فلا أرى على المأمور شيعا والمهدة 
على الآمر ه . 

(5) ج م ص ١84‏ . وانظر مهاج الطالبين ج ؟ ص ه* حك شرع بوقوع آثار العقد 
الوكيل اذا ل يسم الموكل أى أذا لم يكن التعاقد باسم الأصيل . ومقهوم امخالفة من هذه العبارة 
وقوع الآثار للأصيل كلما حصل التعاقد ياسمه . 

29 على هاش الفتاوى الفقهية الكبرى. لابن حجر ج ١‏ ص ٠١4‏ 


اننا 


مرة أخرى الى أنه لا يتعلق بالنيابة كما تعرفها القوانئن الحديثة لانتفاء التصرف 
بام الأصيل فى هذه الحالات وانما يتعلق هذا لحلاف بصور لا تعتبر 
داخلة فى نطاق النيابة عدلوها الحديث اذ ترجع كلها الى حالات وكالة 
لا نيابة فها © .70 


١‏ قارن ما تقوله هنا عن أثر النيابة فى الشريعة الاسلامية ومسألة حك العقد وحقوقه 
بما قاله عنها الأساتدة : السمورى - نظرية العقد- حاشية بند 8٠١1‏ ص و.0-.(ع »؛ 
وأحد ابراهيم - أحكام التصرف عن الغير - القاهرة 154١‏ صن 0.8-م70 © ومحمد 
أبو زهره - اللكية ونظرية العقد فى الشريعة الاسلامية- بند 71١‏ صن 4ممسوهم ء 
وشفيق شحاته - نظرية النيابة فى القانون الروماف والشريعة الاسلامية ‏ فى ” جلة العلوم 
القانونية والاقتصادية.» الى تصدرها كلية الحقوق بجامعة عين شمس - السنة الأولى 
(9هو١)‏ ص ه.م - 0و , وقد اقتصر بحث الأستاذ الدكتور شحاته على المذهب الحنى 
كا أنْ النصوص العديدة التى أوردها فى استعراضه أحكام النيابة فى مختلف العقود تكاد كلها 
تخص الصور الى يتعاقد فيها الوكيل باسم نفسه - أى ينتتى فيبا شرط التعاقد باسم الأصيل وبالتالى 
تنتى الثيابة بمفهومها الحديث - ويبدو أن هذا هو السبب فى أن المولف حين انتقل فى شتام 
البحث من الامتقراء الى الانتنتاج أشار الى ما سماه « مبدأ اللانيابة» ٠‏ وظاهرة اللانيابة 
فى التشريع الاملانى » (ص ووس) » كا أشار الى الوسائل الفقهية الى يرى أن فقهاء الخنفية 
تذرعوا بها لادخال فكرة النيابة فى مختلف المقود حتى « اننبوا الى تقبل رجوع حقوق العقه 
كلها الى الأصيل جرد اضافة المقد اليه » . و الواقع أنه بثير اضافة العقد الى الأصيل (أى بغير 
التعاقد باسم الأصيل) لا تكون لدينا بة ليس فقط ف الفقه الحنى بل كذلك ف القوانين الحديثة , 
واذن فلا مبرر للقول بآن القاعدة فى الفقه الحتنى هى « مبدأ اللانيابة » وان اقرار الأثر المباشير 
لنياية جاء عن طريق حيل شرعية ووسائك فقهية » بل ان الأثر المباشر لانيابة مقرر لدى الحفية 
كبدأ عام - وبغير التجاء الى ما فى جعبة الصنعة الفقهية من وسائل وحيل- فى كل الصور 
التى تقر فببا القوافين الحديثة ذلك الآثر المباشر . وعلى ذلك فاذا صح ما يقوله الكولف 
من أن « الفقه الحدى قد أخذ بمبدأ الثيابة يحذر » (ص 57م) فاتما يصح ذلك بالقياسالى المذاهب 
الاسلامية الأخرى وخاصة امالكية والحنابلة لا على الاطلاق أو بالقياس الى القوائين الحديثة . 
ونحن قد اتضح لنا ذا تقدم - وسيزداد وضوحا من بعد أن المذهب الحتى إن يكن أضيق 
المذاهب الاسلامية فى اقرار الأثر المباشر لنيابة » الا أنه يقر ذلك الأثر المباشر كقاعدة عامة 
فى كل الصور الى يتم نبا التعاقد بامم الأصيل فيطابق بذلك حم القوانين الحديثة ذات الأصل 
اللاتينى أو الحرمانى » ثم أنه يحاوزها بالنسبة لم آثار العقد وهو ما يسمونه حك العقد فيوقعه 
فى ذمة الأصيل -كقاعدة عامة أيضا- حت فى الحالات التى لا يم فيا التعاقد باسم الأصيل 
وذلك فى الطائغة من العقود الى تقبل ذلك بطبيستبا وبغير مساس بما ينبغى أن يتوفر للغير المتعامل 
58 النائب من ثقة واطمتنان . آما المذاهب الاسلامية الأترى فقد ذهبت بالأثر المباشر انيابة 
الى أبعد من ذلك فاقتربت كثيرا من أحكام القانون الأنجلو ‏ أمريك على التفصيل الذى ستراه . 


وكا 
17 


يقول الحنفية ان حقوق العقد فى الحالات الى لايصرح فيا النائب 
يتعاقد باس م الأصيل ترج الى النائب ينها يقبت حكم العقد (كاانك 0 
الأميل رقاهلا مه فى نكل شرح في الندير (<" ص )19-1١5‏ قوله: 


” العقد الذى يعقده الوكلاء على نمربين (الأول ) كل عقد 
يضيفه الوكيل الى نفسه أى تصح اضافته الى نفسه ويستغى 
عن اضافته الى الموكل كالبيع والاجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل 
دون الموكل . وقال الشافعى رحمه الله تتعلق بالموكل وبه قال مالك 
واحمد لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف والحكم وهو الملك يتعلق 
بالموكل فكذا توابعه . ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقة لأن العقد 
يقول بالكلام وصعة عبارته بكونه آدميا له أهلية الا جاب والاستيجاب 
لا بكونه وكيلا فكان العقد الواقع منه ولغبره سواء . و الكاق 
فقضيته تستدعى أن يكون الحاصل بالتصرف واقعا له غير أن الموكل 
لا استتابه فى تحصيل الحكم جعلناه نائبا فى حق المدكم وراعينا 
الأصل فى الحقوق . ولحذا قال : يسم الوكيل المبيع ويقبض القن 
ويطالب بالعّن اذا اشترى ويقبض ابيع وبخاصم فى العيب ومخاصم 
فيه لأن كل ذلك من الحقوق والملك يثبت للموكل خلافة عنه 
أى عن الوكيل . وتحقيق المسالة أن لتصرف الوكيل جهتين جهة 
حصوله بعبارته وجهة نيابته وإعمالما ولو بوجه أولى من اههال أحدهها 
فلو أثبتنا الملك والحقوق للوكيل على ما هو مقتضى القياس لخصوها 
بعبارته وأهليته بطل توكيل الموكل ولو أثبتناها للموكل بطل عبارة 
الوكيل فأثبتنا الملك للموكل لأنه الغرض من التوكيل » فتعين 
الحقوق للوكيل . و ( الضرب الثانى ) كل عقد يضيفه الوكيل 
الى موكله . فان حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل “ . 


وورد ٠ثل‏ ذلك فى « بدائع الصنائع » للكاسانىن ج 5 ص #48 . 


وهكذا ينسب الحنفية فى كتهم الى الشافعى ومالك واحمد بن حنبل 
رأيا واحداً فى هذا الصدد يغاير رأى الحنفية فهؤلاء يرون أن حقوق العقد 


هرهة؟ 


الذى لا يضيفه الوكيل الى موكله ترجع الى الوكيل وينسبون الى الشافعى 
ومالك واحمد ارجاع حقوق العقد حتى فى تلك الصورة الى الموكل دون الوكيل . 
على أن الاطلاع على كتب الثافعية يتضح منه أن القول إلذى يتسبه 
الهم الحنفية ليس الا قولا مرجوحا عندهم ( نماي امحتاج ج؛ ص 8" ) 
وأما الرأى الذى عليه المعول فى المذهب الشافعى فهو أن حقوق العقد 
الذى لا يضات الى الموكل ترجع الى الوكيل دون الموكل اذ نجد فى عنتصر 
اللزنى صاحب الشافعى ‏ وهو من أقدم كتب المذهب -قوله : 
"ولق كله رعرااء. ضلنة 'قآضات ا عينا ان له لزه الت 
وليس عليه أن محلف : مارضى به الآمر . وكذلك المقارض وهو قول 
الشافعى وفنا ( قال ) وللوكيل والمقارض أن يردا ما اشتريا 
بالعيب وليس للبائع أن تحلفهما : ما رضى رب امال 00 


كا جد فى مان اللبجة الوردية : 
وحكم عقد بالوكيل يشكل وهو بعزل واحد ينعزل 
ويقول صاحب ١‏ الغرر البية ه فى شرح صدر هذا البيت ٠ن‏ أرجوزة 
ابن الوردى 5 
”( يشكل ) بالبناء للمفعول من شكلت الكتاب اذا قيدته 
بالاعراب أى واحكام العقد (') من رؤية وتفرق وشرط خيار 
وغبرها تقيد وتعلق بالوكيل دون الموكل لأنه العاقد حقيقة وله 
أن يفسخ مخيار امحلس وإن أجاز الموكل ". 


00( على هامش كتاب الأم ج م« ص 1١24‏ 
(؟! المقصود يأحكام المقد هنا كا هو ظاهر - ما يطلق المنفية عليه اصطلاح و حقوق 
المقدى . 


ليان 


هذا عن حقوق العقد أما عن حكمه حبى فى حالة عدم اضافة العقد , 
الى الموكل فان « الملك فها يشتريه الوكيل لا يغبت له أولا ثم ينتقل لموكله 
بل يثبت لموكله ابتداء على الأصح كا فى شراء الأب لطفله ولأنه لو ثبت 
له ابتداء عتق عليه أبوه اذا اشتراه لموكله» (0© . 


كما نيحد فى « تحفة الحبيب » ( ج “ا ص 175 ) قوله 

«أحكام () عقد الوكيل كرؤية المبيع ومفارقة مجلس وتقابض 
فيه تتعلق به لا بالموكل لأنه العاقد حقيقة وللبائع مطالبة الوكيل 
كالموكل بثمن إن قبضه من الموكل سواء اشترى بعينه أم فى الذمة 
فان لم يقبضه منه لم يطالبه إن كان المّن معينا لأنه ليس بيده 
وإن كان فى الذمة طالبه به ان لم يعترف بوكالته بأن أنكرها أو قال 
لا أعرفها فان اعترف مما طالب كلا مهما به والوكيل كضامن 
والموكل كأصيل » . 


وف مهاج الطالبين ( ج ١‏ ص )5١‏ : 


”الوكيل بالبيع له قبض القن وتسلم المبيع ولا يسلمه حتى يقبيض 
القن فان خالف ضمن “ ... 


وف المباج أيضا (ص 55 -/510) : 


”واذا قبض الوكيل بالبيع العْن وتلف فى يده وخرج ابيع 
مستحقا رجع عليه المشترى وان اعترف بوكالته ى الأصح ثم يرجع 
الوكيل على الموكل . قلت وللمشترى الرجوع على الموكل ابتداء 
فى الأصح والله أعلم “ . 

1 و الغرر اليبية» ج # ص 141١‏ - وف العبارة الأخيرة الخاصة يحم المقد وجه لدف 
بين الشافعية و بن الحنفية الذين يقولون فى هذه الصورة بثبوت الملك للموكل بالحلافة عن الوكيل - 
قارن ما ثقاناه آنفا عن شرح فتم القدبي . 

(5) راجع هامشش ؟ من الصفحة السابقة . 


لله 


ويقول الشيرازى ف » المهذب ؛ ( ج ١‏ ص "هم وه" ) : 
«فان وكله فى الشراء ولم يدفع اليه القن فاشتراه ففى القن ثلاثة 
أوجه أحدها أنه على الموكل » والوكيل خامن » لأن المبيع للموكل 
فكان العن عليه والوكيل تولى العقد والتزم الدن فضمنه . فعلى 
هذا يجوز للبائع أن يطالب الوكيل والموكل ء لأن أحدهما ضامن 
والآخر مضمون عنه . فان وزن الوكيل المُن رجع على الموكل 
وان وزن الموكل لم يرجع على الوكيل » و( الثانى ) أن القن على الوكيل 
دون الموكل » لأن الذئ الدَرْم هو الوكيل فكان الون عليه . فعلى 
هذا جوز ابائع «طالبة الوكيل لأن الع عليه . ولا جوز مطالبة 
الموكل لأنه لا ثبىء عليه . فان وزن الوكيل رجع على الموكل 
لأنه التزم باذنه وان لم يزن لم يرجع كا نقول فيمن أحال بدين عليه 
على رجل لا دين له عليه اذا وزن رجع واذا لم يزن لم يرجم » 
وإن أبرأ البائع الوكبل سقط الّن وحصلت السلعة للموكل من غير 
تمن . و ( الثالث ) أن الهْن على الوكيل » وللوكيل فى ذمة الموكل 
مثل المّن ء فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل » ولاوكيل 
مطالبة الموكل بالعُن وان لم يطالبه البائع» . 


وأخيرا نجد فى « نباية انحتاج الى شرح المهاج » ( ج 4 ص ”0 : 

“وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتير فى الرؤية 
ولزوم العقد عفار قة. خلس والتقابض ق ا لس حيث يشترط 
كالربوى والسم الوكيل لأنه العاقد دون الموكل فله الفسخ مخيارى 
المحاس والشرط وان أجاز الموكل عخلاف خيار العيب ( اذ ) 
لأرد لاوكيل اذا رضى الموكل لأنه ارفع الضرر عن امالك وليس 
#نوطا ياسم المتعاقدين كا نيط به فى الفسخ مخيار امخلس حر 
« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ومخيار الشرط بالقياس على خيار 
احلس, . واذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالقّن ان كان دفعه 
اليه الموكل للعرف سواء اشترى بعينه أم فى الذمة ولتعلق احكام العقد 


اك 


بالوكيل » وله مطالبة الموكل أيضا على المذهب ... ... وأن كان الئن 
فى الذمة طالبه به دون الموكل ان أنكر وكالته أو قال لا أعلمها 
لأن الظاهر أنه يشترى لنفسه وأن العقد وقع معه . وان اعتّرف 
ما ( أى بالوكالة ) طالبه به ( أى بالن ) أيضا فى الأصح . 
كا يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن المباشرته العقد والموكل 
كأصيل لأنه امالك “ . 


وفى العبارة الأخيرة الدليل البن على أن هذا البحث كله يقتصر 
على الحالات الى يباشر فا الوكيل العقد باسمه لا بامم الموكل أى الحالات 
الى تنتفى فبا النيابة بالاصطلاح الحديث وذلك لأن انكار البائع المتعامل 
مع الوكيل لوكالته أو قوله لا أعرفها لا يتصور الا نى حالة تعاقد ااوكيل 
باسم نفسه لا بامم موكله وهنا فقط:يصح القول بأن « الظاهر أنه يشترى 
لنفسه » ففى هذه الصورة اذا اتكشفت شخصية الموكل للبائع . فيا بعد 
كان له عند الشافعية ‏ الحبار ببن مطالبة الموكل وبين مطالبة الوكيل وعدم 
الاعتداد بصدفته تلك الى لم تكن معروفة له وقت التعاقد . 

/#1 وخلاصة استعراض أقوال الشافعية فى كتهم أن القول الذى ينسبه 
الهم الحنفية ليس هو المعول عليه فى المذهب بل ان الشافعية يوافقون الحنفية 
فى أن حقوق العقد الذى لا يضاف الى الموكل تكون للوكيل دون الموكل(0. 


(1) وقد استخلص من كتب الشافعية فى هذه المسألة عين الذى استخلصناه هنا كل من الدكتور 
محمد يوسف مومى : « ألفقه الاسلاى » مدخل لدراسته و نظام المعاملات فيه » - القاهرة 1584 
بند 5ه ص /0ام”م © والأستاذ محمد مصطق شلبى : « نظام المعاملات فق الفقه الاسلاى  »‏ 
الاسكندرية 1506 س ص ه4م-45 . وذهب الى النكس ‏ أى إلى معارضة المذهب الشافعى 
فى هذه النقطة بالمذهب الحتى © السبورى : «مصادر الحقى ج ه ص 6لم0-وىم ء 
وأحمد ابراهيم : « أحكام التصرف عن الغير » ص 7١5‏ » وأبو زهره : « الملكية ونظرية 
العتد» بند 9زم 

و الواقع ان اختلاف فهم الفقهاء امحدثين عن الشافعية وكذا نقل الحنفية عنهم ما لا تجد له سندا 
فى كتب الشافعية ااتى بين أيدينا قد يكون مرجمه أن للشافعى مذهبين :قديم عراق وجديد مصرى ست 


يذيذا 


وعلى ذلك ينفرد بالحلاف فى هذه التقطة المالكية والحنابلة فعندم أن حقوق 
العقد شأنها شأن حكم العقد ترجع كلها الى الموكل سواء سماه الوكيل 
أولم يسمه أى سواء أضاف الوكيل العقد الى نفسه أم الى «وكله » وفى هذا 
يقول ابن قدامة فى « المغنى »( جه ص 554 ) : 


دولا نسم أن حقوق العقد تتعاق به وائما تتعلق بالموكل 
وهى تسلم الْن وقبض المبيع والرد بالعيب وضان الدرك فأما من 
مااشتراه أذا كان فى الذمة فانه .يثبت فى ذمة الموكل أصلا وف ذمة 
الوكيل تبعا كالضامن » . 
وكذلك نجد فى « كشاف القناع » ( ج ؟ ص 3"8؟ ) : 


(١‏ وحقوق العقد ) كتسلم الهّن وقبض الميع وضان الدرك 
والرد بالعبب ونحوه ( متعلقة بالموكل لأن املك ينتقل اليه ) أى الموكل 
( ابتداء ولا يدخل ) المبيع ( فى ملك الوكيل ) .. (ولا يطالب) 
الوكيل ( فى الشراء بالدْن ولا ) يطالب الوكيل ( ف البيع بتسللم المبيع 
بل يطالب مهما الموكل ) لأن حقوق العقد متعلقة به وف المنى والشر ح 
إن اشترى وكيل فى شراء فى الذمة فكضاءن وقال المحد وابن نصر 
الله وقال الشيخ نقى الدين فيمن وكل فى بيع أو شراء أو استنجار 
فان لم يسم موكله فى العقد فضاءن والا فروايتان وظاهر المذهب 
يضمنه فيحمل كلام المصنف على المُن المعين . . ( ويرد الموكل ) 
المببع ( بعيب ) أو تدليس أو غين ونحوه ( ويضمن ) الموكل 
( العهدة ) اذا ظهر المبيع أو ان مستحقا أو معيبا ( ونحوذلك ) 
من سائر ما يتعلق بالعمّد لما تقدم من أن حقوق العقد متعلقة به 
دون الوكيل » (0 , 

ح ونتهاء النفية كانوا ولا شك أقرب الى مصادر مذهبه القدم فيغداد . هذا الى أن المذهب 
الشافمى يتميز بكثرة الأقوال فيه واختلانها لأسباب مْبا رجوع صاحب المذهب فى جديده 
عن كثير ما كان قد قال به فى قديمه ء ومنها كذلك انتشار أسماب الشافعى فى أطراف العام 
الاسلاى مما استايم اختلاف الأقوال بتأثير البيئة والعرف . أنظر فى هذا : أبو زعره « الشافعى » 
بد 110-115 ولام م١1‏ 

(1) ونفس المعنى فى « شرح المنتبى » (على هامش المرجع السابق) ص 174-118 


ا 


ومهما يكن من أمر فقد تبين من كل ما تقدم أن حكم مختلف مذاهب 
الشر بعة متفق مح حك القوانين الحديثة فى ايقاع آثار التصرف فى ذمة الأصيل 
لا النائب وذلك فى حميع الصور الى تتحقق فببا النيابة بالميى الحديث أى فى حميع 
العتود الثى قبرم ياسم الأصيل ويكون فبا العم بوجود النيابة مشتركا 
.بن النائب والغير المتعاقد معه . 


أنا لحلاف فيا وراء ذلك وهو الحلاف المبى على التفرقة ببن حكم 
العقد وحقوقه فهو متصل محالات تخرج عن نطاق النيابة حسب ما اصطلح 
عليه الفقه الحديث لأنها حالات ينتفى فبا العلم بالنيابة ومثل هذه الحالات 
لا ترجع فها القوانئن الحديثة آثار التصرف الى الأصيل . 


#8 على أنه ينبغى التنويه بأن رجوع حكم العقد الى الموكل دون 
الوكيل رغم عدم التصربح بالوكالة لا يسرى على حميع أنواع العقود اذيشترط 
الفقهاء لامكان رجوع الحكم الى الموكل الذى لم يضف اليه العقد أن يكون 
ذلك العقد مما تصح اضافته الى الوكيل ويستغنى عن اضافته الى الموكل 
وهذه الطائفة من العقود هى طائفة عةود المعاوضات الالية الى تنعقد 
بالقول فخرج بذلك عقد النكاح وتوابعه والهبة والقرض والاعارة ونحوها 
فهذه الأخيرة لا تنطبق علها قاعدة رجوع حكم العقد الى الموكل رغم اضافة 
الوكيل العقد الى نفسه بل لابد لرجوع الحكم الى الموكل من اضافة العقد 
اليه صراحة والا وقع حكم العقد للوكيل . وقالوا ى تترير ذلك إن تلك 
العقود الخارجة عن قاعدة رجوع الك الى الموكل دون الوكيل المتعاقد 
باسم نفسه قسمان : (1) عقود لا تتراخى أسبامما عن أحكامها أى لا يدخلها 
خيار الشرط كالنكاح والخلع وما الها هن طلاق وعتاق و(1) عقود لا تم 
الا بالقبيض كالمبة والقرض والاعارة ونحوها فالقبض وهو عنصر متمم 
للعقد لا يصح أن يقع من الوكيل باسمه شخصيا ثم يضاف الحكم الى الموكل 
بل لابد من اضافة العقد الى الموكل والا وقع للوكيل واعتير الوكيل متعاقدا 
لحساب نفسه خارجا عن الوكالة . 


لكف 


وبامعان النظر فى هاتين الطائفتين من العقود س ومع عدم الوقوف 
عند المررات الى يوردها الشرعيون للتفرقة بنبما ‏ نجد أن الطائفة الأولى 
هى مما لا يعتد فيه عادة بشخصية المتعاقد لكونها من عقود المعاوضات 
امالية كالبيع والاجارة والبدل وما الها ٠‏ أما الطائفة الثانية بقسمها فهى 
عقود يكون ‏ للاعتبار الشخصى فبها المقام الأول كالزواج والهبة والقرض الم :.. 
وعل .هذا فقاعدة رجوع ص العققد الموكل دون الوكيل رغم 5 
التصريح بالوكالة فى عقود الطائفة الأولى هى ى الواقع توسيع من نطاق 
الأذ ثر المباشر للنيابة اذ تر جع الدرية تم العقد الى الأصيل رغم عدم انعقاد 
العقد باسمه وذلك 522 المتعاقد مع الوكيل لا م + بشخص الطرف الآخر 
فى العقد ولذا لم تمد الشرعة بأسا من ممقيق” القصود من البابة بايقاع 
حكم العقد فى ذمة الأصيل رأسا رغم عدم انعقاد العقد باسمه (0) , 


ولا تخلو كتب فقهاء الشريعة من الماع الى هذا المعبى اذ نجد فى حاشية 
الغرر البية (ج ‏ ص 14١‏ ) قوله : « ولو قال بعتك فال قبلت .اوكلى صح 
على المعتمد وإن نوى البائع الوكيل وتلغو هذه النية لأنها معاوضة المقصود 
منها العوض فلا تضر مخالفة نية الموجب لما قبله القابل مخلاف اللية . 
فان نويا معا ( فى البة ) الموكل أو صرحا به أو نواه أحدهما وصرح به 
الآخر وقع . له وإن اطلق الواهب مثلا وصرح الوكيل بالموكل أو نواه 
بطل العقد أى لعدم موافقة القبول للامجاب مخلاف البيع » . 


)١(‏ قارن المادة ؟١٠‏ من القانون المدى المصرى الى تنص فى شتابها على رجوع آثار المقّد 
للأصيل رغ, عدم التصريح بالنيابة مى كان يستوى لدى الغير أن يتعامل مع الأصيل أو النائب . 
على أن د أسكلم لشرية دين سر تاتون للف للصرى ف لل ٠ ١‏ قرونا أها: 

- أن تقرير ما اذا كان يستوى لدى الغير أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب‎ )١( 
مسألة تقديرية متروكة للقاضى‎ - ٠٠ وبالتالى رجوع آثار العقد الى الأصيل طبقا للمادة‎ 
حسب ظروف كل حالة . بين الحم الشرعى يضمع قاعدة عامة لا مجال فى تطبيقها لسلطة‎ 
. القاغى التقديرية‎ 

(ب) ان معيار المصاحة الى تكون للغير فى التعاقد مع الأصيل أو مع النائب هو معيار 
شخصى ينظر فيه الى أشخاص ذوى الشأن بالذات ى كل حالة بذاتها » أما معيار القاعدة 
الشرعية فهو معيار موضوعى بحت المرجع فيه الى نوع العقد الذى تولاه النائب 


زتها 


وهكذا تخلص لنا من. استقصاء قواعد النيابة فى الشريعة الاسلامية 
ومقارنها مثيلامها فالقوانين الحديثة نتيجة هامة هى أن دائرة الأثر المباشر 
للتيابة أوسع فى الشريعة منها فى القوانين الحديثة اذ ترجع الشريعة الغراء 
آثار العقد الى الأصيل فى حالات لا يتم فها ذلك طبقا للقوانين الحديثة 
اذ هذه اللخالات هى من قبيل مايسمى فى الاصطلاح الحديث بالاسم المستعار 
لأن النائب فيها يتعاقد باسمه هو لا باسم الأصيل ولذا تلحقه هو آثار 
العقد دون الأصيل . وف اتساع نطاق الأثر المباشر للنيابة فى الشريعة 
عنه فى القوانين الحديثة تفصيل على الوجه الآى : 


١‏ فالمذاهب الأربعة مجمعة على رجوع حكم العقد ‏ وهو أهم 
آثاره - الى الأصيل رغم عدم التصريح بالنيابة وذلك فى تلك الطائفة 
من العقود الى يستغنى عن اضافها الى الموكل وهى هما قلنا عقود المعاوضات 
المالية الى تنعقد بالقول . 


٠‏ والحنابلة ومعهم الالكية  )١(‏ وكذلك القول المنسوب 
الى الشافعى فى كتب الحنفية ‏ يذهبون الى أبعد من ذلك فير جعون سائر 
آثار العقد ب وهى المسماة محقوق العقد ‏ الى الأصيل كذلك باعتبارها 
من توابع الحكم بمعنى أنها آثار ثانوية للعقد ترجع الى الأصيل تبعا لرجوع 
الأثر الرئيسى للعقد ‏ أى حكم العقد ‏ اليه على ما سلف شرحه . 


ويلاحظ أن رجوع حقوق العقد الى الموكل برغم عدم اضافة العقد 
اليه انما يتتجلى فى مطالبة الموكل للغر الذى تعاقد معه الوكيل أكثر من تجليه 


(') تقدمت الاشارة الى كتب اللنابلة » أما عن المالكية فنجد وف المدونة الكبرى »رج 5 
ص 4818م مايل : 

” (قلت) أرأيت ان وكلت وكيلا أن يسم لى فى طعام أو يبتاع لى سلعة بعيئها ففعل 

وم يذكر عند عقده الشراء للبائع أنه انما يبتاع لغيره ‏ وقد شبد الشبود عليه أنه أقر 

بأله انما ابتاع لى أو شمد الشهود عليه حين أمرته بذلك - لمن تكون العهدة هاهنا أللوكيل 

على البائع أم للآمر (قال) لا . ولكبها للآمر على البائع .. وقال أشبب السلعة بعينها 

أد غير عينها المهدة على البائع للآمر .. (قلت) وكذلك لو وكل وكيلا يبيع له سلعة فباعها 

م يكن له أن يقبل ولا يضع من ثمنها شيعا .. (قال) نعم .. (قلت) وهذا قول مالك .. 
(قال) نم *. 


ككر 


فى مطالبة ذلك الغير للموكل فحيما وجدنا أن للأصيل أن يطالب الغنر ما 
يرتبه له العقد من حقوق برغم اضافة الوكيل العقد الى نفسه لا الى الموكل 
جاز لنا أن تقول ان حقوق العقد ترجع الى الأصيل أما حيث يتعلق الأمر 
عطالبة الغير محقوقه الناشئة عن العقد فلا دلالة للنص على امكان مطالبته 
الوكيل بتلك الحقوق على رجوعها الى الوكيل دون الموكل وذلك لأآن 
الغر فى هذه الصورة الى تعنينا بالذات (صورة عدم اضافة العقد الى الموكل) 
قل لايعرف الا الوكيل الذى تعاقد معه دون الموكل » ومن ثم نرى أن تقدير 
ما اذا كانت حقوق العقد تتعلق بالموكل أو بالوكيل انما يكون ‏ ابتداء 
والى أن يتكشف للغير وجود الوكالة - من زاوية الحقوق الى للموكل 
قبل الغر لا من زاوية الحقوق الى للغر قبل الموكل . 

ولتوضيح ذلك نأخذ مثال الرد بالعيب فى عقد البيع الذى يعقده وكيل 
المشترى دون اضافته الى الموكل فنجد أنه عند المالكية لا رد الا للموكل 
واذا رد الوكيل ١‏ فالامر بالحيار فيا فعل المأمور من الرد ان شاء أجاز رده 
وان شاء نقضه وارئجع السلعة الى نفسه ان كانت قائمة وان كانت قد فاتت 
فله أن يضمن المأمور لأنه المتعدى ف الرد لسلعة قد وجبت للآمرع (المدونة 
الكبرى ج ٠١‏ ص 8# ) وكذلك الحكم عند الحنايلة حيث « لموكل أن يرد 
بعيب ما اشتراه له وكيله لأنه حق له فلك الطلب به كسائر حقوقه » ( شرح 
النتهى ج ١‏ ص 178 ) . أما عند الحنفية قالحكم على النقيض اذ لا مطالبة 
الموكل قبل الطرف الآخر الا اذا وكله الوكيل فى تلك المطالية « لآن الآمر 
فى حقوق العقد كأجننى آخر ؛ ( المبسوط ج 19 ص «ه ) ١‏ واذا وجد 
الوكيل ( بالشراء ) فى العبد عيبا فله أن يرده ولا يستأمر فيه لآن الرد بالعيب 
من حقوق العقد وهو مستبد مما هو من حقوق العقد ؛ ( المبسوط ج ١9‏ 
ص ١ه‏ ) . فقارن بين وكيل ليس له أن يرد بالعيب واذا رد بالعيب 
يعتير متعديا وحق للموكل أن يازمه التعويض وبين وكيل هو المستبد يكل 
حقوق العقد وله أن يرد بالعيب دون الرجوع الى موكله بل ان ذلك الموكل 
ليس له أن يستعمل حقوق العقد الا أن تصدر له من وكيله نفسه وكالة 
فى ذلك » فن هذه المقارنة يبن بوضوح أن المالكية والحنابلة فى جانب 


ا 


وأن الحنفية فى الحانب الآخر فالأوثون بحعلون حقوق العقد الذى لا يضاف 
الى الموكل راجعة الى هذا. الآخير فيوجدون بذلك علاقة قانونية مباشرة 
بين الموكل وبين الغغر الذى تعاقد معه الوكيل والاخترون يرجعون حقوق 
مثل ذلك العقد الى الوكيل دون الموكل فتنتفى بذلك العلاقة المباشرة ببن 
الموكل وبين الغر 5 

وبناء على ما تقدم فان العبارات الى ترد فى كتب امالكية مفيدة 
أن للغير أن يرجع على الوكيل غير كافية فى الدلالة على أن حقوق العقد 
عند المالكية تتعلق بالوكيل اذ أن الدلالة الحقيقية فى هذا الصدد هى ‏ كا 
قلنا ‏ لرجوع الموكل على الغير لا لرجوع الغبر على الوكيل الذى قد 
لا يعرف الغير سواه » وقد اتضح مجلاء ى مسألة الرد بالعيب الفرق ببن 
قول المالكية وقول الحنفية فى هذا الصدد . 

هذا وقد استخلص الأستاذ السهورى من مذهب مالك عين الذى 
استخلصناه هنا وقرن بينه وبن المذهب الحنبل فى رجوع حقوق العقد 
الى الموكل برغم عدم اضافة العقّد اليه ( «مصادر الحق» جه ص 147) ولكنه 
عاد فى المرجع نفسه ( ص 184 ) فقرر أن حقوق العقد فى المذهب المالكى 
تعلق بالوكيل » ونرى للأسباب المتقدمة أن الذى فى الموضع الأول هو الأرجح. 

وعلى ذلك فتنشأ بموجب قواعد الشريعة الغراء فى طائفة معيئة 
من العقود علاقة قانونية مباشرة بين الأصيل وبين الغير الذى تعاقد معه 
النائب رغم عدم تصريح النائب بنيابته أى رغم عدم انعقاد العقد باسم 
الأصيل وهو ما لا يتحقق ‏ بهذا الاطلاق والعموم ‏ طبقا للقوانين 
الحديئة واذن فالشريعة قد ذهبت بالأثر المباشر للنيابة الى مدى أبعد مما وصلت 
اليه القوانين الحديثة حتّى الآن ٠‏ على أن القانون الأنجلو ‏ أمريكى 
يتضمن نظاما سمى بنظام «الأصيل المستر) اومتءمعم 4عوم1ءكتلسن تشبه 
قواعده الى حد بعيد قواعد الشريعة ى هذه الناحية . 

' فن المقرر فى القانون الأنجاو ‏ أمريكى أن النائب اذا تعاقد مع الغبر 

باسمه هو دون أن يكشف عن نيابته أصلا ثم انكشف للغير وجود النيابة 


يت 


وعرفت شخصية الأصيل كان له أن يرجع بتنفيذ الالتزامات التعاقدية 
إما على النائب الذى تعاقد معه وإما على الأصيل الذى كان مجهولا له عند 
التعاقد فيكون له بذلك مدينان يرجع على أمهما شاء وهو ما يسمونه بالمديونية 
البدلية بيننائط هنا #«نهمممنلة وكذلك الأصيل له أن يرجع يتنفيذ العقد على الغير 
لمتعاقد مع النائب مباشرة بلا حاجة الى توسيط النائب على أن هذا الغغر 
يكون له فى هذه الحالة الميق فى دفع دعوى الأصيل بكافة الدفوع الى 
كانت له قبل النائب بما فيها المقاصة . وخيار الغير المتعامل مع النائب 

فى هذا النظام يستنفد باستعاله مرة واحدة ععبى أنه ليس لمذا الغير 
أن يرج ع على الثائب بعد أذيكون قد اخار الرجوع على الأصيل وبالمكسر) 
والثبه بين نظام الأصيل المستثر فى القانون الأنجلو ‏ أمريكى 
وبين قواعد الشريعة الاسلامية فى آثار النيابة متوفر من أكثّر من وجه : 

١‏ - فثمة تلك العلاقة المباشرة الى تنشأ بين الأصيل وبين الغبر 
لمتعاقد مع الثائب رغم الجهل بالنيابة وقت ابرام الفقد أى أن الأثر المباشر 
للنيابة يترتب ف النظامين فى صورة ينعدم فها ذلك الأثر المباشر ف سائر 
القوانين الحديثة . 

١‏ - وأيضا فالحيار المقرر للغبر فى القانون الأنجلو ‏ أمريكى 
فى الرجوع على النائب أو على الأصيل مقرر له كذلك فى الشريعة الاسلامية 
اذ نقرأ فى وتحفة الحبيب» ( ج“ ص 195 ) مايل : 

«فان اعرف ( الغير الذى باع للوكيل ) مما ( أى بالوكالة ) 
طالب كلا منهما به (أى بالمّن) والوكيل كضامن والموكل كأصيل» . 


ونجد فى .« نباية المحتاج » ( ج ؛ ص 8" ) قوله . 


« وان اعترف ( أى الغير المتعاقد مع الوكيل) ما (أى بالوكالة) 
طالبه به ( أى بالن ) أيضا فى الأصح وانلم يضع يده عليه كنا يطالب 


)١(‏ ستيفئز ج م ص 74# ء وكورق ب # ص 4ه » وبوبسكو - رامنسيانو 
ص 599س؟.» 


أك 


الموكل ويكون الوكيل كضامن لباشرته العقد والموكل كأصيل 
لأنه المالك ومن ثم رجع عليه الوكيل اذا غرم» . 


كا نجد المعبى نفسه فى ١‏ المننى » اذ يقول ( جه ص 754 ) : 

«فأما ثمن ما اشتراه (الوكيل ) اذا كان فى الذمة فانه يثبت 

فى ذمة الموكل أصلا وى ذمة الوكيل تبعا كالضامن وللبائع مطالبة 

من شاء منهما فان أبرأ الوكيل لم يرأ الموكل واذا أبرأ الموكل برىء 
الوكيل أيضا كالضامن والمضمون عنه سواء» . 


وكذلك يقول الهوتى فى « شرح المنتهى » ( جاص )0١09 - 1١1/8‏ : 
دوان عل مشتر بالوكالة فلا طلب له على وكيل وإلا فله 
طلبه ابتداء للتغرير , وان اشكترى وكيل بثمن ق ذمته ثبت 
فى ذمة الموكل أصلا وفى ذمة الوكيل تبعاً كالضامن وللبائع مطالبة 
من شاء منهما وان أبرىء الموكل برىء الوكيل لاعكسه 6). 
. على أن الحيار المقرر ى الشريعة مختلف عن الحيار المقرر فى القانون 
الأنجلو ‏ أمربكى من حيث أن الرجوع على أى من الاثنين ( الأصيل 
أو النائب ) قى هذا الأخير يستتبع النزول عن الرجوع على الآخر بغير تفرقة» 
بها مقتضى القياس على الضامن والمضمون فى الشريعة أن الرجوع على النائب 
لامنع من الرجوع بعد ذلك على الأصيل اذالم يثمر الرجوع على نائبه لآن 
الأصيل ى حك المدين الأصلى واذن فالقانون الانجليزى يسوى ف المستولية 
بين المديدن البدليين أما الشريعة فترتب مسئوليتهما بالقياس على مسئولييى 
الضامن والمضمون . 
وبرى العلامة السبورى (1) أن نظام الأصيل المستثر فى القانون الانجليزى 
هو فى الواقع مرحلة الى الأمام فى نظام الاسم المستعار الذئ تعرفه القوانين 
اللاتيئية والجرمانية فان هذا النظام الأخير لا مجعل العلاقة مباشرة بن 
الأصيل والغير بل يتوسط بينهما النائب ويرجع كل مهما عليه دون 
)١(‏ نظرية المقد- بند ٠٠١‏ ص 818 حاشية ه 


فف 


أن برجع أحدها على الآخر أما النظام الانجليزى فيسمح بهذا الرجوع 
ويضيف أستاذنا الكبير السنهورى أن نظام القانون الانجليزى فى هذا الصدد 
ظاهر أنه لا ينطبق الا فى العلاقات المالية الى لا اعتبار فا الشخص فلا 
ينطبق على وعد بالزواج أو على امجار العمل الخ 0 

ونعتقد أننا أثبتنا فها تقدم أن الشريعة الاسلامية قد سبقت القانون 
الانجليزى الى ذلك كله اذ قررت للنيابة أثرا مباشرا يربط الأصيل والغير 
فى حالات تدضل ضمن ما تسميه القوانين الحديثة الاسم المستعار ولا تعر 
بشأنه الأثر المباشر للنيابة وبذلك كانت دائرة النيابة أوسع فى الشريعة 
الاسلامية منها فى القوانين الحديثة كما ذكرنا من قبل . 


ب ولا يسعنا فى ختام هذا العرض لأثر النيابة فى الشريعة 
الاأن ندلى ما نظن أنه تصويب ل قيل من أن مذهب ألى حنيفة مبذا الصدد 
قريب من القانون الرومانى وأن مذهب الشافعى قريب من القانون الحديث (1) 
فقد رأينا أن الحنفية وغيرهم من سائر المذاهب الأربعة متفقون 
على رجوع آثار تصرف النائب الى الأصيل رأسا فى حميع الحالات البى يبرم 
فا النائب التصرف بامم الأصيل وهى وحدها الى تتحقق فا النيابة 
فى القوانين اللحديئة كقاعدة عامة . أما ما عدا ذلك من الحالات 


(21 نظرية العقد بند ١هلا‏ ص ٠١4‏ حاشية ١‏ و « الوسيط» ج ١‏ بند م حاشية ١‏ : 
«وف الشريعة الاسلامية اختلفت المذاهب فى هذا الموضوع »ع فأبو حنيفة يرجع حك العقد 
الى الموكل أما حقوق العقد فترجع الى الوكيل وهو فى هذا قريب من القانون الروماف على النحو 
الذى تقدم » والشافعى يرجع حكم العقد وحقوقه الى الموكل دون الوكيل وهو فى هذا يتفق 
مع القانون الحديث » . ونظن أن هذا القول يرد عليه مأخذان : 

الأول : أنه لا يصح الا عن العقود الى يضيفها الوكيل الى نفسه لا الى موكله أى العقود 
الى لا تبرم باسم الأصيل وهذه - كقاعدة عامة ‏ تخرج أصلا عن ثطاق النيابة فى القانون الحديث 
لاثتفاء تعامل النائب' مع الغير يامم الأصيل - أما العقود الى يعقدها الوكيل باسم موكله فآثارها 
جميعا ب حكا وحقوقا ‏ تلحق فى الشريعة الاسلامية بالأصيل مباشرة على ما أسجبنا فى بيانه . 

الثانى : أن الرأى المنسوب هنا الى الشافعى هو الذى يرويه عنه الحنفية فى كتبيم وليس 
المعتمد ى كتب الشافحية . . 


الا" 


فهى فى حك القوانن الحديئة تخرج عن نطاق النيابة ومع ذلك فذاهب' 
الشريعة الاسلامية تقر فى هذه الحالات الأخيرة الأثر المباشر للنيابة على تفاوت 
ينها مبناه التفرقة بن ما' يسمونه حك العقد وما: يسمونه حقوق العقد 
على ما شرحناه آثفا . 


وعلى ذلك فان التسوية بن مذهب ألى حنيفة فى ارجاع حقوق العقد 
الى الوكيل وبين القانون الرومائى الذى لم يكن يقر الآثر المباشر للثيابة 
كأصل لا تستقم الا اذا قارنا حكم القانون الروماى فى مومه مخصوص 
حكم المذهب الحنفى فى حالات تعاقد الوكيل باسم نفسه لا باسم الموكل 
وهى مقارنة غير سليمة لتفاوت الأسس الى تقوم علبا اذ هذه الخالات 
الأخير ة تخرج عن نطاق النيابة فى القانون الحديث نفسه بله القانون الروماى 
والمذهب الحنفى فى هذه الحالات الأخيرة نفسها يذهب الى أبعد مما تذهب 
اليه القوانين الحديثة اذ يرجع أهم آثار العقد - وهو ما يسميه حك العقد 3 
الى الأصيل رأسا ولا محتفظ للنائب الا بالآثار الفرعية المسماة محقوق العقد 
وبذلك يتضح مدى الاختلاف ما بين المذهب الحنفى والقانون الروماى 
فى هذا الصدد . 


٠ع‏ هذا وان الرأى الذى أوردناه هنا عن حك الشريعة بمختلف 
مذاهها فى مسألة الأثر المباشر للنيابة سبق أن نادينا به أول مرة ‏ بأقل 
من هذا التفصيل ‏ فى رسالتنا المطبوعة سئة ١984‏ حيث قلنا بعد استعراض 
قواعد الشريعة فى ممختلف المذاهب : 


« وواضح أن حم الشريعة عذاهها الختلفة متفق مع حم 
القوانين الحديثة فى ارجاع آثار التصرف الى الأصيل دون النائب 
فى حبيع الصور الى تتحقق فما النيابة بالمبى الحديث أى فى حميع 
العقود الى يكون فبها العلم بوجود النيابة مشئركا بين النائب والغير 
المتعاقد معه ع () . ١‏ 1 


(1) « الثيابة فى التصرفات القانوئية » - الاسكندرية ه19 ص ١44‏ 


يفف 


ولم يكن يذهب الى هذا الرأى أحد من الشراح حبى ذلك الحدن 
والى ما بعده (21 الى أن وجد هذا الرأى سندا نعتز به فما انتهى اليه أتيرا 
العلامة السبورى فى أحدث مؤلفاته وهو الجزء اللامس من « مصادر 
الحق فى الفقه الاسلاى » المطبوع سنة 1908 () ففيه رجع المؤلف 
عما كان قد 03 0 ٠3‏ ري قرول «للرشيل ودرردا ريات 
هذا الرجوع وأسباب القول بالرأى الأول 29 وانتبى الى أنه : 


وف الحالة الأولى (حالة تعامل النائب باسم الأصيل ) تكون 
النيابة كاملة ق الفقة الغربى اذ مختفى شخص الثائب 2 وتقوم 
العلاقة مباشرة بين الأصيل والعاقد الآخر . فيكسب الأصيل 
الحقوق المتولدة من العقد الذى باشره النائب » وتترتب فىذمته 
الالتزامات الى انشأها هذا العقد فيطالب العاقد الآخر رأسا 
مبذه الحققوق ويطالبه العاقد الآخر رأسا مبذه الالتزامات . 
وهذا هو أيضا شأن الفقه الاسلالى ؛ لم يقصر عن ادراك مدى 


» (على الآل الكاتبة)‎ ١17 قارن مثلا : شفيق شحاته - فى دروس الدكتوراه لسنة‎ )١( 
وف « الحلة الدولية للقانون المقارن ه السنة الثامنة (1365) ص ه48 ه ويخاصة الفقرات‎ 
ولا تفوتنا الاشارة الى أن الأستاذ الدكتور شحاته فى رسالته الى نوقشت‎ - 4١ 0م وء4؛ و‎ 
سنة 14 - وكانت فاتحة طيبة لدراسة الشريعة على الهج العلمى الحديث - (« النظرية العامة‎ 
للالتز امات فى الشريعة الاسلامية  المزء الأول - طرفا الالتزام» - القاهرة - مطبعة الاعتاد‎ 
بدون تاريخ ) - كان قد قرر أن « الفقه الاسلاى يسلم بمبدأ النيابة التامة .. ومبدأ النيابة هذا‎ 
» لم يصل اليه التشريع الروماف الا بعد جهاد عنيف وقد بى مجهولا من التشريع الفرنس القديم‎ 
- أما الفقه الاسلاى فقد قال بالنيابة التامة و بالنيابة التامة الى حدود بعيدة جدا » (المرجع'المذكور‎ 
وقد ورد هذا القول هنالك غير مسند الى الاصوص الفقهية » كا أنه جاء‎ . )1 54-15٠ البنود‎ 
ضمن المقدمة العامة للرسالة الى استعرض فيا المؤلف نظرية الالتزامات فى الشريعة استعراضا‎ 
» )* عاما يكون « هيكلا وتيا » يساعد على تتبع الدراسات المقبلة الى شرع فيا المولف (يند‎ 
» ومن ثم فالظاهر أن الذى انتهى اليه اللؤلف فى مقاله المنشور فى و انحلة الدولية للقانون المقارن‎ 
سئة 1465 ثم فى دروس الدكتوراه لسنة لاه5١ والى فشرت فى ” مجلة العلوم القانونية‎ 
(المرجم السابق) هو قوله البانٌ المسند الى نصوص‎ ١105 - والاقتصادية “ - السنة الأولى‎ 
. الملهب الحنق‎ 

(5) ص ملم 

(9) صن وولسءة؟ 


تففا 
53 


النيابة كاملا فى هذه الحالة » ولم يتخلف عن الفقه الغربى خطوة 
واحدة فان الوكيل فى الفقه الاسلاتى اذا أضاف العقد الى موكله 
انصرف حكم العقد وحقوقه جميعا الى الموكل لا الى الوكيل 
وكانت النيابة كاملة ومن ثم مختى شخص الوكيل وتصبح العلاقة 
مباشرة بين الموكل والعاقد الآخر » ويرجع الموكل على العاقد 
الآخر رأسا بما كسبه من حقوق العقد كا يرجع العاقد الآخر 
على الموكل رآنا بها كسبه هو أيضا من هذه الحقوق . لا فرق 
فى كل ذلك بين الفقه الاسلاتى والفقه الغرنى الحديث فليس هناك 
شك فى أن الفقه الاسلانى قد وصل بنظرية النيابة الى أبعد مدى 
وصل اليه الفقه الغربى الحديث ٠»‏ . 


ويضيف المؤلف الى ذلك قوله ( ص 5830 ): 
« أحسنالفقه الاسلا ىكل الاحسان فى صرف حك العقد وحقوقه 
الى الموكل اذا أضيف العقد اليه فهذه نيابة كاملة سبق فها الفقه 
الاسلاى الفقه الرومائى وكان هذا الفقه الأخير يقف: عند خدوة 
الرسالة لا يتعداها الى الثيابة وضاهى الفقه الاسلانى 9 الفقه 
الغرلى الحديث فلم يتخلف عنه خطوة واحدة » . 


4١‏ وبعد أن يبن المشروع الموحد أثر النيابة فى المادة ٠١‏ ينص 
فى المادة التالية على حالة كثيرة الحدوث فى العمل هى حالة التعاقد لحساب 
أصيل لا يذكر اسمه فى العقد وانما محتفظ النائب محق الكشف عن شخصيته 
فى وقت لا حق وى ذلك تقول المادة 11 2 


« اذا كان المتعاقد قد صرح وقت أبرام العقد بأنه يبرمه لساب 
شخص آخخر دون أن يذكر اسم هذا الأخير ودون أن تدل الظروف 
على شخصيته فان المتعاقد يعتير نائبا عن شخص بجرى تعبينه 
فى وقت لاحق على التعاقد وينبغي على المتعاقد فى > هذه الحالة 
و الأصيل فى المهلة المتفق علما 
فى مهلة معقولة ان لم يتفقا على المهلة . 


لكف 


فاذا كان هذا الأخير قد أناب المتعاقد فى التصرف ياسمه 
أو اذا قبل فى المهلة المشار الها العقد الذى أبرمه المتعاقد باسمه أنتج 
العقد آثاره مباشرة ببن الأصيل وبن الغير منذ وقت ابرامه . 


فاذا تخلفت الشروط الى تقررها الفقرة السابقة أنتج العقد آثاره 
بين الغير وبين من تعاقد معه » : 


وهذه المادة تتناول ما يطلق عليه فى الفقه الفرنسبى بصدد عقود 
البيع اصطلاح 4 06 205 جاءء0 وهو وضع لم ينص عليه القانون المدنى 
الفرنسى و لكنه منئشر فى العمل وقد أشار اليه قانون التسجيل الفرنسى ف المواد 
ووم #50 منه اذ ينص على عدم تقاضى رمم ثان على انتقال الملكية 
العقارية اذا أعلن المشترى فى ورقة رسمية اسم الأصيل الذى أبرم العقد 
لحسابه فى ظرف 4؟ ساعة من ابرام عقد البيع وى عدم تقاضى رسم جديد 
على التقال الملكية الدليل الكاى على أن الوضع الذى نحن بصدده 
هو صورة من صور النيابة الى تلحق فها آثار العقد بالأصيل رأسا من غير 
أن تمر بشخص النائب . 

والفقه الفرنسى بجمع الآن على أن البيع مع التقرير بالشراء عن الغير 
هو من تطبيقات النيابة خلافا للرأى الذى كان ينادى به بعض الشراح 
فيا سبق ومؤداه اعتبار هذا النوع من العقود نظاما قائما بذاته © . 


على أن النيابة فى هذا النوع من العقود تتحقق فقط فى الحالة الى 
يكشف فا المتعاقد عن شخص الأصيل ف المهلة الاتفاقية أو المعقولة 
أما اذا انقضت تلك المهلة دون أن محدث ذلك فالعقد يعتير ميرما ببن 
امتعاقد الذى احتفظ مق الكشف عن شخص الأصيل وبين من تعاقد 
معه وهذا واضح من نص المادة ١١‏ من المشروع وعلى ذلك فيصح القول 
(1) الملالى وحامد زكى بند لاؤهءوه ء وروأست صن 18٠510‏ © وكلاريز 
ص ه19 ء ومادراى ص 181-918 » وبويسكو - رامتسيانو ص 860-948 


نكف 


بأن مثل هذا المتعاقد يعتير نائبا بشرط واقف هو الكشف عن الأصيل 
المهلة دون الكشف عن شخصية صاحب الشأن . 


فاذا قرر النائب أنه يتعاقد بوصفه نائبا دون أن يكشف عن شخصية 
الأصيل عند التعاقد أو اشترط المتعاقد أن يكون له الحق ى أن يفصح 
شح وا ا اليه آثار العقد وقبل الغير المتعاقد 
معه هذا الو ضع فرعم عدم التصر بح باسم الأصيل ودخم عدم وجود 
ظروف تدل عليه يتحقق حكم النيابة وينصرف أثر مثل هذا العقد رأسا 
ومن وقت ابرام العقد الى الأصيل دون النائب متّى كشف المتعاقد عن شخص 
هذا الأصيل فى الميعاد وذلك لأن نية النائب قد انصرفت الى عدم الارتباط 
شخصيا كما أن نية الغير المتعاقد معه قد انصرفت كذلك الى عدم الارتباط 
مع النائب وانا مع الأصيل الذى سيحدده النائب فيا بعد . 


وفائدة هذا النظام العملية واضحة من حيث أنه يسمح بابرام عقود 
لحساب أشخاص قد تكون لم مصلحة فى التجهيل بأشخاصهم عند التعاقد 
وبذلك محقق هذا النظام مزايا نظام الاسم المستعار دون أن يصطحب ذلك 
بضرورة نقل آثار العقد من الاسم المستعار الى صاحب الشأن بتصرف 
جديد كما هو الشأن فى حالات تعاقد الوكيل با سم نفسه اذا لم محتفظ فى العقد 
ا قا لكلف احن حتضن علا لكان . 


ولم بحدد الشروع الموحد المهلة الى ينبغى على النائب أن يفصح 
فها عن اسم الأصيل تاركا ذلك لاتفاق الطرفين أو لتقدير القاضى للمهلة 
المعقولة ى حالة عدم الاتفاق وذلك خلافا لبعض التشريعات الأخرى 
كقانون التسجيل الفرنسى الذى محددها بأربع وعشرين ساعة وكالقانون 
المدنى الايطالى ( المادة 1401 ) الذى حددها بثلاثة أيام وكقانون المرافعات 
المصرى الذى حدد هذه المهلة فى البيوع القضائية بثلاثة أيام من يوم صدور 
حكم مرسى المزاد وذلك فى المادة 50٠‏ مرافعات ونصها : 


لهذا 


« بجوز للرابى عليه: المزاد أن يقرر ى قم كتاب المحكمة 
قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم الببع أنه اشترى بالتوكيل 
عن شخص معين © . 
ومقتضى هذا النص أن البيوع القضائية فى القانون المصرى تكون دائما 
مقئرئة حق الكشف عن الأصيل أو ما يسمى بحق اختيار الغير وذلك 
بغر حاجة الى النص على ذلك فى قائمة شروط البيع . 1 


:81 هذا وقد قررت محكمة النقض فى حكم لا تناولت فيه عقد 
البييع الذى محتفظ فيه المشترى حق الافضاح عن اسم شخص آخر ترجع 
اليه آثار العقد مايل (© . 


دان تكييف العلاقة القانونية بين المشترى الذى محتفظ بحق 
اختيار الغغر وبين المشترى المستتر” بأنها وكالة نجرى أنحكابها 
على الآثار الى تترتب على هذه العلاقة بين الطرفين وبالنسبة 
الى الغبر غير جار على اطلاقه فان ببن أحكام الوكالة والأحكام 
القى مخضع الها شرط اخختيار الغغر والآثار الى تثرتب عليه تنافرا 
فاسناد ملكية المشترى المستار الى عقد البيع الأول رغم عدم وجود 
تفويض أو توكيل منه الى المشترى الظاهر 3 قبل البيع وبقاء الععن 
فى ملكية المشترى الظاهر اذا لم يعمل حقه فى الاختيار أو اذا أعمله 
بعد الميعاد المتفق عليه وهى أحكام مقررة فى شرط اختيار 
الغغر كلها تخالف أحكام الوكالة تماما . 

ولّن كان الفقه والقضاء فى فرنسا قد ذهبا فى تبرير اسناد 
ملكية المشترى امسر الى عقد البيع الأول - وهو اهم ما يقصد 
من شرط اختيار الغبر الى افتراض وكالة المشترى, الظاهر 

عن الغبر الا أن ذلك ليس الا مجازا مقصورا على حالة ما اذا أعمل 


(1) نقض 4 مارس ١40٠‏ - مجموعة أحكام النقض - السنة الأولى- رمم الم ص 81١‏ 


يفف 


المشئرى حقه فى اختيار الغير فى الميعاد المتفق عليه مع النائب 
أما قبل ذلك أو اذا ل يعمل هذا الحق أو أعمله بعد الميعاد فالافتراض 
يزول وتزول معه كل الاثار المأرتبة على الوكالة “. 
ويبدو من هذا الذى قررته المحكمة العليا أمها تذهب الى الرأى الى يعتتر 
الشراء مع حفظ ادق فى اختيار الغر نظاما مستقلا قائما بذاته وهو الرأى 
القدم الذى عدل عنه الفقه ولا يسعنا أن نتمشى مع هذا الم فيا اعتره 
انرا بين أحكام اله فم حفظ الحق فى اختيار الغر وبين أحكا م الوكالة 
من حيث وساد 1ك القرى المسسر. الى عقد البيع الأول » هذا الأثر 
هو خصيصة النيابة الى لا تنفك عنها اذ أن رجوع آثار العقد الى الأصيل 
مباشرة دون النائب هو أه آثار النيابة » أما ما أشارت اليه المحكمة من 
«عدم وجود تفويض أو توكيل منه (أى المشترى المستار أو الأصيل) 
الى المشيرى الظاهر قبل قبل البيع » فغير مسلم لأن العلاقة بين المتعاقد مع حفظ 
الحق فى اختيار الغير وبين هذا الغير لا تخرج عن أن تكون علاقة وكالة 
أو علاقة فضالة وهى على الحالين صورة من صور النيابة اذ لا سبيل 
الى الزام المشرى المستير آثار العقد الذى عقده المشترى الظاهر بغر ذلك . 


أما عن وجه التنافر الثالى الذى تشير اليه محكمة النقضص بين أحكام 
هنبا النوع من البيوع وبين أحكام الوكالة وهو ٠‏ بقاء لعن فى ملكية المشترى 
الظاهر اذا لم يعمل حقه نى الاختيار أو اذا أعمله بعد الميعاد المتفق عايه » 
فلا تنافر هنا فى الواقع اذا أن اعتبار هذا النوع من البيوع من تطبيقات 
النيابة مشروط بشرط اعمال الحق فى اختيار الغير فحيث لا يستعمل المتعاقد 
هذا الحق فلا نيابة . وبعبارة أخرى أن النيابة هنا موقوفة على شرط استعال 
الحق فى اختيار الغير فى الموعد المتفق عليه فاذا حدد المتعاقد شخص صاحب 
الشأن تحقق الشرط وأصبحنا أمام حالة عادية من حالات النيابة بكل أحكامها 
وآثارها أما اذا لم يستعمل المتعاقد هذا الحق تخلف شرط النيابة وأصبحنا 
أمام عقد بيع معقود بطريق الاصالة يرتبط به البائع والمشترى الظاهر 
الذى يصبح فى هذه الصورة صاحب الشأن الوحيد . وهذا التصوير 


لكف 


للشراء مع حفظ الحق فى اختيار الغير بأنه يتضمن نيابة موقوفة على شرط 
تصوير يتفق مع الواقع ولا حاجة معه الى القول بالافتراض أو الحاز 
المقصور على حالة ما اذا أعمل المشترى حقه نى اخختيار الغر » كما ذهبت اليه 
أسباب هذا الحم » اذ لا افتراض هنا وانما نيابة معى الكلمة أما الفرض 
الآخر وهو فرض عدم استعال اللق ى اختيار الغير ففيه لا تتحقق النيابة 
لتخلف شرطها ونكون أمام بيع معقود بطريق الاصالة أى أن النيابة 
لا تنشأ أصلا فلا محل للقول بأن « الافتراض يزول وتزول معه كل الآثار 
المأرتبة على الوكالة » 


)0( 
انقضاء النيابة 


“اع يرتبط البحث ى انقضاء النيابة أوئق ارتباط بالعلاقة 
االداخلية ببن النائب والأصيل أى بالعقد الذى صدرت الانابة ممناسبته 
أو بالاستناد اليه » وهذا ما جعل المشرع الألمانى ينص فى امادة 154 
من قانونه المدنى على أن انقضاء الانابة يتقرر طبقا للعلاقة القانونية الى صدرت 
الانابة ارتكانا الها . وهذا أيضا ما حدا ععظم من كتبوا ى النظرية 
العامة لانيابة الى اخراج انقضاء النيابة من نطاق أمحاتهم لكون أسباب 
القضائها متعددة ومتنوعة بتنوع العلاقات القانو نية الى تربط النائب بالأصيل . 


على أن المشروع الموحد قد خص انقضاء النيابة بفصل من عشر مواد 
عدد فبا الأسباب العامة لانقضاء النيابة بصرف النظر عما بين الأصيل ونائبه 
من علاقة داخلية وأوضح التقرير التفسيرى أن المشروع لم يتناول أسباب 
الانقضاء التى تكون ظاهرة من صيغة الانابة نفسها كانقضاء مدتها أو انتهاء 
العمل المناب فيه أو استحالة القيام بذلك العمل أو نحقق شرط فاسخ علق 
عليه الأصيل انقضاء الأنابة (© , 


)١(‏ قارث نص المادة 14 مدثى مصرى فى باب الوكالة « تنتبى الوكالة باتمام العمل الموكل 
فيه أو بائباء الأجل الممين للوكالة » . 


خف 


وفما عدا هذا النوع من أسباب الانقضاء يعدد المشروع الموحد أسبابا 
أخرى منها ما يتعلق بشخص الأصيل ومنها ما يتعلق بشخص النائب وم 
أخيرا ما يرجع الى ارادة أحد الطرفن الأصيل والنائب . 
)1١١(‏ أمبات القضاء الثياء التعلقة لشخص الرُصيل : 
هذه الأسباب هى الموت وفقد الأهلية والافلاس وفى ذلك تقول 
المادة ١١‏ من المشروع 0 
وموت الأصيل يأْهى النيابة . 
ومع ذلك فتصرفات النائب وان كانت حاصلة بعد موت 
الأصبل تنفذ فى تركة هذا الأخر اذا كان الغير لا يعلم بالوفاة 
فى وقت ابرام تلك التصرفات . واذا كان الأصيل شمْصا معنويا 
فان انقضاء شخصيته ينهى النيابة بالطريقة نفسها » . 
كنا تنص المادة 15 على أن : 
«فقد أهلية الأصيل فقدا تاما ينهى النيابة . 
واذا فقد الأصيل أهليته جزئيا فان الأنابة لا ترتب أثرا 
الا فى حدود ما يدخل فى أهلية الأصيل المحدودة . 
ومع ذلك فتصرفات النائب وان كانت حاصلة بعد فقد أهلية 
الأصيل تنفذ فى حق هذا الآخر اذا كان الغبر لا يعلم مبذا الظرف 
فى وقت ابرام تلك التصرفات » . 1 
وأخمرا تنص الادة /ا١‏ على أن : 
«اشبار افلاس الأصيل يبى النيابة . 
ومع ذلك فتصرفات النائب الحاصلة بعد:اشبار افلاس الأصيل 
صميحة حبى فى مواجهة مجموعة الدائنين اذا كانت تصح 
لو كانت قد حصلت من الآصيل نفسه » , 


نذا 


وتعقب المادة ١8‏ على هذه الأحكام بقولها . 
ديظل النائب قائما عا أنيب فيه رغم موت الأصيل أو فقد 
أهليته أو اشبار افلاسه وذلك لساب الأصيل أو خلفائه أو مجموعة 
الدائئن كلما كان انقضاء النيابة من شأنه الاضرار بالأصيل 
أو مخلفائه أو مجموعة الدائنين» (0 , 


5- وفيا يتعلق بتأثير موت الأصيل ف قيام النيابة كان على واضعى 
المشروع الموحد أن مختاروا بين انجاهات ثلاث تتجل فى تشريعات مختلف 
الدول . 


١‏ فثمة تشريعات تغلب مصلحة استقرار المعاملات واستمرارها 
على كل اعتبار آآخر فلا ترتب على موت الأصيل انقضاء النيابة وانما تنص 
على استمرارها مع حاول ورثة الأصيل محل مورتهم ومن هذه التشريعات 
القانون المدنى الألمانى ( م 577 ) وقانون التجارة الألمانى ( م 7ه ) والقانون 
المانى الصيى ( م 554 ) وقانون العقود الاسكاندينانى ( م 5١‏ ) وغيرها . 


؟ - وهناك فريق آخر من التشريعات يغلب الاعتبار الشخصى 
فى النيابة وما تقوم عليه من ثقة ببن الأصيل والنائب فترتب على واقعة 
موت الأصيل انقضاء النيابة ومن هذا الفريق القانون الأنجلو - أمريكى 
والقانون المدنى السوفينى ( م ٠٠١‏ ) والقانون المدنى القساوى (م )٠١١1‏ . 

"ا س وبعض التشريعات قد اختطت سبيلا وسطا بن الانجاهين 
المتضادين السابقين فهى مع تقريرها انقضاء النيابة كنتيجة لوت الأصيل 
تحد من اطلاق هذه الننيجة بتعليق تحققها على عل النائب والغير مبذه الواقعة . 
ومن هذا القانون المدنى المصرى (م ٠١1/‏ وم 7١1‏ ) والقانون المدنى الفرنسى 


)١(‏ قارن المادة ١/1010‏ من القانون المانى المصرى « على أى وجه كان انتباء الوكالة 
يحب على الوكيل أن يصل بالأعمال الى بدأها الى حالة لا تتعرض معها للتلف » . وهذا الحم شائع 
فى تقنينات سائر الدول وحكته واضجة لاتحتاج الى بيان . 


لمانا 


الالتزامات السويسرى ١‏ م لا" ) والقانون المدنى اللبنانى ( م 819 ) . 


وقد انحاز واضعو المشروع الموحد لهذا الاتجاه الأخصر لكونه أقرب 
الاتجاهات الثلاث الى التوفيق بين مصالمح ذوى الشأن حميعا بما فههم الغبر 
المتعاقد مع النائب . 


على أنه يلاحظ على نص المادتين ١١و5١‏ من المشروع أنه يعلق 
استمرار النيابة برغم موت الأصيل أو فقد أهليته على جهل الغير - فحسب ب 
بالواقعة المهية للنيابة دون أن يعتد بعلم النائب أو جهله بتلك الواقعة 
فهاتان المادتان لا تشترطان لاستمرار النيابة ى الخالات الى نحن بصددها 
أن يكون النائب والغير مشتركين فى عدم العلم بالموت أو فقد الأهلية 
وانما تكتفيان فى .ذلك بعدم علٍ الغير وحده . 


والمشروع الموحد فى هذا مجانى ما سار عليه عدد كبير من التشريعات 
ومخاصة القانون المدنى المصرى ( م ٠١7‏ ) والقانون المدنى الفرنسى م8١٠٠‏ 
و ٠١9‏ ) وقانون الالتزامات السويسرى ( م /ا ) فهذه التشريعات 
وغيرها تشترط لامكان القول باستمرار النيابة وانتاجها أثرها رغم موت 
الأصيل أو فده أهليته أن يكون النائب والغير مجهلان معا وقت التعاقد 


انقضاء النيابة . 


٠‏ والواقع أن مسلك تلك التشربعات أرجح مما اختاره واضعو المشروع 
الموحد اذ أن الاشتراك فى العلم بسبب انقضاء النيابة بين الغبر والنائب 
هو شرط لازم لامكان القول باستمرار النيابة لأننا بغر ذلك الاشتراك 
نكون فى أحد وضعين : 

١‏ نائب مجهل انقضاء النيابة يتعامل مع شخص من الغير يعلم ذلك 
الانقضاء وهنا يكون الغير سبىء النية قطعا ولا تعرض لنا ضرورة حمايته 
عن طريق سحب أثر النيابة الى ما بعد تحقق سبب انقضائها . 


بذكا 


؟ ‏ نائب يعلم انقضاء النيابة يتعامل مع شخص من الغثر يجهل 
ذلك وهى الخحالة الى تنسع ها نصوص المشروع وتضيق عنها أحكام 
التشريعات الى أشرنا الها وهنا نجدنا أمام حالة من حالات تجاوز 
النائب حدود ثيابته وينبغى أن يترك الحم فا للقواعد الى تنظ مسئولية 
مثل ذلك النائب قبل الغير الذين تعامل معهم ولا مبرر لالزام الأصيل 
الذى عزل نائبه وأبلغه ذلك العزل أو الأصيل الذى فقد أهليته أو ورثة 
الأصيل المتوى نتائج تصرف النائب سبىء النية الذى تعامل مع الغير وهو 
يعم انقضاء نيابته . 


وحم الادة ٠١١‏ من القانون المدنى المصرى الذى ينطبق على جميع 
حالات النيابة ‏ اتفاقية كانت أم قانونية ‏ مستحدث فى القانون 
الجديد الذى تشير مذكرته الايضاحية الى أنه « قد تنقضى النيابة دون أن يعلم 
النائب بذلك كما اذا كان يجهل موت الأصيل أو الغاء التوكيل . فاذا تعاقد 
فى هاتين الخالتين مع شخص حسن النية ل يعلم بانقضاء النيابة كان تعاقده 
هذا مازما للأصيل وخلفائه وقد قصد من تقرير هذا الحَكْ الى توفير 
ما ينبغى للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار » . 


ولم يكن قانوننا المانى القدم بحوى سوى نص المادة ١«لاه‏ وحكمها 
خاص بالوكالة وقاصر على حالة انقضائها موت الموكل أو بعزل الوكيل . 
وللقضاء المصرى تطبيقات عديدة لتلك المادة قبل صدور القانون المدنى الخالى 
فن ذلك حم محكمة استئناف مصر فى ١6‏ نوفير سئة 1989 () : ( الأعمال 
الى ريما الوكيل بعد وفاة الموكل بدون أن يعلم بوفاته تكون صحيحة 
وقانونية . وتصرف الوكيل و هو لا يعلم بوفاة موكله ليس باطلا بطلانا 
مطلقَا بل بطلانا نسبيا فلا محتج به الا ورثة الموؤكل وى وجه من عامل. 
الوكيل بسوء نية:(© . 


)١(‏ المحاماة موسو ونا 
(؟) يلاحظ ما استعال تعبير ”البطلان» فى هذا الحم من عدم الدقة والصواب 
« عدم التفاذ » لا ” البطلان * . 


م" 


وكذلك حك محكة بنى سويف الابتدائية 4 يناير سنة ١985‏ (0 
«من المجمع عليه قضاء أنه وان كانت الوكالة تنّبى بوفاة الموكل إلا أن أعمال 
الوكيل الى قام ها بغير علمه بوفاة الموكل تظل صحيحة» . ولكن 
هل كان القضاء ى ظل القانون القدم يطبق نفس القاعدة ق غير حالة 
الوكالة ؟ 

قضت محكمة النقض() ى دعوى ينطبق علها القانون المدنى القددم 
بأن حك المادة ٠«اه‏ خاص بالوكالة فلا يسرى على النيابة القانونية محيث 
اذا كان المحجور عليه قد توى قبل صدور قرار المحلس الحسبى باعاد 
تصرف القم فان التصرف المذكور لا يقوم صحيحا ولو كان الغير المتعاقد 
مع القم حسن النية بل ولو كانت الوفاة مجهولة وقت التصرف من حميع 
ذوى الشأن . وأخحذا مهذا المبدأ نقضت المحكة حك الاستثناف الذى كان 
قد قفى بصحة التصرف قياسا على المادة ٠ه‏ باعتبار أن القوامة نوع 
من الوكالة يسرى عليه حَكم تلك المادة . “وعندنا أن حكم النقض المذكور 
يقوم على التضبيق من نطاق المبدأ بشكل لا يتفق وضرورة استقرار 
امعاملات بها أن حم الاستئناف المنقوض كان أكثر تمشيا مع تلك 
المصلحة وهو الاتجاه الذى أذ به المشرع فى القانون المدنى الحديد اذ جاء 
نص امادة 1١1‏ حاما ينسحب على كافة أنواع النيابة من اتفاقية وقانونية 
بحكم وروده ىق صيغة عامة وبين مواد النيابة بوجه عام خلافا لنص 
المادة ٠لاه‏ من القانون القدمم التى وردت ف الباب الخاص بعقد الوكالة . 

ونجد فى الشريعة الاسلامية هذه القاعدة عيئها فى انقضاء النيابة موت 
الأصيل وبعض الأقو ال فى مختلف المذاهب تقيد انقضاء النيابة ما يقيد 

(1) المحاماة 1-9-1 ١ه‏ » والمجموعة الرسمية 4-17 م 


(؟) أول مارس 140١‏ مجموعة أحكام النقض المدنية ‏ السنة الثانية - العدد الثافى رقم 06 
ض 854 وما يعدها . 
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ب4 القانون والشروع الموحد من وجوب عام النائب والغغر بواقعة موت 


الأصيل (0, 


8غ وجدير بالذكر أن عبء الاثبات فى حالة استمرار النيابة ' 
بعد تحقق سبب انقضائها انما يقع على عاتق من علق القانون استمرار 
النيابة فى هذه الصور على عدم علمهم بواقعة الانقضاء أى على النائب 
أو على الغير المتعاقد معه حسب الأحوال ومؤدى ذلك أن الأصيل أو ورثته 
ليس علهم لكى يصلوا الى عدم الالتزام بآثار تصرف النائب الا أن يثيتوا 
حصول الواقعة المبية للنيابة دون أن يقع على عاتقهم عبء اثبات علٍ النائب 
والغير مها » وعلى هذين - أو أحدهها ‏ يقع عبء اثبات جهلهما بالعزل 
أو بالموت أو بفقد الأهلية الذى لحق الأصيل . 


وى هذا الصدد تقول محكة النتقض فى حكمها الصادر فى 4؟ أكتوبر . 
سنة لاه9١‏ ( المحاماه م" كحملا 9١‏ ) أن : 


“القانون لم يشترط ى خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة 
من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة لاموكل وجوب اعلان الغر 
بانقضاء الوكالة وانما شرط لنفاذ مثل هذه التصرفات على الموكل 
أن يكون الغبر حسن النية أى غير عالم بانقضاء الوكالة » ويستتبع هذا 
أنه بجحب على الغبر أن يتمسك فى هذا االخصوص محسن نيته 
أى أنه بحسب اللموكل الذى يحاج بتصرف أجراه الوكيل بعد انقضاء 
وكالته أن يثبت انقضاء الوكالة وعلى الغير الذى يبغى الاحتجاج 


ابلق المغى ج هص «4؟ - وبداية الجبدج ٠‏ ص ١هع‏ - وامدوثة الكبرى رج 1 
ص 7١6‏ و قلت لابن القامم أرأيت لو أن رجلا أمر رجلا أن يشترى له سلعة من السلع .. فات 
الآمر ثم اشتراها وهو لا يعلم بموت الآمر أو أشتراها ثم مات الآمر . (قال) ذلك لازم للورثة 
كلهم فان اشتراها وهو يعلم بموت الآمر لم يلزم الورثة .. لان مالكا سثل عن الرجل يوكل 
الرجل نجهز له المتاع يبيع له ويشترى فيبيع ويشترى وقد مات صاحب المتاع . (قال) أما ما باع 
أو اشترى قبل أن يعلم بموت الآمر فذلك جائز على الورثة وأما ما اشتّرى وباع بعد أن يعلم 
فلا يحوز ذلك فسألتك مغل هذا لأن وكالته قد انفسخت » . 


>46 


مبذا التصرف - ان شاء - التحدى نحسن نيته أمام محكمة الموضوع 
حتّى تستطيع أن تبت فى هذا الدفاع على الوجه الذي رمه القانون 
وعلى ذلك فاذا كان التصرف الصادر من الوكيل قد صدر منه 
بعد انقضاء الوكالة فلا يجوز للغير التحدى لأول مرة أمام محكمة 
التقض بعدم علمه .بذا الانقضاء مّى كان لم يقدم بملف الطعن 
ما يدل على أنه عندما ووجه أمام محكمة الموضوع بذلك الانقضاء 
تمسك بعدم علمة يه» 0© , 


وقدكان القضاء ميالا أول الأمر الى التشدد مع النائب ومع الغير المتعامل 
معه فى قبول أدلتهما على جهلهما بالواقعة الممبية للنيابة الا أنه قد لوحظ 
فى المدة الأخيرة - وبصفة خاصة فى القضاء الفرئسى ميل ظاهر 
نمو التخفيف من عبء اثبات الجهل بالواقعة الموجبة لانقضاء النيابة 
ومن تلك الأحكام الجديدة حك انقض الفرنسى الصادر فى 15 نوفير 
سنة ١964‏ () واكتفت فيه المحكثئة بظرف صعوبة المواصلات للقول 
بسريان عقد الوكيل المعقود بعد وفاة الموكل فى حق ورثة هذا الأخير 


)١(‏ أنظر عكس ذلك : محمد على عرفه «شرح القانون المدنى الحديد فى التأمين و الوكالة 
... الى ص 48م : وواذا ثار النزاع حول علم الوكيل أو الغير بالعزل أو جهله اياه 
فائه يكون عل الموكل الذى يدعى بر اءة ذمته من الالتزامات التي عقدها الوكيل المعزول أن يثبت 
أن أحدها كان على بينة من العزل وقت التعاقد وذلك تطبيقا القواعد العامة الى تقرر افتراض 
حسن النية دائما » فعلى من يدعى أن خصمه كان سىء النية أن يقي الدليل على صعة ما يدعيه ٠»‏ . 
وكذلك ص ١ه"‏ : «وثرى أن على من يدعى علم الوكيل أو الغير بالوفاة .. التخلص من 
الالثز امات المثر تبة لصالح الثانى أن يغبت واقعة العلم لأن حسن النية مفروض حى يثبت العكس ». 

ويلاحظ على رأى أستاذنا الدكتور عرفه فى هذه الخصوصية أن الأمر لا يتعلق بحسن النية 
أو سوبا فى نطاق الرابطة العقدية الى ثبت قيامها » وأهما يتعلق الأمر بقيام تلك الرابطة العقدية 
ابعداء أو عدم قيامها » ولما كان الأصل أن العزل وموت الأصيل وفقده أهليته تنهبى الثيابة 
فعلى من يدعى استمرار النيابة استشناء من ذلك الأصل أن يثبت توفر أسباب الاستثناء وذلك تطبيقا 
للقاعدة العامة فى الاثبات وهى آن عبئه يقع على من يدعى بعلاف الثابت أصلا . هذا الى أن محكة 
النقض قد جرت عل الرأى الذى أثبتناه فى المثن كا تقدم . 

(؟) 8616 ,]1 ,1954 عسوتلملع5 عنعدمواء-كتسد 


كم" 


معثيرة أن ذلك الظرف مقتضاه أن الوكيل اذ تصرف كان يجهل وفاة 
الموكل وفى واقغة الدعوى الى صدر فبا ذلك الحكم كان الموكل لاجتا 
الى أمريكا أثناء الحرب العالمية الثانية » ويعتير هذا القضاء تطورا نحو 
التخفيف من عبء اثبات: جهل الوكيل بوفاة الموكل خلافا لأحكام النتقض 
الفرنسى القدمة الى كانت تتشدد نى القاء عبء اثبات الجهل بالوفاة 
على كاهل الوكيل الذئ تصرف غير عام بانقضاء وكالته © . 

واشتراط العلم بالواقعة الى يترتب علا انقضاء النيابة يسرى 
كذلك على فقد الأهلية واشهار الافلاس كنا هو واضح من نص الادتين 
١7‏ من المشروع ونحيل مبذا الصدد على ٠١‏ تقدم لنا خصوص العام 
.موت الأصيل تحاشيا للتكرار . 

85- هذا وان المادة 15 الخاصة بفقد الأهلية تورد حكما اتفقت عليه 
معظ التشريعات حتى تلك الى لا ترتب على موت الأصيل انقضاء النيابة 
ولم يشذ عن قاعدة انقضاء النيابة بفقد أهلية الأصيل فقدا كايا الا القانون 
المانى الألمانى ( م 574 ) وقانون الالتزامات السويسرى ( م 4590 ) 
وبعض التشربعات الى تأثرت #ذين التقنيين تأثرا كبيرا كالقانون المدى 
الصينى ( م 4/اه ) والقانون المللى الايراق ( م 400 ).. ٠‏ 

وقد خصت الادة ١5‏ حالة الفقد الجزئى للأهلية محكم خاص 
اذ نصت على استمرار النيابة فى حدود الأهلية المقيدة للأصيل وهو مايتفق 
والحكمة من انقضاء النيابة بفقد الأهلية اذ ما دام أن الأصيل لا يزال متمتعا 
بأهلية القيام بتصرفات معينة فلا محل لانقضاء النيابة بالنسبة لتلك التصرفات 
بل المصلحة فى استمرارها وتنقضى النيابة فقط بالنسبة التصرفات الى أصبحت 
خارجة عن حدود أهلية الأصيل الجديدة دون سواها . 

و الشريعة الاسلامية نجد هذا الحكم عينه معللا بالحكمة نفسها. 
اذ تقرأ فى المغنى (جه ص 14) : ” ومى خرج (الموكل ) عن كونه 

)'١‏ أنظر انجلة ربع الستوية 1-19606اه 


>” 


من أهل التصرف ... فحكمه حك الموت لأنه لا بملك التصرف فلا بملكه 
غيره من جهته ... وأن حجر على الموكل وكانت الوكالة فى أعيان ماله 
بطلت لانقطاع تصرفه فى أعيان ماله بوان كانت فى الحصومة أو الشراء 
فى الذمة أو الطلاق أوالخلع أو القصاص فالوكالة الها لأن الموكل أهل 
لذلك وله أن يستنيب فيه ابتداء فلا تنقطع الاستدامة “ . 
/1غ- (ت) أمباب القضاء النياج اللتملقع بشخصن الثائب : 
كا تنقضى النيابة عموت الأصيل وانعدام أهليته واشبار افلاسه 
كذلك تنقضى اذا عرض لنائب شىء من هذه العوارض ومبذا تقضى 
المادة 19 من المشروع الذى بين أيدينا ونصها : 
« تنقضى النيابة : 
١ .‏ - بموت النائب أو بانقضاء الشخصية المعنوية اذا كان 
شخصا معنويا . 
١‏ - بفقد النائب للأهلية الى كان متمتعا مها وقت صدور 
الأنابة : 
م« ل باشهار افلاس النائب ». , 


ولا تحتاج الفقرة الأولى الى تعليق ما » أما الفقرة الثانية فؤداها 
ان طروء عارض من عوارض الأهلية على النائب ينهى النيابة ولو ظل النائب 
بعد طروء ذلك العارض متمتعا بأهلية القييز وبالتالى صالحا لآن يكون نائبا 
طبقا للقاعدة الواردة فى المادة 0 من المشروع الموحد » ومن المستطاع 
تبرير هذا الحكم على أساس تزعزع الثقة الى كانت باعثة للأصيل 
على انابة النائب اذ لا يستوى انابة شخص ناقص الأهلية ابتداء واستمرار 
نيابة شخص كان كامل الأهلية ثم طرؤ عليه التقص فبها وذلك لاحمال 
أن الأصيل ماكان يقدم على انابته لو كان ناقص الأهلية من أول الأمر . 


لقا 


ومع كل فالتقرير التفسيرى يتناقض فى هذا الصدد مع نص المشروع 
اذ يشير التقرير الى أن انعدام الأهلية المنصوص عنها فى المادة ه ( أى أهلية 
القيز ) يترتب عليه انقضاء النيابة وهذا ما لا محتمل أدنى شك بطبيعة 
الحال غير أن ظاهر نص المادة 7/14 يذهب الى أبعد من ذلك اذ يرتب 
القضاء النيابة على طروء التقص على الأهلية الى كانت للنائب وقتصدور 
الانابة ومؤدى هذا النص أن تنقضى النيابة ولو ظل النائب متمتعابأهلية القييز 
وازاء هذا التناقض الواضح ببن نص المشروع وبين مذكر ته الايضاحية 
لا نستطيع الجزم بما قصد اليه واضعو المشروع الموحد فى هذا الصدد 
على أن النص فى ذاته واضح المدلول على ما تقدم بيانه . 


ومخصوص اشثهار افلاس النائب يعرب واضعو المشروع فى التقرير 
التفسيرى عما ساورهم من تردد فى اعتباره سيا لانقضاء النيابة وذلك 
لأن الافلاس لا يعدم أهلية المفلس اذ يظل متمتعا بأكثر من القدر الأدنى 
من الأهلية اللازم للنائب )١(‏ ومع ذلك فقد ضمنوا المشروع هذا النص 
اهتداء بأحكام كثير من التقنينات الى أشاروا المها والى تبى هذا الانقضاء 
على زوال ثقة الأصيل بالنائب افلس ويضيف التقرير التفسيرى أنه ليس 
ثمة ما بمنع الأصيل اذا أراد الاحتفاظ بنائبه برغم افلاسه من أن يصدر 


له انابة جديدة . 


:- (ع) القضاء النياج بإرارة الرُصيل أر النائب : 
لنا مما تقدم أن النيابة الاتفاقية تستند الى ارادة الأصيل المتمثلة 
فى الانابة ولما كان الأصيل هو الذى يسبغ بارادته على النائب صفة النيابة 
عنه كان' طبيعيا أن يكون للأصيل مى شاء أن يغير تلك الارادة فينفى 
عن النائب تلك الصقة وذلك عن طريق عزل النائب . 


)00 قارن حم الشريعة الاسلامية بهذا اللصوص ف «المغنى » ج ه ص "547 «واذا حجر 
على الوكيل لفلس فالوكالة بحالها لأنه لم يخرج عن كوئه أهلا التصرف » . 


ادن 
1 


كا أن النائب بدوره وانكان مسلطا على ذمة الأصيل بارادة هذا الأخير 
وكان بالتالى ذا صفة فى الزام الأصيل آثار التصرفات الى ييرمها باسمه 
الا أنه غير ملتزم باستمال هذه السلطة ولا بالاستمرار فى حمل تلك الصفة 
فيستطيع النائب اذن أن يتنحى عن ذلك بارادته فيعزل نفسه ان شاء 
أن ينعزل . 
وهذه القاعدة ميرتبة على خصائص نظام النيابة ذانما فهى نئيجة 
طبيعية لها ولذا نحدها ى تشريعات كافة البلاد وقد تضمتها كذلك نصوص 
المشروع الموحد . 
١‏ - العزل . 
تنص المادة ٠١‏ من المشروع على أنه « مع مراعاة الأحكام 
الى تتضمنها المواد التالية يستطيع الأصبل فى أى وقت أن يعزل النائب 
من الانابة » . 
ونظير هذا النص مانجده فى القانون المدنى المصرى فى باب الوكالة 
حيث تنص امادة 1/71 على أنه « جوز للموكل فى أى وقت أن ينبى 
الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق مخالف ذلك » . 
والأحكام الواردة فى المواد التالية للمادة 7٠١‏ من المشروع الموحد 
تنضمن قبودا على آثار حق الأصيل فى عزل النائب ويمكن رد هذه القيود 
الى اعتبارين : 
(الأول) حاية الغير حسى النية . 
(والثانى) مراعاة حق النائب أو الغير اذا كانت الانابة صادرة 
لصالحهم . 
5- فبخصوص حاية الغير تنص المادة ١؟‏ على أن : 
«عزل النائب أو تقييد الانابة لا ينتج آثاره قبل الغير 
الا من الوقت الذى يعلم به هؤلاء » . 1 


وهذه القاعدة معروفة فى تشريعات تلف البلاد اذ نجدها فى القانون 
امصرى فى المادة ٠١1‏ الى يعم حكمها جميع أسباب انقضاء الاناية 
بما فنا العزل ونجدها فى قانون الالتزامات السويسرى ( م 4م/"م ) 
والقانون المدنى السوفييى ( م 70١‏ ) والقانون المدنى الفرنسى ( م 7٠١١‏ ) 
وكذا قوانن البلاد الى تبنت تقدن نابليون كما اعتمدت هذه القاعدة 
لجنة تنقيح القانون المدنى الفرنبى فى امادة *؟ من مشروع اللجنة الفرعية 
للتصرفات القانونية الذى أقرته اللجنة العامة فى سئة م94١‏ ونصبها 
«لابجوز للأصيل أن محتيج بتقييد أو حب أو انقضاء مكنة النائب قبل 
من كان مجهل ذلك فى الوقت الذى اكتسب فيه حقوقا بواسطة النائب » . 

غير أن المادة ١؟‏ تموى استثناءات من القاعدة المتقدمة اذ تنص 
على أن العزل وتقييد الانابة ينتجان آثارها بلا توقف على عل الغير 
فى الخالات الثلاث الآتية : 

١‏ - اذا كانت الانابة قد ثبتت بوثيقة صادرة من الأصيل الى النائب 
وتم سحبها منه أو الغاؤها بالاجراءات المقررة فى قانون البلد الذئ يباشر 
فيه النائب نشاطه . 

؟ ‏ اذا كانت الانابة ناشئة عن وضع يشغله النائب واننهى شغله 
لذلك الوضع . 

م« اذا كانت الانابة مسجلة أو منشورة فى الصحف وتم الغاؤها 
بالطريقة عيما . 

والاعتبار الذى جمع هذه الاستثناءات الثلاثة هو أن الأصيل وقد أنمى 
النيابة بذات الأسلوب الذى كان قد أوصلها به الى عم الغير يكون قد فعل 
كل ما فى وسعه لاعلام الغير بانقضاء الانابة ولا يبقى ثمة داع لتعليق تحقق 
آثار العزل على ثبوت علٍ الغير محضوله . 


لحف 


هق ووجوب عام الغر بعزل النائب لامكان نحقق آثاره مقرر كذلك 
فى الشريعة الغراء اذ يقول شمس الأثمة فى «للمبسوط » (ج9ا ص 59) 
« وان كان رب الدين وكله محضر من المطلوب ( أى المدين ) يبرأ بالدفع 
حى يأتيه احير أنه قد أخحرجه من الوكالة لأن توكيله اياه محضر من المطلوب 
أمر له بالدفع اليه ثم الاخراج نبى له عن ذلك فبعد ما علم بالأمر لايقبت 
حكم البى ى حقه مالم يعلم به» . 

ومثله ما نجده فى « رد الختار على الدر انختار ) (2 4 ص 4"4) : 
« وكله بقبض الدين ملك عزله إن بغبر حضرة المديون وإن وكله حضرته 
لا ( علك عزله ) لتعلق حقه به كما مر الا اذا علم به ( بالعزل ) المديون 
فحينئذ ينعزل ثم فرع عليه بقوله فلو دفع دينه اليه أى الوكيل قبل علمه 
أى المديون بعز له يرأ وبعده لا لدفعه الى غير وكيل » . 


وف «المخنى » ( جه ص 747 ) « والرواية الثانية عن أحمد لا ينعزل 
قبل علمه بموت الموكل وعزله . لأنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر 
لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة ورما باع الجارية فيطؤها المشترى 
أو الطعام فيأكله أو غير ذلك فيتصرف فيه المشترى وجب ضمانه ويتضرر 
المشترى والوكيل » . 

وواضح أن الحكمة التى دعت الى تقرير هذا الحكم فى الشريعة 
هى نفسها الحكة الى صدرت عنبها القاعدة فى القوانين الحديثة وهى حماية 
الغير حسى النية من تعاملوا مع النائب غير عالمين بعزله . 

إن - أما عن تعلق حق النائب أو الغير بالانابة فان الانابة قد تكون 
صادرة لا فى مصلحة الأصيل وحده وانما كذلك فى مصلحة النائب 
كأن ينيب المدين دائنه فى ادارة أملاكه وخصم ريعها من دينه أو ى مصلحة 
الغغر كأن يتضمن عقد بيع ابتداق انابة من البائع الذى يزمع التخغيب 
فى سفر طويل الى شخص ثالث فى توقيع العقد الهانى فهذه الانابة تعتدر 


و 


صادرة فى مصلحة المشترى وى أمثال هذه ا حالات يستحسن تقييد حق الأصيل 
فى انباء الانابة بعزل النائب وهذا ما تناولته المادة “78 من المشروع ونصها : 
« فى حالة الانابة الخاصة المقصود لبا ضمان استعال رخصة 
خولها الأصيل للنائب فى مصلحة هذا الأخر أو فى مصلحة شخص 
من الغبر لا تنقضى الانابة موت الأصيل ولا بفقد أهليته ولا باشبار 
افلاسه كأ أن عزل النائبْ أو تقييد مكنته لا يكون له أثر قبل 
الغثر اذا كان فى وسع هذا الأخير أن يلم من واقع الانابة 
تفنيا ب بالغرضن الذئ صلرت من اجله » : 
وظاهر أن حم النص لا يقتصر على العزل وانما ممتد الى سائر 
أسباب انقضاء الانابة . 
ومثل هذه القاعدة ‏ مخصوص العزل ‏ موجود فى قوانين 
سائر الدول ونجدها فى القانون المصرئ ف المادة 7/9١8‏ من القانون المدى 
المصرى ونصها : 
« على أنه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح 
أجنبى فلا يجوز اموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء 
من صدرت الوكالة لصالحه » . 
ونجد القاعدة عينها ‏ شاملة العزل وغيره من أسباب الانقضاء ل 
فى الشريعة الاسلامية اذ يقول صاحب « رد انختار على الدر اغختار » : 
« واعلم أن الوكالة اذا كانت لازمة لا تبطل مبذه العوارض فلذا 
قال الا الوكالة اللازمة اذا وكل الراهن العدل أو المرتمن ببيع الرهن 
عند حلول الأجل فلا ينعزل بالعزل ولا بموت الموكل وجنونه . 
قلت والحاصل كما فى البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل 
حقيقيا أو حكميا ولا د مجنون وردة ‏ (©, 


(1) حاثية ابن عابدين رج 4 ص ه48 


وم 


والأصل ف الشريعة الاسلامية - كاف القوانين الحديثة وفى المشروع 
الموحد - أن للأصيل دائما الحق فى عزل نائبه فى أى وقت يشاء ولذا 
قالوا ‏ فى خصوص الوكالة ‏ أنها « من العقود الجائزة غير اللازمة 
حتى ملك كل من الموكل والوكيل العزل بلا رضا الآخخر » (© . 


غير أن بعض فقهاء الشريعة أثاروا مسألة « الوكالة الدورية » وصورما 

أن يقول الموكل للوكيل : « كلما عزلتك فانت وكيل » وبذلك تتجدد 

للوكيل عقب كل عزل وكالة جديدة » وذهب هؤلاء الفقهاء الى أن هذه الوكالة 

الدورية من شأنها جعل الوكيل عنجاة من العزل لأنه كلما عزل تحقق 

. شرط وكالة جديدة وهكذا عكن التغلب على عدم لزوم الوكالة وبحرم 

الأصيل من حقه فى العزل » وقد ساير هؤلاء الفقهاء ى هذا النظر بعض 
الشراح الحدثين © . 


والواقع أن ماقيل من أن هذه” الوكالة الدورية “ من شأنها امتناع 
عزل الوكيل غير صحيح ونى هذا يقول صاحب « شرح فتح القدير ‏ 9) : 


رد امحققون قول بعض المشاع فما لو قال كلما عز لتك فأنت وكيل 
لاملك عزله .. فانه يستلزم كون الوكالة من العقود اللازمة لا الجائزة 


)١١‏ شرح فتح القدير ج * ص ٠١١‏ . وانظر حاشية ابن عابدين ج 4 ص 478 حيث يقول 
« الوكالة من العقود الغير اللازمة .. فللموكل العزل ءى شاء ما لم يتعلق به حق الغير » . 

(؟) أنظر مصطى رشيد بلجساى : « النيابة فى التصرفات القانوئية » استانبول سنة ١941‏ 
(بالتركية) - ص 5و-لاه : وق القانون (التركى) القديم لم يكن ثمة ما بمنع من صدور وكالة 
ثانية معلقة على شرط عزل الوكيل من وكالته الأولى وهذه نتيجة لقاعدة .جواز تعليق الوكالة 
على الشرط » وق هذه الخالة اذا عزل الموكل وكيله فان الوكالة الثانية المعلقة على شرط العزل 
تتحقق ويكون للوكيل بمقتضاها أن يمقد التصرفات القانوئية بامم الموكل وكانت الوكالة 
الى تصدر ببذه الصورة تسمى ألوكالة الدورية » . 

وشفيق شحاته  :‏ النظرية العامة للالتز امات فى الشريعة الاسلامية » بند ١8١‏ ص *هإحلاة1 
حيث يعد العقود غير اللإزمة وأوطا الوكالة » ثم يردف «على أن الفقه العمل قد عالج عدم 
لزوم الوكالة عن طريق ما يعرف ياسم الوكالة الدورية » . 

اج وص وا 


"55 


فالحق امكان عزله ثم اختلفوا فى تحقيق لفظ العزل فقيل أن يقول 
عزلتك عن حنيع الوكالات فينصرف الى المعلق والمنجز » وقيل 
لايصح لأن العزل فرع قيام الوكالة وذلك اما يتحقق فى المنجز 
لأن المعاق بالشرط عدم قبل وجود الشرط فالصحيح أن يقول عز لتك 
عن الوكالة المنفذة ورجعت عن الوكالة المعلقة والرجوع عنها صحيح». 
كا نقرأ بالمعيى نفسه فىحاشية ان عابدن قوله : 
«قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فانت وكيق 
لا مملك عزله لأنه كلما عزله تجددت الوكالة له . . ولكن 
الصحيح اذا أراد عزله وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل 
أن يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجرة لأن مالا يكون 
لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه )00 , 


9ه وكا تكون الانابة نفسها صربحة أو ضمنية كذلك يصح 
أن يكون العزل صربحا أو ضمنيا ولا يقيد من اطلاق هذه القاعدة فى العمل 
الا وجوب وصول العزل الى علم الثائب وعم الغير كما تقتضيه المادة لا 1٠١‏ 
من القانون المدنى المصرى والنصوص القابلة ها فى التقنينات الأخرى 
اذ قد تثور فى حالة العزل الضمنى صعوبات عملية فى اثبات عل النائب 
والغبر ,المتعامل معه بذلك العزل الضمى . 


هذا وان صدور الانابة صرمحة لا يقتضى وجوب كون العزل صريحا 
اذ لا ارتباط بين شكل الانابة وشكل العزل وهذا ما قررته محكمة استئناف 
مصر فى حكمهاً الصادر فى 75 أكتوبر 19141 (1) الذى تقول فيه المحكمة : 


وحصول التوكيل بالكتابة لا عنع العزرل بغر الكتابة اذا حصل 
.٠‏ هذا العزل بوقائع مادية لا شك فها لأن الوقائع المادية جوز 
اثباتها بالشبود والقرائن 


(1) ج ؛ هاش ص 48# 


() المحاماة لالب( اسلا 


ذم 


واستخلاص العزل الضمتى من الوقائع هو من اطلاقات قضاة الموضوع 

يستهدون فيه بظروف كل حالة على ص فلا يمكن وضع قاعدة عامة 

يصدده ولا أدل على ذلك من اختلاف الأحكام القضائية باختلاف وقائع 

القضايا الى صدرت فبا فحكم محكمة استئناف هصر سالف الذكر 

قرر أله : 

«اذا ثبت قطعا من شهادة شبود الطرفين أن الموكل الذى وكل 

وكيلا لادارة أطيانه جاء بعد سنة أو سنتين. وأدار أطيانه وأجرها 
بنفسه وحصل أجرنها بنفسه يعتير هذا عزلا ضمنيا » . 


يها تقرر محكة استئناف «صر نفسها فى حكها الصادر فى 76 نوفير 
سنة (١940‏ 00 : 


دانه وان كان عزل الموكل للوكيل يصح أن بمحصل ضمنا 
الا أنه يجب أن يثبت ذلك قطعا ولا يصح استنتاجه من ظروف 
لا تدل عليه حا . وليس هناك ما نع الموكل ٠ن‏ أن يأخذ 
مباشرة ممن استأجر من وكيله الأجرة المستحقة عليه كلها أو بعضها 
مع بقاء الوكالة قائمة اذ لا يمكن اعتبار ذلك عزلا كليا أو جزئيا 
للوكيل » . 


مق 5 الانعزال . 

كا يستطيع الأصيل انباء النيابة بارادته المنفردة يستطيع النائب كذلك 
بارادته المنفردة وضع حد لنيابته وقد تناول المشروع الموحد النص 
على ذلك المادة 4؟ منه اللى تقرر حق النائب فى التزول عن الانابة ولكنها 
توقف محقق آثار ذلك النزول على عل الغبر به كما هو الشأن فى عزل 
الأصيل للنائب . 


)0غ( امحاماة ١‏ م,-لاه؟-للاه » والمجموعة الرسمية 1-41 ,روه 


لحف 


م تعقب المادة ١4‏ على هذا الأصل بايراد استثناءات ثلاثة ينتج 
فها اعتزال النائب أثره فورا بلا توقف على ثبوت عل الغير به وهذه 
الاستثناءات هى عينها الى عددتها المادة ١؟‏ مخصوص عزل الأضيل انائب 
والحكة فى الخالين واحدة وهى افتراض علم الغير بواقعة الانعزال 
ما دام أنها أبلغت الهم بالطريقة نفسها التى أبلغت مها الهم الانابة . 

هذا وان انباء النائب لنيايته بارادته المنفردة لا يعفيه ‏ فها نرى - 
من الالتزام الذى نصت عليه المادة 18 من المشروع الموحد ( المقابلة 
للمادة ١/1117‏ من القانون المدتى المصرى ) 2)١(‏ وهو الوصول بالعمل 
الى حالة ينتفى معها الضرر على الأصيل ولم تنص المادة 4؟ من المشروع 
الموحد على ذلك صراحة غير أنه لا جدال فى انطباق ذلك الحكم على حالة 
الانعزال كانطباقه على سائر أسباب انقضاء الانابة بل ان انطباقه فى حالة 
الانقضاء الراجع الى ارادة النائب المنفردة هو من باب أولى وأحرى 
لأن حالات الانقضاء الى تناولتها المادة 14 من المشروع انما ترجع الى موت 
الأصيل أو فقد أهليته أو اشبار افلاسه أى الى أمور لا يد فها للنائب 
فاذا التزم النائب مع ذلك بالوصول بالعمل الى حال ينتفى معها الضرر 
كان التزامه بذلك فى حالة اختياره انباء النيابة بارادته أكثر تمشيا 
مع علة الحكم وحبذا لو كان نص المادة 14 »ن المشروع قد تناول الاشارة 
الى ذلك صراحة حتى يرتفع كل نزاع حول هذه النقطة . 


(1) ونصها «وعلى أى وجه كان أنتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال الى بدأها 
الى حالة لا تتعرض معها للتلف » . وقارن ما ورد ق « نهاية أمحتاج » (ج 4 ص 74) « لو علم 
الوكيل أنه لو عزل نفسه فى غيبة موكله استولى على المال -جائر حرم عليه العزل آلى حضور 
موكله أو أميئه على المال » . 


ينف 


ترحمة نصوص مشروع القانون الموحد فى شأن النيابة 
الذى أعده ” المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص “ سئة ه0و١‏ 


تعريفات 

مادة ١‏ - يقصد فى تطبيق هذا القانون بالمصطلحات الآنية المعانى الموضحة فيا يل : 

النائب : شخص يبرم لحساب وبامم شخص آخر تصرفات قانونية » ويقصد يابرام 
التصرفات القانونية عقد العقود وتلق التعبيرات عن الارادة المنعجة لآثار قانوئية وقبول 
الوفاء أو التسليم وبصفة عامة الدخول بأى وصف كان فى تصرف قانوق. 

الأصيل : شخص يبرم النائب لمسابه وبامه تصرفات قانونية 

الغير : شخص يبرم معه النائب تصرفات قانونية باسم .الأصيل 

الانابة : تصرف قانون بمقتضاه مخول شخص لآخر صفة النائب أو يقر له بتلك الصفة 
أو يخوله أو يقر له بوضع يستلزم تلك الصفة 

الانابة العامة : هى الى تتئاول مجموعة من التصرفات أو الأعمال لا تخصص الا بنوعها 

الاثابة الخاصة : هى الى تتئاول تصرفا أو عدة تصرقات أو أعمال معينة 

القانون واجب التطبيق : قائون البلد الذى ينعقد له الاختصاص التشريعى طبقا لقواعد 
القانون الدولى الخاص 

١ 8‏ نحديد القانرن 

مادة * - ينظ هذا القانون الثيابة الناشئة عن انابة تصدر أو يقريها لشخص بقصد 
أبرام تصرفات باسم شخص آخر ف المسائل الداخلة فى تطاق القانون الخاص 

ويخرج عن نطاق هذا القانون : 

١‏ - النيابة ى روابط الاسرة 

؟ - النيابة عن ناقصى الأهلية بواسطة مثليهيم القانونيين أو القضائيين 

م - النيابة عن الخصوم أمام القضاء بواسطة المحامين أو وكلاء الدعاوى أو المدافعين 
أمام شاك . 

وتخضع العلا قة بين الأصيل والنائب للاثفاقات الى تكون قد أبرمت بِيْهما وللقوانين 
الى تحكم تلك الاتفاقات مع عدم المساس بأحكام هذا القاثون . 


لكف 


8 ؟ نشأة النيابة 

مادة م - كيفية صدور الانابة : 

الانابة تعبير صريح عن ارادة الأصيل - مكتوبا أو شفويا - وقد تستخلص الانابة أيضا 
من الظروف . ْ 

ومع ذلك فاذا كان محددا للانابة شكل معين طبا لقانون البلد الذى سيرم فيه النائب التصرف 
المناب فيه فان الانابة لا تقع صسحيحة الا اذا تمت ف الشكل المذكور . 

مادة 4 - الانابة المستندة الى وضع واتقعى : 

تثبت صفة النيابة لشخص عن آخر متى وجد الأول برضا الثاف فى وضع من شأنه بمقتفى 
القانون أو العادات أن تكون له مكنة التصرف بامم ذلك الشخص الآكسن . 

مادة ه - الأهلية : 

الشخص الذى تصدر عنه الانابة يحب أن تتوفر فيه الأهلية القانونية لابرام التصرف المناب 
فيه ولكن يكى لكى ينتج التصرف أثره بين الأصيل والغير أن يكون النائب متمتها بأهلية 
القميز وان لم تتوفر فيه الأهاية اللازمة لابرام ذاك التصرف ياسمه شخصيا . 

مادة + - انثابة النائب غيره : 


لا يجوز النائب أن ينيب عنه غيره الا بترخيص صريح من الأصيل 


ومع ذلك فتكون انابة النائب غيره جائزة واو بغير الترخيص الصريم المئوه عنه وذلك 
فى الأحوال الثادث الآنية : 


١‏ - اذا كان الحق فى انابة الغير متفقا وحكم القانون فى البلد الذى يبرم فيه الثائب 
التصرف المناب فيه طبقا للانابة . 

. اذا كان الحق فى انابة الغير يخلص ضرورة من طبيعة التصرف المذكور‎ - ٠ 

م« - اذا تعذر على النائب ثتيجة اظرف أو واقعة خاصة به أن ييرم التصرف المناب 
فيه وكانت مصلحة الأصيل تقتضى عدم تأجيل ابرام التصرف ‏ 

وف الأحوال الى تكون انابة الغير فيا جائزة يعتير ذائب النائب فائبا مباشرا عن الأصيل 

8 "ا مدى النيابة 

مادة /ا - التصرفات الى يمكن أن يجريها النائب : 

اذا م تذكر فى الانابة التصرفات أللى يخول للنائب فى أبرامها فيعتير النائب مولا له 
فى ابدام جميع التصرفات الضرورية لتحقيق الفرض النى من أجله صدرت الانابة . 


.ا 


وق حالة الاثابة العامة اذا كان قانون البلد الذى سيباشر فيه الثائب النشاط المناب فيه يشترط 
تسجيل الانابة أو النشر عنها فى أشكال معيئة فان ذلك القائون هو الذى يحدد التصرفات الى يجوز 
للنائب اجراوها 


مادة م - مدى الاناية المستندة الى وضع واقعى : . 

فى حالة الانابة المستندة الى وضع وأقعى يكون للنائب أن يجرى باسم الأصيل جميع التصرقات 
الى يستتبعها عادة الوضع الذى يوجد فيه النائب 

واذا عهد شخص الى آخر بادارة منشأة فان هذا الأخير أن يقوم بكل التصرفات الى 
تقتضهها عادة تلك الادارة . 

مادة 4 - الاثابة اللماعية : : 

أذا صدرت الانابة لعدة أشخاص فى صك واحد من أجل برام نفس التصرف يامم الأصيل 
افترض وجوب اجتّاعهم على ابرام ذلك التصرف . 

9 4 آثار التصرف الذى يبرمه النائب باسم الأصيل 

مادة -١١‏ حنود الاثابة : 

اذا أبيم النائب تصرقا بامم الأصيل فى حدود نيابته فان هذا التصرف ينتج آثاره كلها 
مباشرة فيم) بين الأصيل والغير . 

واذا تجاوز النائب حدود أنابته فان الأصيل لا يلتم بتصرف النائب وكل تقييد يرد على 
الانابة لا يحتج به على الغير الا اذا كانوا قد علموا به أو كان يتم أن يعلموا به فى الوقت 
الذى أجرى فيه الثائب التصرف . ومع ذلك فاذا كان الغير لم يعلم بوجود الاثابة الا عن طريق 
قول النائب فان الأصيل لا يلتزم بأى تصرف يجيه النائب ويجاوز حدود الانابة 

واذا وجه شخص الى الغير تعبيرا عن الارادة بائم شخص آخر فيجوز لهذا الأخير أن يطلب 
الاطلاع على سند الاثابة واذا كانت الانابة شفوية يحوز له أن يتطلب تأكيدوجوذها من الأصيل » 
واذا لم يحب النير الى طلبه هذا ف المهلة المعقولة فلا يحتج عليه بااتعبير عن الارادة الصادر 
عن النائب 

ولا.يجوز لغير أن يطلب ما تقدم اذا كانت الانابة منشورا عنها بالطريق الذى 5سمه 
القانون أو كانت مستمدة من وضع واقعى يشغله النائب أو اذا كان الغير قد سبق أن أقر بصفة 
ألثائب فى التصرف باسم الأصيل . 


مادة -١١‏ التصرف المبرم بامم شخص غير معين : 
اذا كان المتعاقد قد صرح وقت أبرام المقد بأله يبرمه لحماب شخص آخر دون أن يذكر 
اسم هذا الأخير ودون أن تدل الظروف على شخصيته فان المتعاقد يعثبر فائبا عن شخص يجرى 


الس 


تعيينه فى وقت لاحق على التعاقد وينبغى عل المتعاقد فى هذه الحالة أن يكشف اخير عن شخصية 
الأصيل فى المهلة المتفق علها أو فى مهلة معقولة أن لم يتفقا على المهلة . 
كاذا كان هذا الأخير قد أناب المتعافد فى التصرف باسمه أو اذا قبل فى المهلة المشار اليا 
العقد الذى أبر مه المتعاقد باسمه أنتج العقد آثاره مباشرة بين الأصيل وبين الغير منذ وقت أبرأمه . 
فاذا تخلفت الشروط الى تقررها الفقرة السابقة أنتج العقد آثاره بين الغير وبين من تعاقد معه . 
مادة ١‏ عيوب الارادة : 
اتحديد قابلية التصرف الذى اجراه النائب للابطال من أجل عدم توفر الرضا أو من أجل 
تعيبه وكذا لتحديد أثر العلم أو المهل بوقائع معينة على ذلك التصرف يتعين الاعتداد أما بشخص 


النائب وأما بشخص الأصيل واما بالشخصين معا تبعا لما كان لكل مهما أو لكلهما من تأثير 
فى ايرام التصرف . 1 ١‏ 

مادة 1# الاقرار : 

التصرف إلذى يبرمه شخص لا صفة له بامم شخص آخر ينتج فى حالة أقراره الآثار نفسها 
التى كان ينتجها لو أبرم بموجب انابة . 

والاقرار لا يقع صحيحا الا اذا كان التصرف مما يمكن ابرامه وقث صدور الاقرار » 
واذا كان التصرف قد أبرم باسم شخص معنوى قبل تأسيسه فالاقرار لا يقع سسميحا الا اذا كان 
مكنا طبقا للقانون الذى يحكم تأسيس الشخص المعنوى 1 

وتنطبق.على الاقرار القواعد الموضحة ف المادة الثالثة مخصوص الانابة . 

ويمكن للغير ومن تعاقد معه كنائب أن يرجعا فى العقد قبل أن يتصل بعلم من كان يصح 
له أقراره . : 

وللغير الحق فى أن يحدد للأصيل مهلة معقولة للاقرار . 

ولغير الحق كذلك فى عدم قبول الاقرار المزقٌ . 

ولا يمكن ألرجوع فى الاقرار 7 

ورخصة الاقرار تنتقل الى ورثة الأصيل . 

وتنطبق أحكام الفقرات السابقة على اقرار الأصيل لتصر فات النائب الى تجاوز حدود انابته . 


مادة ١4‏ سثولية النائب عن تقس الانابة : 
الشخص الذى يتعامل مع الغير بوصقه نائبا يكون مسئولا قبل الغير عن الضرر الذى سبيه 
له بتعامله معه من غير انابة أو خارج حدود انابته أو بعدم احاطة الغير علما بالحدود المذكورة . 
ومع ذلك فلا محل هذه المسثولية اذا كان الغير يعلم أو كان يحب أن يعلم انتفاء الانابة 
أو تجاوز النائب حدود_اثابته . 


لاس 


8 ه- انقضاء النيابة 

مادة ١6‏ موتالأصيل : : 

موت الأصيل ينهى النيابة . 

ومع ذلك فتصرفات النائب وان كانت حاصلة بعد موت الأصيل تنفذ فى تركة هذا الأخير 
اذا كان الغير لا يعلم بالوفاة فى وقت ابرام تلك التصرفات . واذا كان الأصيل شخصا ممنويا 
فان انقضاء شخصيته ينهى النيابة بالطريقة نفسها . 

مادة ١5‏ فقد أهلية الأصيل : 

فقد أهلية الأصيل فقدا تاما ينبى النياية . 

واذا فقد الأصيل أهليته جزئيا فان الانابة لا ترتب أثرا الا فى حدود ما يدخل فى أهلية 
الأصيل الحدودة . 

ومع ذلك فتصر فات النائب وان كانت حاصلة بعد فقد أهلية الأصيل تنفد فى حق هذا الأخير 
اذا كان الغير لا يعلم بهذا الظرف فى وقت ابرام تلك التصرفات . 

مادة -١10‏ افلاس الأصيل : 

اشهار افلاس الأصيل يهى النيابة .+ 

ومع ذلك فتصرفات النائب الحاصلة بعد اشهار الافلاس صحيحة حى فى مواجهة مجموعة 
الدائنين اذا كانت تصح لو كانت قد حصلت من الأصيل نفسه . 

مادة م١‏ استمرار الئيابة : 

يظل النائب قائما بما أثيب فيه رنم موت الأصيل أو نقد أهليته أو اثهار انلاسه وذلك 
لساب الأصيل أو خلفائه أو مجموعة الدائنين كلا كان انقضاء النيابة من شأنه الاضرأر بالأصيل 
أو يخلفائه أو بمجموعة الدائئين . 

مادة -١9‏ موت وفقد أهلية وافلاس النائب : 

تنقفى النيابة : 

. يموت النائب أو باثقضاء الشخصية المعنوية اذا كان شخصا معنويا‎ - ١ 

- بفقد النائب للأهلية الى كان متمتعا بها وقت صدور الاثابة . 

م« - باشبار افلاس التائب . 


دض 


مادة «+٠‏ سحب الانابة أو تقييدها : 


مع مراعاة الأحكام الى تتضمها المواد التالية يستطيع الأصيل فى أى وقت أن يعزل البائب 
أو يقيد من الانابة . 8 


مادة -8١‏ عزل النائب أو تقييد الانابة لا ينتج آثاره قبل الغير الا من الوقت الذى يعلم 
به هؤلاء . 


ومع ذلك فان عزل النائب ينتج داتما أثره بغير حاجة إلى عل الغير فى الحالات الآثية : 

١‏ - اذا كانت الانابة قد ثبعت بوثيقة صادرة من الأصيل الى النائب وتم سحها منه 
أو الغاؤها بلاجراءات المقررة فى قانون البلد الذى يباشر فيه النائب نشاطه . 

. اذا كانت الانابة ناشعة عن وضع يشغله النائب وانبَى شغله لذلك الوضع‎ - ٠١ 

م - اذا كانت الاثابة مسجلة أو منشورة فى الصحف وتم الفاؤها بالطريقة عينها . 

واذا حدث ف المفاوضات بين النائب والغير أن أعيدت الوثيقة المنشئة للانابة أو المثبتة ا 
الى الأصيل أو أعدمت بالاتفاق بين الأصيل والنائب فان ذلك لا يعتبر فى حكم سحب الانابة 
بالنسبة للغير حسنى النية فى كل ما يتصل بالتصرفات الى كانت المفاوضات جارية بشأنها 
ما لم يكن الغير قد علموا بتلك الواقعة . 

مادة ١؟-‏ سحب الانابة الى لم يعلم بها الغير الا عن طريق النائب : 9 

اذا لم يكن الغير قد علم بوجود الانابة الا عن طريق قول النائب فان سحب تلك الانابة 
ينتج أثره من وقت ابلاغ النائب به بغير توقف على علم الغير بذلك ما لم يكن الأصيل بسابق 
مسلكه قد أكد وجود الانابة ‏ 


ويكون النائب مسئولا تجاه الغير عن الضرر الذى يتسبب فيه من جراء عدم اخطاره الغير 
بسحب الاثابة . 

مادة مب الاثابة الصادرة لمصلحة النائب أو الغير : 
' فى حالة الانابة الخاصة المقصود بها ضمان استمال رخصة وها الأصيل للنائب فى مصلحة 
هذا الأخير أو فى مصلحة شخص من الغير لا تنقضى الانابة بموت الأصيل ولا بفقد أهليته 
ولا باشبار افلاسه كا أن عزل النائب أو تقييد مكنته لا يكون له أثر قبل الغير اذا كان فق وسم 
هذا الأخير أن يلم - من واقع الانابة نفسها - بالغرض الذى صدرت من أجله . 

مادة 4؟- آثار اعتزال النائب : 

لا ينتج اعتزال النائي النيابة أثره فى مواجهة الغير الا من الوقت النى يعلم فيه هؤلاء به . 

ومع ذلك فان الاعثز ال ينتج دائما أثره بغير حاجة الى علم الفير به فى الحالات الآتية : 


كنا 


١‏ - اذا كانت الوثيقة المنشعة للانابة أو المثبتة لما قد ألغيت بالاجراءات الى يقررها 
خخانون البلد الذى يباشر فيه النائب نشاطه . 

3 - اذا كانت الاثابة مستمدة من وضع واقى يشغله النائب ثم كف النائب عن شغل 
.هذا الوضع . ١‏ 

م« - اذا كانت الانابة مسجلة أو منشورة فى الصحف وتم اعلان الاعتزال أو الاشر عنه 
.بالطريقة عيثها . 

واذا حدث فى خلال المفاوضات بين النائب والغير أن أعيدت الوثيقة المنشعة للانابة 
“أو المثبتة لها الى الأصيل أو أعدمت بالائفاق بين الأصيل و النائب فان ذلك لا يعتبر فى حكر الاعز ال 
.بالنسبة للغير حسى النية فى كل ما يتصل بالتصرفات الى كانت المفاوضات جارية بعأنها » 
.ما لم يكن الغير قد علموا بتلك الواقعة . 

8 * - نطاق تطبيق القانون 

مادة ه+- ينطبق هذا القاثون على التصرفات الى يجريها النائب فى اقليم دولة غير الدولة 
الى يوجد فيا الموطن العادى للأصيل أو مركزه الرئيسى أو المنشأة الخاصة بالأصيل الي يتعلق 
بنشاطها التصرف . 

وفى حالة أبرام تصرف باسم شخص غير معين طبقا للمادة ١١‏ من هذا القانون فان المركز 
الرئيدى أو المنشأة الى ينبغى الاعتداد بمكان وجودها هى ثلك الخاصة بالنالب , 

وهذا القاثوث يستنبع استبعاد تطبيق القوانين الوطنية فى المواضيع الى ينظمها الا فى الحالات 
الى ينص فيبا هذا القانون على تطبيق تلك القوانين الوطنية ؛ واذا عرضت صعوبات بشأن 
المواضيع الى ينظمها هذا القانون ول يوجد فيه نص صريح يحكها فان حاوها ينبغى أن تستمد 
من المبادىء العامة الب استوحاها القانون . 

ومع هذا فيجوز أن تتفق دولتان أو أكثر فى البروتوكول الها على استبعاد تطبيق القانون 
الموحد فى العلاقات الى تنش بين أصيل مقي عادة فى اقلم أحدها وبين شخص من الفير أبرم عقدآ 
مع قائب فى أفليم الدولة الأخرى أو احدى الدول الأخرى وذلك بالنظر الى أن بين تشريبات 
ثلك الدول - ق تقديرها - من القائل فى المواضيع التى ينظمها هذ! القاثون ما يجمل تطبيقه غير 
ذى جدوى . 

ويلتزم الأطراف : 

. بالعادات الى يحيلون الها صراحة أو ضمنا‎ )١( 
. (ب) بالعادات الى تعتبر بصغة عامة منطبقة على الأشخاص الذين فى وضعهم‎ 

وى حالة استمال عبارات أو مطبوعات مما يستعمل فى التجارة فان الحكة تفسرها طبقا 

لاعادات التجارية . 


ثم محمد الله » طبع هذه المجلة مطبعة 
جامعة الاسكندرية ؛ فى يوم اللميس ١١‏ من 
حمادى الأولى سنة ١04‏ هجرية » الموافق 
من نوفيرسنة 15605 
على تمر الرروارف 
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01185 8187705 سا إلى 
.0001 مسمصردده) عستاعمل8 غتمعط عل عسدع1 


عمتغتهم أأم2 06 عنامع1 198 2 غمعصمغاممن5 .وتمعممع1 مسغتعمكلا غتمرط عل 
.(.متاة 0007 قعومحمم 0‏ 


.(.0.11.1). وتمعصمع1 عسنتاتعم]8 غزمءط م1 


٠ 01717146115 151 4111100115 115 111/1015 :‏ مر 


.2.11.15 ,”'لمقمط نه مدعل“ امعدمءدمتهممممه عآ ,عمف توممع© سآ عل لصدعامه8 
.3 .م ,1953 


,29 ,2 ,7 م ,1205 ,1924 وعملسمبلا 06 معصععمكدهة) عصتمصتطاة اعدمتامدممتسليل 


ع0تتقتتاققف ”0 16ل1461136003م1 ممتمتا"1 ع0 وغعم0© ننه 056م 82‏ رامعطدول .3 
مع مق ممه" صمأكوتتمدمم0 .(1957 عرطتمعامء8) عمعوطمهم0© ,عستاسة11 
م2 


,1929 م2 ,.60 20 ,عكتة أ معتصدهم0 أتلنىن نا ,تومميه131 .© 


8 غه ممم عور وعفتلمقطءع مهجم عل عتنتهمه 1ه ممعامة مأرمممممك” مم1 ,متمعم11 .© 
.1949 2215 ,عع ةصمم أأمعل مه ععممله تممسسز 


006 تل لضع أكسة*0 مومع 6م00 بولأسدممع ع0 عملاع1 هآ ,روموعطععمة1 
1 .م ,16 .مغ ,1201 ,(1927 غ200 4 ع >14) اهممغحصمعنمة عممتامسوك3 


.131 .م ,12 .ث ,م20 ,رععسع هس عممتعمز عق م6غهل2 


,2815 تفط 'تقم قم5نلمقطعمهمم دعل تم مدصهتنا ندل مدوقهمم أعسصفكة بمومعسوة .ا 
.1955 


.52 رععلسموعلة ,عممتاشمقدم غتمعل عل ووأمعمم2 ,رقطه1 تمسمع1 مكماعده11 


حدم ع1 نفل عوتلسمطععمدم هل ع0 «متغدكتلة1105لمات1 يمطه]” لمصسمع1 مكمامده11 
27-8 210 ,3 .7801 ,لاع منسسلصة أن علمك عم مم0 رعتمعمذع عاغممه0 ,أمعسوكدتهم 
.569 .م ,(1952 ة#6طتمعمقل .9مم) 
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اتاعلاة 0035م اتمعسدة عم أء عللسم عممداععل عماة اتهروعل عتامدموع عل ع ماعل 
أء عالاء) 16 عع29 ع0هه50]0م «متالومممه جه عو علآء عق زعدوتلتسساز غعلاء 
,215عمطة 55 أقمممه 5ع1 عنو 1924 عل عتقته تلمع م1 ممتامعجمه© 12 عل غترموع:1 


1011 رعماو0ةم غائلنانا عصدائنان عمتتعكما 5ه70ئا0م 26 20105 ركناعة مده 

عل 5الاعصومل 5عأناوصقط 5ع ع60اج'1 عل غأمعزلزهم آناقو غء ,ع التداءء؟ غنه1 8 
ذة عاسلغ انوعد عسوعوعم غاتلنات علاءه كنة1 .امعدرءددتهممم عرد أتلئن 
حامء نتق ققم أمع الغ أمع'م أنان وعقتصمعم وعلارعومم و1 اتوم 6م مه'1 أو غموغم 
8 امعصوعااعبععة عنلساء'نو ,عصمغاديرو ع .*'اعم“ عمغأعمعق رمد امعسسعدكتهم 
-صونة 5ع1 عتتلمتعفاج*0 غتهةاأعصدعم ,علهمهمسععام1 ععمعصصرمن) عل عبطسهدت ‏ 
وعا ععنومك كمد ,عامدعمع عل ععلاء1 2[ عو غتهمعطءوعطءة: مه'1 عبن دمع ةا 
م21 عع طتجرم عزنا 2[ عل وعممععنت 165 ع«تاعتدر أصفكنة151 38 ارء أنه غة دعم أعمتم 


ع0 وعناأء1 5ع 2006م 12 عنان 0551تة 200116 337085 810135 ل .24 
6اتمصسعلمة”1 عنما ستادع0 11ج 2652م نمل أنان 5كتاع255111 165 غتامأكتد ء185 عتأممتمع 
-تامعق غ3 65أهأكممه 10320131215 011 3531165 2102 00165000381 عع ةقتتادكة” 0 
,6م689 أزمتل هه ,عولد 11 ع0 .ع2 أمعصءددتهصممء تيل 101 19 عيدة ممتاهم 
أمعحمء لمعه عملمع ةل .ع5 ع0 5كتاعتناكقة :نت أمع ا أعصدعم أتو كممناأومم5ئتلل و5عل 
6 1قكصة دعل عتأومعمء*1 3 م3116 اناعم تنو عه ,عأأسمدممع عل د5ععاع1 165 عدم 
' ناه قعممأن غده 165 ]2ع معاءعللمة ذاه اأمعدمعاءععتل 1تان 5عدمعغم ووه عل 
سك 


5نا1”8551156 ,عات ءكنامء06 وه عتامفعدع عل عنلاء1 15 عدودمه1 ,لزمطة:12 
6662 عدامم ععتامم 12 عل 6اتلاتته 12 ععلمفمعل 3 كي عه فصقل 16506 الهروة 
,اعنام زع6 عستا تتهطة عمتعصسحامه ع0 ع000© يحل 190 عاعتامة:*1 ع0 بطععز ده 


عطقنا عتأاكدمه علتاسومقع عل عملاع1 18 عل ععمهر؟تاة0 12 ,تدم عماجة:122 
ممتاقةعتاممة*1 «عاتهءة*0 اعتمم خناو عه ,تناع اف ممقمهم ندل علاعتطعنافل عابه1 
لتا 6581350011 ع1 ١‏ 11همقصهعا ع0 غهعامم ع1 غصودوزع6, دعمعتهمتلءه دواوغ دعل 
235 77169063 قممتأعانسنا أ كمم0 2 مهمع #معدوم ملل أتميل ع1 عمومك كعم 
,010 خأقتتكلة 58 'اعندهالفمة*0 ناعنا تنه ,عتاسقتمع عل عمااء1 12 .أمعمرءدمتقصمدم 6[ 
.هعمرء أطتممعة عن8وع1:3 


عتلمع؟ عل أعسممم عالاعدطعناة0 عغدةة 15 عل «متامععممه عستقصس عاغعه غ8 
كتاء5ناققة'1 625615 6163 0752تزقع1 امعمرع501103 “تنععقطكك ع1 غه عتاءأزممقصقن 16 
.ا تممعل عه تقم أطناة ععتلسزعمم بال 


2 02 عتتصرمه س نووم 8 علاعنتاعءةاة عنند1 12 عل عضمغطا عناء0 

5 ,رعقنةعوصة2 ممناودقة0© 06 عتام0 18 ع0 ممنوغطل1'2 - امعسدعلعممرم 

أتعتدعلاء) أع ع6كلمغاء ههه اتعسيعناعم 5غ 06ص عمدخل ,أو اوه 11 رك 16 

ع0 غهتاصمه تدك غمقطاعة)06 ع5 عصصعدصدمه معلط أتهددتوموممة علاعء'نن ممع 
.تأعصتاوتل 1ه غثا06 صنا غمهدغاقممء غم غرممقمهما 


1ك 
022151017) 


م616م122 دعء”0 3111316 20105 11 ,علننة عاغاعه ع0 عتترع) ناك كتالاء 531 - ,25 
13 ,ققه 165 10115 0885 ,غناي 00115تا5هة 11005 .كغهاأن5مم 165 غمعسعوغامط 


10116 ,عممعءناة عاناه““ عتنامم ععمهعباكقة”1 عل 6غنااتنم 12 ععدمممعم واعنتاتية غ08 .1 
غقاصمهء هآ عقسةء عممعء ةلل عثناما مبنتمدوكة'! ع0 غعدم 19 عل ممغوعداءفل وودسدة1 
حققطء هه أء عتاوق بك صمتساره'*1 امعتممعامصتمال أناي بأمعدمعددتوموم ع1 غء ععمدتادمة:” 
أل 18 ناه دمنغج واء6ل عدكتدةة 8[ رعمسععتاة: 12 نه كق ع1 كمقل عصمغمم . . . أعزدد ع1 غمعتميعع 
.””6تتاككة أعزطه”1 عل عأتعم 12 ناه عق 3تمحممل ع1 عتاى لصا قوم أمعته ننه "م ععرومن1 


.810.10 تصنو زه/1 ,2 
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5 ,آنان 5لعأتتوصةط 165 4هه30 عه 6نان 21201016 85ه3170 310115 .23 
ها ع0 اتعتمعءممه06961 0 اع عممةدكتهم 12 عل عكتحةه 18 غههد بنأملده؟ 16 
001112155612611 1111 تعأمع800* 0 5لاقع؟ عناع1 غدء”0 عتاوقتدام بعتاسدعدع عل غ6ئئغ16 
-0101ز210 أمتهام ع5 2ه غ008 ع0و امم 12 #عمتعقصة أله 2 نان عحيعنم, عووة 
ع0 ع1 165 قغأناهم) 5ع1أنامة ع2701ع «تامم رعصهل انملس 11 .تسط”ل 
535 58ع0 عت 1693م أت كعكلر7هم كع«روعمم 165 جعدوء6]م ,علاأسقريع 
عط أء غ16 5620686 زتلفمهصمه صنا عناغ"0 غلعممعءددتههممهء ع1 كهم غمعطءقمصع :بر 
1651م 5010005 ملاع ,2ء605 16 06 دعتاومةط عدتتة كوم اأمعاءعء مصعم 
كناآم عمهل 5658 عه علهمقيعم ع رتعطعقه هءو5ته[ معت عم ع0 ععمأس :1:5 
85 02 (ملاقتسسه© 18 عموتقطه أق غ02 عه 6ؤوع”0 .عغصرصرمم 
.2008816 معام عمتعسصم عل ع«طتمقط0 12 عل ومعتمعموط 


كمه ث2 وعتاعا 2 علاء* نو كممتضناة 5ع قكتامء ناه ,لاه أدكتستتدمه مااع 
200016 2 ,05م عتمنبي عل دغنعة061 5ع1 غمعتدم :هم دع [أعنوسنة اء 1950 ىه 
: عأاصةالتاة ممتاتصمق06 18 


51118011665 0110565 06 735 20116 28 أنان أمعددءدكتههممه 16 اعد غوت1» 
دم عل نه عفتلصدطءعقجم 12 عل عسعدطعع 06 غماة*1 أمعمؤدوععمع غممامافدمه 
.”همه لمم 


عتتهمه 10665قممه أدملء5 كأمعسرءومتقسرمه 165 عسو ؤفلعنمم ه علالظ 
: قعقنتوأكه 065 أمعممع مم 5115 عتمقمم قاعم 


ع1 ناملاء عقتلمهطععقمد 12 عنن أمعتمؤدوعءصنة #عأقاقدمه كهدة رثن (3) 
6 غنة1نامم [16 عناقو امع تذموناة «الاعنطاءء غ0 جه غمءتمعممه6ئ0ممهء 
:.6]0 ,1153865 1015 ,أماصصءة ع0 ووقتده : وع[مصععه وم رقوه 16 


65 وع1 كلامم كتاعاءممكصقتا ندل غاتلاطهفممموعم 12 غموعدوةل نبو (0) 
036 مه ل ناو/اء عدنلمقطععقته 12 عل عتتطهه .12 ذ أصحدعةا 


16 بتتمعامم 16 معزممعذ عمداءفل عسعاءممكمقطة ع1 ععالعنووه1 عهم (0) 
18 06 5صدمتاأوعظقؤمة 165 داه 21116و 12 روع2تادعمر 165 ,ولزمم 
. !015 سقناء1218 


785 أسقلاعلمة*2ه قعقتتملة غمهدة وعلرمء65: عل ععطتسمم رأعمنظ 

تقم غمقدوتلمة 5ه1اعهت عسقسم غه؛ ر*'عم“ عمقأعمعةه مه مالع سعدوته سمدم 

قعلاء'* تاو ععقةم ,عأ ,3865قنا 015 ,تتقتط علممءهة عل دعذقتقه رعاممرمرهء 

85 غههة عه 5عهلالقطتة كتدع1 ناه دع5أل سقط مهمد 165 عننو كدم غدعدعتاط مان م 
.كأمةكنة 52151 


.310 .م ,1950 ,.2.36.15 : عزملآ .1 
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عل عغاء1 12 عو ,ععمعنال202156 لع ولاناءأنامل 35م أو26 11 - ,20 

5اعنا 5ع لاه عمتوأقستاوع0 يدل لمدوة*1 3 أعله كهدة «عاوعم ع9زمل عتاأمهروع 

عل عنممة؟ عماة غأمعمعلموة غتوروعل عااء'*بو اع امعصءككتهمدمء دل اعتمم 
.6 تدتنا1 نامع نهلك عل أع تناع أرومفصمم) ع1 ععررء 6غزالتم 


متام علتوتادمه «متصامه'! دم عغنه1 ممتاعسناكتل 12 3 غمهون0 .21 

عآناءة أنانو عذتاء[تلنته؟ عتاسفتوع عل عناع1 12 اع عستلهة عتاأمقبوع عل عئنغنغه1 13 

عمط ممناعم نكتل عمن ؤوعت”ء عن 290:62 معلط غصعة 11 رعلآته ءغ6ل1ومم ورعدو 

18 ععءمعتتتصامكه اه #عستصسدعغة0 ع0 ذ5أمأتدم عأأء كلتل نوع ال عنهه : واطهمعانهة 

أ #تاءعتقطه ,قعتاتهم عتتاعل ذ5عل 101 عصصوط 12 عنن كتام أمقاتة ”قل : علتتو1 
.511220356 1010[01115 36 ,اناع رمم فصوا 


تع قتاكتاز عتامم مع1وأع ع تددم 5ع 6اأزووءءمم 165 1ره-)-ع 1097000 ملهو م 
اانقامء165م عه 5ق عه قتهل امعتطه55زة تممه ع1 ههه ,عتاسمدتمع عل ع1 13 
0 فصنل متهم أممءة قبع و16 ,غا6عسلة عمتاعية عمرقصته[ عدم 
53 ر775018165تدرمه 5مالو5عء26 ع0 قهم عأقلعء'م ل ,01“ .عستماءءه مودعم 
عصنا'ك ممناةكتمووءه'1 أمعقتاكتاز أنانو رمءومممتاذ 165 عالتتاء/؟ ده'نن دعأسصدددع مغ ام1 
.! **قمعن) وعل كثل غ3 كا عناوممءاعنانو متعم صرمنى 


قعتاعقم 145 عنامع فطعم عتامدعمع عل عملاء1 12[ عل علهء1لة غاتالبه هآ 
عاعة© غ30 بأمعدمة 220121 أء تزع متعنتونلتمتاز رينمو ممتأس[أهد عاتناعة 15 عصمل ناوه 


231 
5 017110115 وط1آ 


20101 12101065م 50101085 201151611565 06 056م720م 8 05 .22 

اعتصدمع610 عدمم ع5 عم واع0 .عتاأمدعقع عل 5عائة1 فعل عهددن"1 «عأامعدمعاوغر 

ركاناء152110101 عع33نا'1 امعمعئغ 5 أموطتطمهم هع 2ع أناما رثنان عاناءه عنامم عناو 
.101 عصصوط عل عنومههم 12 ععكلمماتة مه ذة 5فنوممكتل أمولمرومعه امعتوميوة 


5ع عل 25051108 عمنا 5مهقكق لع #عمامء كوم 720005عامع ”م 5نامهر 

ع0 عتتآهوطة همهتا وستسعقلهمهء 18 غصداء10م كهه250 2005 عتاووتن .قممأناامد 

تصفلمع1 قممتايناهة ذغ1 ذعنبه) ععاءك؟ اتقللةة آذ ع تامدمدع عل دعنزغه1 ده[ مانم 

5014 12602تقتقله0ه علاعه عن "امم رقته]/1 .عع 3ك1”0 عماصعممواع6 مه 3 

وعلتانها ععلمع؟ 3 قعنتممجم دمع تؤمم وه[ #عطعمعطك غتقللةة لذ ع0 وتكتتو 
.عتأسهممع عل وعطاع1 وه1[ وعأناه) 


.6 .ص رنأك .مه ,وتهبه14 .1 
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لطع 181 لامتادء 9و0 12 عقم 5ألاأناككنا20 كلتتومأءع متام تلاط قعل ينآ ل .18 
قناة 5ع1 عكادمه نعنلهةة1 عل 616 2 كالعرمودوتهمورم و18 عبرد 1924 عل علددوتاهم 
قن .كالعدءدكتمصدهمه 165 عصدل دعق رفكمة 6الاتطدوصممء همه عل فودبوكء دعل 
-0228815© تلق علال 101 12 تععتنواوعم عل علاءء ,ردمتاومتعءم6هم عمتتتة عمتدع نز از 
51 4013ه62نامءع0*10 امعتزتاء00 نا العدرعدكتومممء دل عنتة؟ عل اع العدرعو 
لا له تناع اروم قصقنة ع1 أسوعقتاطه «ء ودتلسقطع» هدم 15 عل واطتقومم عجي ماعو 
رق أناصتره؟ 3 كتندة ,عمامءدمم ااوء تس[ علاع'ندن علاء) عدنلمقدععهمر 12 عمتوؤل 
علد أمعصيعذكتقهمم ع1 اناد #عمناع5 غأممعرعل تتان وعكتعوة1 وعل رنءز[ 2 نز لله 
تأملاناوم لمك ععتهاةمتافعل ع1 ,معتصقءة أناعة جمد جوط .(3 .21 ,3 عاعنامة) عتمقمر 
انا أنن عقللمقطعمهم 18 عل «ناعلهل؟ 18 عناة غع ععنائهم 12 “تناد متجوتعدمعر مرغ 
8اأعماعم ناا أنانو كتنتهته ذوعا عقام عمأنا دنا أكملة كتج 11 .عؤووعرقع اق 
عنام ععمعع 1376ل ع0 قوع ع “ناء]07مدوصقم ع1 عتغمم وتتامعع1 حنا «عمرععرع "ل 
خنال أنتن علآعه اع غمعتسعدكتةقهمء نت علتروة0 غوه علاء'نن علاء) عوتلمفطءعهقيه 12 
قأمعتصبءمل عاذ غتلنىن عل كتباععدمل ,وتعتسومعط وع1 عممغدرد عط ,عم مزال اوه 
تأمعقممه كلذ اعندوع1 ععاممء عممع تل معلة؟ 12 'تناة كممع أعقمع؟ أوصتة أدمرعة 
.282665 5عل م1 


ناما 5هم أقء مع'ه لأ وتامقتقع 06 وعشاع1 دعل عنوهرم 12 ذه عمقيع ,0 

اعون غهاة*1 الؤعمزة ع296 #مأواءم عل هزه[ أمعدءدستقمممه مآ .أقمته كتيامل 

0016 غناو ومأأمتعدعل 18 غمع 9م50 اأم00رع معثه رعدتلمةطعتهم 15 عل 
.101181156 325562 12311015 


05 0388 0106 ,1808156 عصتباء00 18 عع/لة رعدهل 5تامطتادء ؤتدول3 
ع0 اء كولآنته 5عقعهاء06 عا أصعتة عل عتامقعوع عل و5عطغع1 165 رقده و16 


عاهةقط0"م عع:0؟ 12 عمتتماقل لذ كعمستادعل غهمد د5علآء*00 غمها دع بأعلقع انام 
. ! أداع ع18155زتدمه نال 


اق 225 16912111 26 ه18 .781502 210156 ع1انا رقتناعالتة'0 ,3 3 11 - .19 

أمعتتءألراستة ناه غنهة؟ عل غهأة دنا رقعة عم م0ممة 5ع/م2656 5ع عو رععتماهملاوعءل 
عنااء1 عهنا 1206112 عزنا0م كاناء85611 5018535093621 51م 2 أن1 أنان عأتاهل تنلا 
ل 1653 6206 سانا عتاأمقتقع أقلالة أتتدكلقة ع5 لع ع ,عتأسوبمع عل 
تعتمميء*5 ع0 غمعسرء ا ماوع ممعم( عتوووء تناع أدتممكمقنا 16 ,عممع1ز5ة مهو عل 
عللأععقم عمتآ .أمعمعععمك نلك درمناقتهاكممء 1غ كعلاتتقاء: مدملنهع تاطه وعد عل 
الع طتعاءة011 أمولزة عمسحدم عاتلاندم عل عؤرجة؟ عاة عدول غتهل تمصع كرمم 
-0011881 عتناة “تتاء)1ممكمقع) ع1 ع نأو أكباهة عل أعزاه نمم غأسعممعاوعم لم1 ياه 


06 ,8 .810 ,3 عأاعامية) عقتقكء و5 فق أعمد مملاأمعرمه) 15 معنن كترهز 
اا نف 


بأتعصتظ :106 .م .الله .ع20 ,عتلهةامعصسءمك0 أللغه دنا ,كتمميوك18 : ومعوعه م .1 

له 18 وملاتلة عنام كتتقل ع5ق1للمطد اععمنه .81) 14711 .810 ,1952 .الله عصغه ,11 .1 

عتأنالمتاما 4ل 2 أنب 1936 لتق 2 سل أه1 عا أمقلئة ممأغللَة ع3 55 قمهل ععمدمل ع الامو 
.(ءستهعمة؟ ممقهلذتهة1 15 كمدل 1924 عل ممننمع امم ج1 


«مةاعتهتم كع غتاممكمفن بل أوسواغقعم أعسمها! ,عمهان 52 كتعمم زكوءة عه م5 .2 
.84 .710 ,1955 ذتهوط رتعدم عم وعولل. 
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6 وعدتلصضقطاء:02 عصد كأسعمنع سقط 2 0011 ع220م 011 ,كتاعا هم كصقة ندل 
عه ةق )نوم فط لاسي غه كدم الهسممه عم عستفتايمه ع1 عنو ع1اء امم تعد 
وعبمعة6 وعل ماعو تفط ننه ععلزلاة امم 16معمء كاه رعماطء1 19 قهدة #عامعه 
أتلنفك مل دعمقامة9ة دعل غصة كلدم 16 لمعصرعدوتهمدمه جه دعقمعمم1 5ع6 8 نمزم 

' .عقت اسع سدى 6 


رععمقلمة1 عااعه 06 مسددتاعدم م16 أمع اجام[ كع نع5”:628 قهم ]11 عم 11 
زع #مفبوع عل مم1 12 تعن تعصممل غتامم كأعتوسح علتسمظ عل كتمومدل 16 
راعكة د ' .عأ امتدمه عتأسدممع عصنا #ساعاقصعة”1 3 هدم عن8ه'"م عنه1 15 مده 
ستعتمة غاللتطدكدمم3ع1 53 عستقطص اعم امعديءدوتقصصمه ع1 عنان غتعم عو از 
0021331556 نال 67205همعهء*” 0 5فكتتوك 5ع1 اه 685 01 عكتهغة ستادعل ع1 
-0111831556 11 2101565[ قعه عنن غمعدمعلدعة غدعم ع5 11 .5ه1طهعتاممهصة غدمة 
كصقل عنانو عألدة6: وه 11 .52106 1 عل صمكتهم مه 5ءنامةءة غمعذهة أمعصر 
ع5 11 .عتتةأهستادءل ع1 5نع تمه 76تتقلممه 5622 عتاءأهتصعة”1 35ه عرتاعل 165 
دنه .عتاأسوعمع 52 سمه 2 أنا1 أبن تتاعممقدك ع1 عقاصمه 21025 فرعم اماع 
ع5 226506 غناعم 11 .عالةصعغصة”! فمهقل عأطهن1مكهذ تتمعوعل عتاة ناعم أع-تباءه 
6نهوتاة أقنناطتة ع1 عو عله ققم غدع'ط أ أء عتتأهمولة جد عع مصمط 3 معسداعر 
د امعدمعءامصلة غع أمعصعمنام قهم غ1ناوط065 ع1 عم متتعووع5”*20 تتاءتقتستة:1 
عم علاعا عل امقتة؟ داع عتاأمفقفدع عل وعتنلاء1 قعل 16ااتحم 15 أسفمسداءممم 
مسا 


اناعه اهمد عه ,قاغوقامة وستهاععه ععوة1 أناعم عتاأسدممع ع0 عناغء1 18 1أ5 

-5ذك 18 ق غههة 0ن روكناءءتاوقة 5ع1 رعااء1 12 عملمع061 قصهة 5‏ .5تتاعرتاوقة وعل 
غ565 تدان عناوم عسصدثل غ6اتانان”1 “تعنم غمعلاتاعم ع2 ,رقتتاععم ةلاه قعل 0351108م 
084 كنهاع2ة 5اناعأقصنة 145 اع كتتاء12تائقة 165 ر,كلا[معتاة بخ .عافامعتك عدو1 
15 125 رعنامدجقع عل 5ع ناأع1 دعل 5أمعتدة تدمعس1 و16 معسلعممدة لذ مطعمعك 
6 035 0ع 5تلاعكتاكقة 0ق عكااء1 18 1عناوتسناستدمم ع0 اتتعسعممممعء*1 اسقسدعيم 
.20281 تعاهز سقام ع1 غعناة عدا ةعم عااعه عووتلهئ6مقع عل عغوودة م0 .عوتنانا 


0 أمعثلا هه عتحدمة ركقم غسعموام ع5 عم نان جاغقاد تال ممدمتاعوم وم1 


عل صقام ع1 عناة كتهمد رقع مقط 5ع دده 6أتلهعمم 12 عل ستوسة: 16 عند كلتم 16 
.ع؟ء[متممء قتتام أوع تنو غاتلة 12 


37 
21011385 201111 18 8 


231 العموعلاعه كترم رأناء165م 8 'ناوكتاز ,قم 2397085 210135 ل .17 
5 501111116 10115 20105 عتان 5ععزماء همه كووقغط) عرتاعل 165 معام 
30 معأهتةم ركم110[ة 5ناه]2 .ع16ط1صومم عنان امعصمع لهتامدصصة أدودة معدتزلهمة<”0 
مع علتاممموع عتاء1 12 عل عصسغاطه0عم ع1 عبد العستعوتال عنامم وعم سمدمجم 
.عموتل كاز سقام ع1 عد لأمعسعناوتصن غممعقام كلامم , 
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خلال لاه 6]6 عه قد ألو ك5ممتافعوعنة دع5رعءز 165 أتديء نليطة تنان ممزدكتمر 
8 عل 061166055 5ه كتكتامهت 221 غتاط عتصقمد ع1 فمدل كعاتة؟ امعتورعءو 
.”5655108 عهتقلله70م 186 3 غ01مص2؟ هن أتممع1 غم امعدع 2 ناه ععمع فوم 


تامنات ه65 12 عل عأثياة عقم ع706تامزة عدصمك علزنامنا ع5 «متادوتيو 12 
.علطتت '0 ععمعرفلمه0) 12 عدم عغام 

165 قعل «ممتاقعنن 12 دعقمصة كمتغتصيعل دق عل كتتامء م - 15 

عل عتطتمقانت) 18 عل هلءة ناث .5مأكةنتءقتل هه عتامء؟ أده عنتأسدموع عل 

.عفنالامهمه غ6 2 أنةىهها عل [هأهء6مة عمسممع قن ع[فممتاجممعنهم1 ععتعسددم0 

:وعأاعته01؟ غدوة 1957 عتتطسسعنامم 27 أء 26 دعل تامتسدة: 15 عل دمنوساعدم كع 


-7]600 اقع*ة (.0.01) ع0081فاوسععخمآ1 عمتعسيممه0 06 عنتطسفط0 ه11“ 
همع 00051506 01 1206م 19 ع0 ,1929 مع جزمتان[وقك؟ عمنا ذمقك ,عؤمنه 
دع عاملمدع عل عقماء1 عمنث0 عمتمااصهه نبه ممعوعقطه ع1 عنقم ععءسمرجزافل 
عل غداة'! 3 أمهنتن تعبكرءة1 فعستقاءعه ع0 غ26 امعسسعددتوصدمه مدثق عمسقداءة 
1 .1106م غناعه اتقمسحلممه زععدللةطحمء'*1 عل ناه عقتلمةاعتهد 12 
ع أعتاهوووء اتاعتصرهه0 ع1 أمقاة امعتءددتهسممه عل“ عدن غأعممهة: ه .0.0.1 
عاعقعء وملام عوع0 عمد ععصممك أتهاعل ,عام #عصددمهء صمتاعددقصق عناه) 
0*1 اه زقء15لمقطعمهم 5عل عأمعتوممة ممتاتلدمه 1 عل غء غهام*1 عل 
كال أععقاصة"! ذمهل ,علهال؟ ععمهاء1ممتصة عمدثك اوه 11 ,قعصمع 
ملام تع065 1810556 عطنا قم غالعصممل عط مأمعصيءووتقسدمه 165 عنان ,عأمسصمط ' 
05 6 تال-فداوء'ء بالعممعوتهطه يال فأتامويينو 12 عل ننه صمناتهمم 1 عل 
.”386 [لةطتمع*1 عل تامراء 1565ل سقطء تقتس 


لأء*3 129811 عل عمنده6 ع1 ,عنوةئم عثاءه اأسممسملمم مه ه10 
حتامءع اع ماتاجتمز ععلمعم 12 ذه قعتمممم قمع نزممم 165 عترتدامءغل عل عمم1 
.*«ملاعع لل عناعه دسمول .0.60.1 15 ع0 دأعناعة عتتد لقنا 165 ع أمعتره”0 مقاط 


11184.15 71850413105 هآ ا8آ 


5 205 006 عالهع8 3151 ترز عمسقلمة) 12 عل 16قه له - .16 
16208206 عنانتة عتنا بعامفتمع ع0 عماأء1 12 عسمسمقلمهمه تن غهء #وومميرء*3 
أنان اع ,4018103 متعامز وغتومه) 065 2لعد ننج عماكع؟ لقص أوه*ة ,علوءثتط11 
-10 ععاة ققم غتدرعل عم عتامومدع عل وعتااء1 معل عناوتاوم 12 عنان عستاوء 
عنأة مع غقة 069 «ناء[ ةع عقهدتا1 آناءة عنان كتهمد رعسقصدمااء مه مغللئع) 
ا 


أو 16له 011 210217 علأسقموع ع عمء1 12 عل 5مودنامدم 5عآ 

010 لال 68065 5ملموءة 5عل 266 أقع تناو 6الودعء06 عمنا أتتط*لتامزتدج 
عل غقنغ"1 عل ممنامعقمة6؟ عبعهه1 ممع عقن ععللة عناوم غذه5 رلهدم معام 
عتممعا عع والدطدع* 2006 مب غتعة:ة ألثنن ععتهقم ناه رءؤزلمقطععهدم 12 
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معدو فده 18 غمهع0 نتوعتكنامط ع0 ع16.هم 66 2 «متاوعناين 12 - .14 

161 نال تنهلاء أكصتة ف عنامعا أوع*5 أنو لقده نأ تصعته1! عسنكت ]8 نم0 دل 
مم22 هنا كضقل عامعدةمم 66 2 5تقوضقظ عبالا عل غمامم ع[ .1927 ا0مه 4 
ب: ووةانتصده؟ أكمتة اأمعتواة 5م أوتااعمم 165 081 ممه انلود كأعصقء8 .10 عل 


ومتامع لمم عمنا عدم معل قل عنتة؟ عل تعئا ه نز 11نن كلمططتاوعء وبرولل» 
: ممه مامز 


عل عغهقأة"! عبد 5علااء165 5عناتتة 5عأنام ناه عتاموعوع عل دعغاع1! دعا عن (0) 

اتموقههنا عل عفنا 16 تناه 5هم غمععمع3 عم أنحه ع5تلل متهم 19 

كااممصية: 165 فصقل عتمممد بأعلله آنته عل اع 5ءاآنته غهمة عتمقصصحتبطا 
15115 أء قتناءع تقطء عغارع 


متأتمقيدع عل وطاعا عدن ععمو تافل 12 لاه قدء 5غ1 كناما كمول رعن© (ط) 
0 191116 علا علااتأاكمم عاآع ,نانع انلتق" أمعسمعااعد غتاط دنا 2 
اناق أضهاءعططتمم رعلالوم1ه اع ع10010 كمامم نه ]تاها رع ااعدطعتافل 
د 36اقط ذكتتهه ع016ناز16م بال سمتاجهمدمة مع عنعة*0 قعتتهسمهتامءءة1 
.*”352011) تدك قعمتحصتكع0 معاوغ دعل غدة سد تدان دتدائك دعل ورمطاعل 


عأاع0 تناة 2للاتأقملاة آنان علاللا كنا صمزلودنءوزل 18 ع غ18نو6 حك 
ب: مامه أناة دمتأبااوكة 12 7015 ععمع كد00 18 ,رصمناد16و 


أ 00808355 211 عتال 101 18[ عنان أصمعغلتقهمء ععجع كد00 هآ“ 
قأعتامووةة أنرهة ع5ذلل قتاع مقجد 13 أمقاوءة6 مع امع ستاءم عقتصم #مسعلة؟؟ 50 
600 معدم صرمء كله 


حممه ع1 عنناة تامتامع كمه 12 ع0 قاءزطه دعل صنا*1 عناو غسهيغلزوومن0» 
-ناء0 عتاة «عطعمقائة”5 غزهل أنن أتلكيت ع1 عع ممعم عل عم 2 أمعدررءدوتهم 
: 2231115365 1262215 


عل قالأووعء6ه 12 عند ع16[طتسعودمة*1 ع0 عستمقمهن 70مععة'*1 علتهاودره0»» 
مااع تهم علاأعتاطة عناونا 2م عاناها) ععاصمء 81ل0 :مسقم أقتغامة أعه نرععغاممم 
3111163686 اه عتاسقتمع ع0 


,18لاع1 212108 165 16أ2ء. لاع لاإعقمة 0زمععة'1 دمناعةأكلالة5 عه316 غ170 

علغتمع؟ 0161م 06 عثالك مه عنعأعاوسطة مه 101625565 5عألتة أع 5دتاعتاكقة 165 
8قأومتط5 لهممتاهممعغم1”]1 عل ععمقاكتوقد*1 ععله' ين عتغمى أ 1121 نج 
ا لز ده رعلقهه لهم ععاها عع عع سصم0 عل عوبطصستقط© 12 عل اع ععمعععقمه0 


ع1 قههل باع 5أجم8ع عه عتاكتدة 04 أمعمقتطوعم بتمعقتاط عل ععنقط0» 


15 065 تعلانا110 3 85م أهعتههلددناة1 عم وونووع12]6 و5ع1 لأه كده 
-0113© 50115 عئنا اعنهو0/اممء ع رعنههه 1ه معام ماج [ذتع16 قصدة روء أطهقامعمعة 
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501171 تالخ 2411118ف0ن 218 1811818 مآ 
111181114110111 178 قط 


11111451541711 1158104171015 ها م4 


عاأتفمع عل كعناع! دعا عو عاطنامء) عا زو علتمسعل نوع :5 م0 - .12 

قم 265١‏ 111112610081 ععتعصتصم ع1 ذمهل ععاروممة"ل و5عاطتامعمدية غأومة 

رع[10811008ع أل ممتادع:0001 عقنا هم رلععداء06 عتمم لتقمع غلعتتسيهدل اناده 

15 2121556 ,عتاطنام ععلعه*0 وعأأتتم نم5 عتاأسهنوع 06 دعتلاء1 165 عننو 

وعقلاء 25 ع0 ذمهقل «عامعء65:م أتاعم عتناوللهم علاعه عبان كعمهاصدولة 
قعقغطغ مم لاط 


عأهأعة6مة 2أقق تدده 12 عبن عبالا عل أملمم عه 3 اسقعوام عد يه أوه: 0‏ 

1 نع وعنلممة1 3 عنساة اتقات*5 نباو لقدمتلة معاد[ عستتشةل! غانسده© مل 

عل عتأكيعة غمعاناعم عص ا دقلهع6ل!1 غدهة عتاسفتقع عل 5عناغه1 165 عبرو فنواءفلق 

نآل عتامقطدءم0 © عل ععمعكلمه0) هآ .ععناقتاز هع مملعة عمن ة عقوط 
.6815 كهدذة عاءع) عه 6أم200 1913 د 0231 فممعتم1 عستاتدكة غائسده0 


1 61 165]4 عتاشقتقع 06 5عنااء! 5ع0 «مناوعناو .1 - .13 
8متممتطة8 أهممتاوميعامآ"1 ذه عللأءلثم هو عللعا .1914 عل عتوسع 11 تمفسل 
.124 مع وععتقدمآ عل ععمع عقوم 


عل 5عتاع1 قعل عناوتاهام 19 عتلهمه عؤوعأة أوء”5 عمسعنذاده) هآ 
: ففأتقئندة 5ممتاناآه765 165 عمتعناوةقهمء مه 706 8 أع علكصوتمع 

نال كأروم 1645 كناه4 8215ل ك5أقعه2 5تتاء[ أءع 75ناءأة تج 5ع[ 0[ 
6ه أنان عنو لم 2[ عتاممه امعمسعاترم؟ «ووع1ة ”3 غمعتدممعل عاص ع70مترر 
351 6588 لمعموة 3 01265هم 5ع وعمتقنلمفق 195 موعتاطه 8 
1 عل فلتلديس 12 عل نه نهاك '! عل كعلاءوة كمهد ممتامتووع0 علتنا عمقمعامومء 
عا فصول عمختعفل نوه عللو'ني علاء قهم ؤقع*ه مممتفوعق 18 عنو5ه1 ,ت«مكتقوتده 
كناو عناوتعهمم هآ ععغمف أ كنعوتقط ع1 ندم غ6ارءة6دم اعصرءدمتقصدمه 
تعموأة عل كامععة عتتتة ناه معتتكهم دعل دعمتقااصق عتتتة عتاأعمعم 3 عاقتقدمه 
يال اممسقصسة عتتمفبقع ع عطاءا عمتخل ععمقطءة م كامعدمعدوتهصدمء ذ5أء1 عل 
لت رزنانك 


غاتاصمتن 18 عباد أمةومحصة غء عاطقصهمكتهم عتنامل سنا مامت 51 26“ 
عدمه 16 عند غاعمم ععاة غزمق أنهة عه رئهأة مد عند ده عقتلمقطععدم 5ل عل 
.**126136تنا1 أمعدمعوولهم 
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5 2011151 200085 53ع1 عناقو عقثل ع2 ,.تنصدمه .00 ,435 عأعنارة:.1[» 
نا أع 2061 2781 16ممكمقعا 06 غهعاضمه ندل سمناجءمي*1 3 اسقطعماج: عد 
.عأتناة 12 ننه ع[طهلة6م غ1 غدهد ع أنان كاملاون6مه. 


تدان أقشة”1 علهعة1 ممنائوهم كنل عسبعيدة ع1مل 1264 رعممعسوؤقصمم ومع » 
5 واعتامة”1 08 5عاأعصدمتامعويت 5عاوغ وع1 عنهم ممط علو أمدعداء06 هآ يه 
مه '1 1835م2 26:0 غ202 ,تقتتتشحصم ذتمعل سل وه1لاءه مهم قتائمد ,صتصرمه .© 
5 63 ماع32 غهنا رعاء:2 أعه 31م 1690م 5أ0ج2 سناخك 06121 تك متامع 
عمته 501072 ومناهه 16م م2 رهد 85م" رثنو معتة9ة 5ع عد ع06مم؟ كأقرمامز 
هصقن ع لقتاممه جه ممجغع هدداة غه ممجتاعتم6اهة غضم رعكتتهه 8[ عل كاتةر معلل 
-غصعه*1 أسقاما عداء ننه ممم نا مهم عبان 5عقطعماممم عن غده "م اع 
.عتغنامء عاجه1 ممتائك 


-00هطه::ةن2 عصدئل تتاءأعداعة*1 عبوده1 أكستة ادع مه 11 رأاسعدن ةمع » 
120134 نلق 6غ321مم2 585 10:2602ع061 ع0 غ618 داء أنه؟نامنا عد ثنان رعدز 
8 ع165606م هه ,قاعم - قمعم ةسصدمل 05 عصتقاوغة ,أمعسعسوعقطصع رمد عل 
علقم رتتاق دمتاهع ]هم ع0 عتمودمصرمه 15 3 رعدعقمع؟ هلل فلتلتطه راودصة1 
65 1لا أعنتجط 55266 1أ4تدممك صن 396[ة0 2 ,عمتماعه عدداء اسه موأكسلامىء 
8365م شق ناناءلسفقسعة ع1 فستصدع 6 8 ممناء03هعم 12 غصمل أ وعسوتة 
.”العم 16 امعدع اوروم م1 


عل عتالاء1 12 عسععهمه نتن عه دن عل0غه16م ناو دمتاتا[هة 134 .11 
00165 3ق دمماكء06 ووستمامءه عدم وؤمتلهفمع غك 2 ودباء تسد عتامميمع 
رعتاسصوعمع عل عتاغء1 18 ععمقلمعا علاءه وقررية”2 .ولأمدمدع عل 5ه6ئئناه1ا 165 
رع أعلللذ عقتتقء عقا أسقا[ة عستصدم دعتامهم عنام عدهغجم وأآتتم أوع ,عمتدةد عتمغمر 
تنتاعع هدك 16 عتارمه 5تتامعع؟ صروة أتهجععمعي أن "انا أروم5هقما ع1 عنن عارهو عل 
. أعندقداومع7 عماع المروعل 


3015 عصنل'ل انةدكزهه'5 11 ,257 .م ,3 .أ ,201 ,1923 كتقم 19 ,كعومةم .1 

تناء0 مرقههم) نال علتمصعلما عم غمتامه أعأماع ع عمتمممملنامعمع2 16 عدم عمورااعد غلم أنو 

551506 رع تأمقبوع عل عتاأع1 12 داق غمدموة ع5 تناع اه كمهت عل ,عقناء قمع ممه عزم0؟ 19[ عدر 

اوقل 1 غمعسعهدز ع1 .كندئ هغل غه قاتمدمعومة"1 عل غمعسيعمنوطتمعم مع عمعوعمل و[ 

ةلل عصرم عأهمافلعمة أتماة علأممتمع عل ععناء1 12 عبن كلامم ع1 غنوج رعلممتتمعل ود عل 
.ع أأعنلاز عوتسده عمتد 


1 371 12 نال أتعتمعهنال انا كصقك علاتتقسهمة؟ عل ععصقفاكمز 1:6 عل لومتتطتن عل 
تنا7011 نال ععموكوتةتتومه 8 ذه ععأرمم 3 عمعاءهمفمهن ع1 عوتامه (323 .م ,1952 ,.0.30.15) 
أمقزة”.ة .ءاط1وومم عنو غ6 أدكسسة علتمدعمع عل عطاعء1 1 عل عمعمع اديت :1 الأعمعووتقوممه نل 
نم1 عسوم عهنا أعصمممهء 11 عتاعاءممعمهها ععتلهم بال ع96لة'1 وغتجيج مه منثك كسام )نم1 
تاك 101 19 عل 8 .غته"1 عل سه مخثكق تدلغق بل صمتامتادعت "1 بعوممحره'ل غتمرة 16 اصماة 
عل عناء1 12 عع 1025 5غ 201565 ة طعمقجم دعل مهأغ2 نومع ده علمقمعك 12 3 1936 لتركة 2 
.6و كقطدمة تمدن 12 عناة عتنامل هنا غتهمدمم ل معمر عتممموع 
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عغأتاما عل أوع”0 ,لطع عجتة 053616ممممة أقه عتامتمقع عل عنلاه1 12[ ع5 

عدن أء عمللء[-ععتاصمء عاطقاة7 عمد قلتلدم مء أوعتء عتوكتبام عممعلزبن 

أمعاناءم 26 وعمااع1-تععاممه 165 ,تسومؤوغع دعءأعملمم عتتة غمعمغمسمكدمه 
.5 هماع عاهمه دهم 5ع1 عامع' نان أعللكء نم1 زهج 


,! أتعمن1 .84 اتدكتل ,مملغداوتعة1 عغمه عل اعتطعة غهام"1 فمموط» 
غهه5 21865م 5عآ .016 عل عتلة1 أناءعم عط عناع1 ملاع عل 6انلتله1 18 
لك ق6غتازطدفموموعع 18 عل عسلمعاة"1 امعصع ل اعمدمفمعحمم ععاوم عل وعرطنا 
كنال عأمو0م م100 19 عمتتماقل ع0 أذكتته معء6أ1 غصمة دعلاء غء نزتاع)ومقصسوئ 
5026 1609م 12 عاق كممتامع ممه 5ع1 علقه راأتاعمروووتةقلرمء تله غطعة )2و 
1 11126 عتتتتمه علأسفعدع ع0 عناعا 12 عوتزاهصة هه[ ع0 .5عامنا 
6ن عتطتامه ناه 216كممم3ع عناع رمم كمقها ع1 ععاصمه 5تتامعع1 نج عنم تعلامة 
8 أمعتسعددتهقمممء ندل عأموطميم عمجم 12 ععتتصفل ذ عممتادعل ومتامعء كوم 
,2 *”تتافععقدك ع1 أ عتناءاممهقعا ع1 عطمع غملقء معام أتسلمعم عنماء1 


01106116 كأ تناز 18 رعكلاء ان فناه زر اكه عالنته مع ع0 عجلاء1ا | 01214 ب ,10 

5عناتهم 165 عتاهعء عتصقمد أعلاء مناعسة أموكتت200م عم عالتم عمقاء6ةل 12 
-01م7825 ال تملاعة”1 بأمعموؤكممه عو .ع)أءتال عدبلهء عصنا أسذلؤة عستصدمء 
-ناممع2 عماة غلم علتاأسمعهع ع0 عمغاء1 12[ عدى عنقةط رتساعونقك ع1 عطمم دعا 
3**قمهععالة عه نس تمعن متقناممعم عتطتلسة مجمعل8“' عع1'502 عل تنيع مع عذوو 


نلق علأسقتقع عل عتناء1 عمنا* ععصوطتاة0 128 ,دتتام معزظط 
ع0 عتتته اهم ادع ته أعصاعم أننو عه ,تناعامهمكصقنا تل علناضار عقنا عبلغأقومء 
1 عقم فقتتقه 00166ز6ئم تدك 2ه0126م16 ع #تاعاتمم كمه 16 عملأ لاوكتامط 
-0مقضقم) تل عأتصه؟ علاعه 1856 .عدساعل؟ 12 66 3 11 أدصمل <<ناء[سلسق] اتعمعممء 
غ6 لالتتتدمهه أأمدل صل دعاوق 165 عدم عنومم عااعدطءزاة0 عابحة؟ عصب أو تدعام 
دم تامعتامة*1 تعاموءة”0 أعصصمم تناو عه رعستامهم ختمعل ل 5علاءه نتم مم 
قتمعوصة]؟ وءتعسصرم عل عل0ه0© 435 عأعناعة*1 عل تزموعء16 دمم 06 م 12 عل 
دمنام 16م 12 عنو أكمتة (سوتامتروة عستاتتقجم ع000 275 غء 274 .6مه) 
.(معناميروة 0006© 211 ماتهة) متهومق؟ تمه ع000 433 واعتاية'1 عل علقممة 


عده© 18 عل ممتوغطله”1 دوعع 2 علاءساعتاةل عند ها عل عترمعها ملاع 


ممصمل أمفغظ .4 1927 غعللتسز 4 صل غقتة صن عقم عمتقعمةئ «ملتودمد0 06 
ب لباممع1 538 11 2622001015085 قنامط رأقععة غعه ع0 علقاتصق ععسصقاتمصصة"1 


.عه 1497 .810 ,11 ١‏ ,(1929) لل .306 رعستاشتقم أتمرط تومته .1 
مألل ,عمه 52 كقهل درمتاس1اهة علاعه 0018م أععمنع .14 .2 


مناة مط 1926 صلباز ج16 عالتعممفلة :72 .م ,5 ب رمه ,1923 #طملده 5 سعاهة .3 
٠06‏ ,12 .غ ,و2 ,1925 كتقم 2 كنولآ-كنه)8 كفل عمسقدصد5 نام :395 .م ,4 .14 


,0 - 1 - 1928 بوعمزة .4 
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-ةمتامعل عل ,كعلمة3 5عل عأفأكدمه مه رع196ة:*1 3 51 ,لهم عنادة: 12 
عتطلمك وع336م غومنءة وعغاتصمع لم1 معطا أء ملاعتتاكقة م30 عقاممء عتهة 2/ عرلة) 
0116زناة لقم أأقلة #تاءعتتاككة ”بآ ملهاك غنه1تهم دع غمعتهاة وعدتلممتاععهدم 125 زو 
565ناء 11621 5عة9ة 065 "عزوم غ01 11 عنقه زملهة ععتلن زمهم هنا أمملة 
13 ع0 ععموء!اتاة0 هل 51 عططغدم ,كم غمءطسرمعمز أن[ عم تنو غء غمعمعع فط 
.118130111605 عمأهتنه عثنا ققم 22 علتصفندع عل عع[ 


11 


1 817108 111815211710 خط 21 111110128ئم.آ1 
04411 18 11811115 خآ 18 15 ى 1715 00117411818 


8 عقتاء200101] باه عصنهة عتامومدع عل عتناء1 13 عل عودووتآ - ,8 
.ع0626نامكعناز ع0 كمصمزوء06 5عتالواعمن 2070م قصوة عا قور 


عصد”1 : 5عمانعكتمقمم غصمد ع5 وعلاعممءلتصمكعسز وعممهلمءة عتبعط 

1 اسقنواءع0 أء عصتوة عتاسمممع عل عغع! 15 عل 72110116 12 أسووقتةسصدمععر 

عغع1 15 عل غأتالنتم 12 غتهعم1020م عتدة'1 زع5نات1نلنتة؟ عنااع1 19 عل 16 11نتم 
.ققء 165 40115 قصهل عتاأمومدع عل 


ل ,عنامت 70111مع ع4 ععلاء1 16 607160716 غنانك 06 201 - ,9 

أو عناء1 12 معنو عمهاءمل 2 عمفعصقعاة غه أعسمعنامرعوة ععمعءلنارم كنز 

ر(كتاععم قط أء كتاعاةممقصةنا) قعتاتتهم عتاهة كاعلهة ذعة اتدحل0عم اع عااماور 

حتاتةقم مع أء امعتدعةةتههممه خا كتناع 701 115 عدبنه عاطهدممم1*770او معط 

6 1نا011م12115) تاك 15تامعع1 ع1 ,رألعنالعقممه 23 .ععتمامستاوعل ننه «عتلنه 
.20156 أو "تامع تقطاه ع1 


عفمصة 710 .210 عنتققة ,1952 لتنج 30 ,عا تلسممععلة "0 لقع تعصصمء أممسطتك .1 

,1953 عرطدمعءة06 12 ,(ءأقءتعصحدم ع«طتمقطء) عترلمهعوعلق :"0 ععصقاكمز ع1 عل .طتن 19515 

تناع ناككة'1 لذ 05316موها عتتم قمع عل عماع1 ج1 عمماء06 أدبن ,1952 عقصمح 446 ,810 عتتدقه 
.عمتمتهماكعل دل كأتمعل و5ع! كصول عم رانو 


,1925 00055 8 بكناقء8010 118 .م ,10 . ,ه18 ,1924 عتطدعمم 28 ركلعتصمة .2 
عالعمة81 :170 .م ,1929 .0غ16 ,1929 سهد 5 عالتعممد]18 :465 .م ,1.) ,.طنة عمط 
,1956 .11.5 ,19535 “عالاموز 26 غقطهظط :194 .م ,1951 .2.1/1.5 ,1950 ع لمعه 24 
.40 .مر 

عتتمقموع عل 5عتاعا 5ع[ عنو عتقأكدمء أو 49 .م ,12 .؛ ,رءره2 ,1925 أهتم 4 كتعلومة 
.تلع كمة ”0 0116م يله اأمقاكممء غء [هعممع ,ممعاعمة عهد5نا نا'ل أتزمة 

الآ هه اعناوعا نمقل 117 .م ,12 .1 ه28 ,1925 ققدم 2 ر,كتمتلآءملماع عتمغرمناد دم 
نال 206 قمعل هله ,نامءأوطة عناغ'5 ع0 عتتقهم متثل غمععة”1 عوم غته؟ أباعة عك“ عمعصسصمامم 
5 ععفكص لل بعلغممهع عل عمغعا1 عميخل أعتتاءء وم عدتدمعم أمفصمع ومدم اء موتك 
عقتاء أ نالبة؟؟ مهأتمعامز 0 هدم عناواامحمزتم أمعدمءدكتدممم ع1 دمدل كممتاهلعدطاه يده كعترعومم 
حمهناألممء يه غهغة كتهلاتتهدم يلل عتملوبعهم عد عل اتمعل سل عناءعتفصصج'*1 قدم عأتيم عم اء 
.”0ع نوم ةطلمع”1 ة دعؤللمقطع قم وعل امعطرعم 


.72 طرة .أ ,ه12 ,1927 ععطمعه 10 اع #عاامهز 27 ,عنسونغة6ذصقط .تناد .طن 
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اء عمتقاامق ع1 معام عاكلءن 70مععه065 مم16 هنا رعرمعله عتوقمر ع2 
عمتقاتمقه ع[ .ممتتفقوعق 12 عل ععدالوطصة :"1 عل أوزناد به #تاعوتوك 16 
65 أهة 5هألا 5ع غ0م235ة] ع1 عنامم وغلاهاصحء 2015 دوعا عدو أتمرفل أكدمء 
أتهعلمع؟ ع1 أنان **متع دكن كان“ علاتعدة 18 اتاعلتاء55لة رمه جل ععرغدمز1 أتوآته؟؟ 11[ 
وع76نأقناز ناعم تتناعع 2ة1آء تت أنةودتهعهم ك - عاكء© ‏ .ع [أعةلتل ومتتهمع6م عسدخل 
نهعم عناء1 نان 5أناعم أجزهد عه كمترا 065 ا#ممقصهمن ع1 امم 1015 165 عن 
بأذكناك .كاقدكتة!5 53 أممقادع؟ رع غنم ** كنم دكن“ عاتتاكض غصمة كلذ زعهوزه0 
.عتاسفمقع عل عتناع! عمنا عمتقاامقء به عمدمل متعوتيمك ع1 


اع أقاكدرم عل غناك كتامم ذاه .وعامسععة 165 ععتاصرة انامم أتمسصنمم م0 
706 2ن 1136تزمء عأمعو6يم ع5 علاممممع عل عمااء1 12[ عمعمم معثبيو 
غمعابء؟؟ كلتبوقته1 اناعو عقت دع1 وكناممع" أنه أعتاوننة عأ6مصمط العممع ا تولوم 
وعل أمقكلم 5ع[ امعمرعددتقصصم جه 5ع66همز1 دعء6 ناكد زمذ ومع مغر معل رعاتة 
.716815ناء00 أغللةه مل 5ععمأضوة 


حتقامعتط اء علتان عاأة: صن #عتامل اناعم عتامقيقع عل عطاع1 19 51 - .6 
عاة1 ع1 نوه :1151ل 5نناهزنا0] 95م أو وعم للأنن ععانامزه:*0 عأدناز اوه 1ل رأهدة 
اناء انا لنتهء؟ عتغأعمتقه هتنا «معتمعومام أدعم عتأمقبوع عل 


ع0 ضقة ,اناءاتامتاءءة ناعم و5تناعهعتهقداء كمتقامعءه عمو «علالتة غأدعم 11 

غ0060عانع'5 رععهللةطتع رهد عل ننه ع15ألمقطعتهقدم و1 عل اعم عمتلا من ععباعةه 
أ امعتتعدكتة الم تنا عاء؟اكتاع0 تنامم "اباعاممم كمه ع1 عوكة امعدرعوبم 1ن لنة1 
عتااع1 عمنثل عقتداع: عتطممه غهاة ممط مع أوع عدتلضة مهجم 12 عين أسمادعائج 
.لمكتهععق 12 عل غهاة كتةاستهم 6[ امعتمع الع ت6معل6مم غممتماقمم عتأمقوع عل 


ع نعنناءآ ع0 5عاه5 عدعل 2 نز اأثنو ع0غ60:م أبنو عه عل عنادة 11 

65 انعو ماعةتق عناه ©7أهى عاه 01112 70/1/1هع عل ع "ع1 16 : عتأمومقع 

تان عكناء[لالته كر 01/16 "881 06 ع"لاء| 2[ أء ,أنتقط كنأمر ومصدمل دعام مرعيرء 

عع ةللقطصة هد عل نه عكتلمقطععهجم 15 عل اعم عملا من عطعقه أنان عكتة مقا 
“آناع]1785201 تال ع “ناعم عقتك نال ع716ععممه ع0ناة؟ عهنا عومممناد أنان أء 


5عالقاع عل 01656016 ,338186 مغدم ,عتأمهبدع عل عنناء1 15 ونهة34 .7 

20310 عناووع؟م مجه عمبثل ععدة1 عل غهالناة6: عنامم ه ولا .ستعوضدل 

اناء7ناوقة” 1 انامأتاناة أع قعلرغم م612 1665 7اعج7ع0 ج50 ل[ أو 5عتامهم 5ععاسة ل 
.65 [ناعة؟ غباة علا تتقتط 


عانع1 فاصمموع عل عملاء1ا 198 ,ععهلإ70 ع15لسمقطء:703 18 عنان غصهة1" 
+211ء01118155» نا عناة أمم؟ ع5 ك5عدتلسفطء ةم كناك كممتوكمه 165 غه عاأنزممو 
غ16 د وكتلمقطعنهتد 12 عل #تعله؟ 12 ععنرزهم عقت ع5 72 مناعوتهك مآ .اعم 
عستق أ ةستادعل ته كتترجة أمعددتاء أجعلة05مطل”5 تبان 5ع29ء565 125 عناو 31025 رمتدة 
.عه تقتك هه عكلام 19 3 كعتناعتفامة كعنسة0*2 ععمعاونت ”1 
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16 أمعصسمء ز52وعمعه عستدعمة6 0622102 عمنا أوء عتتم رع صسداهه0 غتل6نه عآ 
-عاع16 01 ععدومع :”5 تدعأعطعة*1 عل عدسومقط 15 علاعناو 12 قصدل 5عتطة 33م 5عامع ل عرباة 
.أنلمتء ع0 عتناع1 عمد معنزممم ته علمم ع1 متهم ق مباعلمع؟ 16 وتعللمء األمعمر 
ع5نامع0”0115 «متأمعلاصمء 198 كمول رأمعكناهة كتلام ع1 رعلسفسصعل مسعاعاعة”1 
عالهن ه1 عل ممتهامءء26ة”1 ناه امعسعلهةم ع1 عنن ,عدسومدط ه1 ععبنج أتلؤت عل 
-ةتقهطمه ع0 عقتصوعم عتمادمه بتاعا 2ت عتتوموط 15 عدا تتاعلمع؟؟ ع1 عدم عؤينا 
أمعتمعاء زناة #عأعومةع5 ع0 عنامةءا أقء عناوصقط 12 .5ع2]9ء265 قصةة أع2 العرررعع 
,167115635 قع1تاءأقتاآم ة ,ععمعل مكداز هآ .كتافأعغطعة'1 عل كممتاعيساكما ده1 
003551261 تنا 6أمععع3 5:11 عاطق مء أوء #عتتتوصوط ع1 عدن غ060 2 
عاعتاعة*1 .عقذلممناء قم 12 عل عد صوط نتهج أمهقتن كعلارء265 5ع امقاعمم تمه 
غثلممه اله 5عتلأهقاء1 5عمرمكنمل1 وععصووت] غه كعلع188 5عل ,نره1 وكمئلة ,18 
69 22315853ةط 32550260605 165 عغمةء 0«معع2 ره وعتاطهاة رعتتة اسع ستحمل 
6 #تطاسمطه 12 عل مقعومه0) ع1آآ7؟ ع1 عدم دع16نامرممة أء دنهم قأصعمة6 1ل 
عمءطلهم مصعم ع1 عومم ,1933 مة عممعلا 3 علهممنومعامة عمعسصددمه 
6 أهق201م 60(602مجء”0 5امعستءه0 وعآ" : كأمولاتناة 5عممعا 165 قصدل 
طم أن 5ع3نلسقتاءههتم 5ع ممنامءء16 15 أمهممععدم علتاعتراوع؟ عوتتقك 
.”1620568 656 أمعتاتاعم عأمعمةمصة تامتائلممه عمصمط ده 


حهدهه ع1 تعقباعع 3 قدم وععازوفط'م ععتدوموط 16 قدهتلمم وعه قموط 
.0156تقطععقمم 12 ع0 أمعقدمجة غهاة”1 عند وعيه165 5ع غممقائمم أمعمودكزع 


ة وعناءع هك - قكتاعكمء؟ 5ع1 عفمتمجامء أمعتتناهة 2 ممتاتدئيغ لأكقمم مااع 

605 دع قاع كأمعدمءذوتقصدم ع0 ععمهءأتاة0 12 عناعاةهمقصهها جل عاك ز1امو 

عغأاءه 8 2211015 وعأأعتتتناهة 56 كتاعارممكهقنا ع1 اع ,عتاسفتدع عل وعناع1 معل 
.عع معع ره 


11 


111113مآا رآ 118 1210013171811181115 181 11780135م كذ 
115 م0 8ه 


5 #عامء165م أء عقتاقناز ع5 أناءم ولتاأمفتدع عل عزاء1 12 ,د 
.5ع قغطلاممقط 5عقتاء ممم عل كمهل دعق ةأموتج 


.عالثناه: عل عطعنامه ععصتم عطنا عفننة معنو تهجاء غممة نه عل معتضوط وو 

عللنتده: عل غهاة عه غمعصرءدكتقصدمه كته تاعصدمتمعمر غتقلهده7؟ عمتفااوف عل 
عن 21025 تعتتوموط ع1 نتهم غمعموءككتقمدمه ع1 مووبقع عمق لخ وميد تددو 
8 تعثااة عنامم ,أوكنتخ ‏ .صملاةأ20]65م عصتاعيية وترعرواة ثم ععتهامستافعل ع1 
غ0523م50م كتاءع تقطك ع1 ,كع كزع65 ع0 تأعودقة التعدهدوتةصررمهء صناتق ععصهع تافل 
26 اللعطاء55ة3 طم هنا عقتدعم معغدمه عتاممتوع عل عنااء1 عم عمتفاتمقه نح 
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مم تمامءةمنمع؟ علطهاتة7 عصنا #عدالتاكممه غناعم عم عنانة لتعتدم سبد 0 
6ت ومتاملءقع0 عصنا عتمعغدمه ع0 016058ممه 18 ق'نتن دعدتلسقطء 3م دعل 
.55ل مقطعمهمم ععه ع0 أمععوممة غأهاك'1 6 


-ء5كتقهدمء ع1 تدده ععقلءؤمة عل ؤقتاطه 11 -أقء عناء روم قصوم ع1 ,لوقتتخ 
[ز-اأقة اء روع5للمقطع همهم 5ع أمعتدمحية أشعمسعصدهةتلدمه ع1 غه غداة"1 أمعدر 
غناعم عنان 5عتاعتميفاءء قامتاعع عمط 5ع1 عنامم 5ع27ء65 وعل عنتة؟ عل نادم 
عطعتهحم “ عنبي وعلاعا ,عهمالةطت همد جه عمعتقطكء عقتلمدتاء مهم هآ ععتدعءممرم 
201 ناه ,' أماعتع اتتقطءة”0 غهاة زع ناه ,298216 ناه رعكلاتنه؟ عدتلمة 
.”” علناءباطاءء067 ععد الوطم دع ع5ذللممطمنتودم »> 


-هم0 لمم ع1 أء غهاة*1 عتناة امعطرع55 81 رمه ننه قعلكرء165 ع0 عممعوط1”2 مك 
ؤقتعه أقع اناء25001هم] ع1 رعمع هك ع15لمقطععقمم 13 عل غمععومحية اأمعسعم 
68 صمط يد عتوعز جزه9ة”1 


ع1 أ غهأة*1 اناة علالء165 عمناعناة اماعتاصمى 26 تتلن العدمءدكتهمدم عآ 
671 7عكستوتجرم “» علاعممة'5 عكتلمقطعتهقدده 12 ع0 أمعتددرمة غكمعستعمده لمم 
.*” واطلهها كزه أأأط جبمعاء “ ,*” إعزر 


أمعرغلدء عوالمقطعتهدم 19 ع0 غهاك'1 عنة كعاتة1 وعللرءون وهم[ -س .3 

8 ع0 كاه أمءد6جمء: عنانا مهمه أمعرمءذكتهمممه تله عتاءع[72؟ ع0 متامعتاوعط 

أنه لذ غممل أتلفى عل ينه عأمعر؟ عل 5دمنه م0 165 أمعمقع اء ,عدتلصة اع ممدم 
.أءزطاه*1 اأتاعتسسهعتامه 


نان ,16561963 58105 رأ16 001112155611166 لتنا تتصعاماه لق تعن تناعوتقتك مآ 

وتنا أعاعة 165 ,0163م 305 1565ل مقطع قد عناة كمملغهي6مه 165 12أأعطعم أناا 

026580 كاه تطعدقتهصترمه م16 تعامعمعة'0 عتناعءرلة06 ناعم كسقاة ورعتستومقط ذع1 اع 
: .عكتلسفطعتقم 5[ عد معكووةم كعل 


-00610106 غتامممدع كتاععتقطء ع1 راأعم غمعسءدمتقسمم تنا تتمعاطه سوط 
تسقاء6؟ عغدمة ع0 وعلاعنامء6 مععمعندوةقدمه 165 عتقممء مسعاترممقصهن ع1 كزه1 
مق ع1 تسوك ععتةوستامعل ع1 ندم تن[ عغدمه عموتعتل ععاة الوسامم أنه مملاج 
لت تممه ننه غت06 غهغ6 "1 مسول ع6لة*1 ذه كدم غتهةة عم 0156مقطع جمدم 15 ناه 
ع عصنه؟ قتاه5 أأمءة خقم مده ,تناءعتقطاء تلك أمعمسععمومء غ06 .المعمرعة 
** واه تمع عل ع«زاء! ““ ع0 حددمه ع1 عنهو6 هم 12 صقل كتوم 8 رعمناء1 


عخناة011م855) حت عقتصعم ع1أع1 عمد عصمل غق عتاأسدتوع عل 1616 هآ 
.1656195 5385 غ26 أماعتتاءدقتة ممم سنال ععمقطءة مه كتافو مقدء ع1 تتوص 


ع1 قصول عتاسموجوع عل ععااع1 18 عل عمتهتره*1 «عطعمعطك غبسة 11 - .4 
.عتلاسعصستهمك غتل6يه نل غمعممعممماء 6ل 
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لاغ ةمهم عا 
ع آلمعدميى 5ط 5غخ118آغ | و5غط 


* عستاتتقس ا«ممفمد ع1 كسول 


عم 
4 .1411451 13101151874 .مط 


مستناجملة ؛ثهج2ط عل غه أمعء«عنتدره) عنه:ط عل عمتمزله «بعووه زمجط 
ماجلسودء 1ل '4 قغتموستونا:! عل عثه:8 عل فغلتسه1 1 ن 


م6 هنا كته 20052166 رعلا لتقتقع ع0 كعتااء1 قعل 06ا0 18م 14[ - .1 
«تعل 5عه ع0 5نامع لله 20260167525 765 عل 6لاءآناه5 2 رقارمم عل عتطسرمم 


مم00 دعل غناوز يتل عملكره*1 3 ينوع ككتامم عل عتلمع؟ أنه أ روعقسمة دعرقتم 
.101612087 


عمن1 :أءزناكى عه 3 عامل امعتدكل عد دعامعوءعء الل و5ععم ملم عتمم 

«مقعامة عنابة"1 زعتاسدممع عل وعماع1 5عل عسوتهمم 18 اممععسصلهة علومؤطز1 

قتام ععمقلمة) عمن اسدلمومع). كمعسمعلمء 201 امفمصسدقممء 18 عاسمعوزد 
.115986 عا لعميعاعة يع ذه عطعتعطة عة6لمممر 


-16 لة “#عوقهم عل علباة علاعه عل عله ع1 فصقل “ع تزوووع 5مم1لة كناهكز 
2 يعناسوتمع عل عتاع1 18 عل عنموتهعم 15[ عل اسفتلنومم دعتمغاطمعم وها عير 
5 عالتاكناء غئلة05م 2ع ,العسيعممم1ء0696 2ر5 أء ع 22155320‏ 595 ألتواأند 
1 عل علستاتافة*1 وقد أسحسوتلم1ز دع أ ,قأهع1ه6لممعمز وهو أع ومع ما مولع 
05 .0متأاكعتن 12 تنناة كعكلم كمملالدمم ووكرءعاتل 15 غم عممعلتسم متسل 
تناز مدعلة؟ 12 غناك أمعسععنال هنا مم له غدممعمغممة كلامم كاملمم ومع 
مه*1 عنتو وعنلو22م قمون1هة 165 تناو غأء عتاأممتمع عل دعئزاء1 5ع عبان 
.عمغ1طمم نه وع6دممرمرم 


1 


181115 خط 128 71830/81022181481711 81 155473015مكر 
الا 4 00 


-01 ”0 عمان تنا عدستاتتقم عتمعل مع غوء اللعروودتوجرومء ع1 ,2 

علالاعدم امقصعه؟ عتكن عأصستلة هنا كتمعسعانهد ققم أمع'م 11 .علمأاق ععمده 

عتان هنا أو 11 “أمعسعومفطء مل أء عسلاتقصد أتممكمون عل أمتاممه ل 
.قنع عدداكت 5ع5زلسهطاء تمر 5 1لأمأرعدع مم1 


عستا مدك/! ععمهسادعة *0 عتلهمه ‏ قصععامآ موندنة'1عل مغوموه. ا 01652161 لق أتمومج * 
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ممه ومتاهيها اععمتل 6ه معلعتاة بإلتفعط عط ركغ 21 تعصسسي عط عععنامم 
حاقع ناا 4ععتالع طاعتط و5عتعزذامم مه[ عط ,1934 غ0 غعى عتمعع 2 عطاا ممم 
01 ممتاهاءءمء»ء 116 ,غ12 عع2ئ8 عطا من وماءعع؟ لاط 5ع نا تمتتكمممه اعمط 
1 كنم لافاتمسنا عطا 0ه رفتمقام ءهم غمع ممع امع درم دمتعم مسرم 
عنا) لإالهمة لمه :1935 2ه غعم لإموصمه0 5م1ل1]101 دعنتاتانانا عتاطسط عط برط 
عا 06 عفناقه لدع عط “عوعنهط/ل[ .عدمم لإآوممدمم كلنوبما براتلناومط 
.كع تاعلط عندا عطاا غه كعلاة وصتمعطه0 عط ؤه غقوم عتسدعوط عم رممزووعمعم 
عاتامدمة1” علا تاعسامتاغلة ,رودتاعدا! كوبت باتلتطهقاد لإعدعكنس هذا عممعء لقدمك 
6 11 5عغأها5 لعانهتآ عطا مضة عممعقعط ب,لسقاعمظع مععمواءطة امعموعروم 
5 1زمأومع) امعتاتئاه ,ععمصعلظممء لعطاوتمهة؟؟ عط ؤه عمردة عرمادعم 10 لعماعط 
تمعاط0هم ع1 .متدمة5 نمه ومتطلت يمتطاءعمع؟ نزلوع؟1ة 9/35 ها حتت عسمتقوع عضا 
معام متمائظ 107 ,رلع19ه5 لإأعندبوء20 رععط غمم قط أمعسسزه|مسعمصت غه 
زدمتلاتهد 1.8 6ه لعلإهأمسعمت 6ه عطصسه عمزودعء نكتل النادى عط طن 1939 
عممتوءط عطا قة عند[ 85 لعلإهامسعمن ممتلآأدم 5 80ص وعنهة)5 لعثتم0آ فط مسد 
5 تلء[اطهام 113[01 5أأ علاآهة 10 7/0114 عطا 6ه عسسلنة؟ عا .1940 غه عمد 
عنةا : م0أاناامة 2 اتاوطة عصلرط 010 'زالقدظ اعتط؟ غقوم عط مه لقعتدمنز1 كه 

معنم 300 


1 


تأعطا عناممر 10 0عتتعاعتم علاقط لإمقدط كتدمدعق عه طغو عزعط) مآ 
الام ,اأعلق 44خ .قاأععاعل 15 810 ممعأولزة عتستمهمءه علطا ده كدملغةسمعلومه ‏ 
غ8 اأمدمععة عدا دمع 7 قسعاطامءم 7701104 6ه عععنامة عط غ6 قلطا ممه ع1 
-011515مقع1 عطا هذ 5مماع2 06 عققطة عطا أقطا قصمععد ]1 رعزمطة عناع مععط ققط 
-علاع عط صا لمعه مدلل تزاتدعء 15 عمتطالاصة آ , .لدتأمهاوطنة لععء0م1 15 تل 
0 “عاع هك 135 رلكةققطامقط عط 15 غ1 2100م عهتاترعاهآا عط 04 وأمعدرمه1 
وثطا عط 0ع عقمععء عط زلععهة عقاتدمذة 2 11/111 .مع امامعلمن قممتاعة عط 
حع8 .عقو عا غط غمه لالز قتطا غهط قعممط عم0 0102م« 11 ع 14:ره/لآ-اومم 
«مقاع226 ع سصازاتعلهن عط كه عمنكمةأكعل0هن عناعط لعمتباوعة أقدع1 غج عتقط 
05 عتتناوقع1م عط لقة ,قعتسمممءع لقصمغهم عطغ ممه 14عمز عط زه قدو 
علاء لام بءممقط للذكز غقط7]؟ معمتطفيه ذمع1 عسروءءط مدع تفط بإهصد معصدن عل 
.م06 مغ عنصن عم غقعل ع5 0غ عحقط النم 
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وق01516© 12056 هل عتاتقة عط أعنتجط 2/35 تإتعلامعع7 عط 04 عقعتامه عطا1" 
لإهة ععمعتلعمءت أمم كلتل طاعنطى عمط 8014 عط 2ه معتاصدامء غطا 2م أمعم 
آه ععلمة سف .لتقلصةةذة 11مع عط لمسعءمددة م1 تزللهمظ 0هط خصة نوو رمعم 
3 #تقتترطء1 عمقلا قده3او1< 05 عووع1 عط 2ه ممقعد0ممم أوتأكس فصا 
عاته1 عطا عه؟ 9 49.2 4ه لإتعلاموعع 2 1936 صذط لعتقضتاقء عقوم 15ل قد 
1206 عمددة ع1" .لسقاعمط +6 9 35.2 0ضة مدمول 10 96 38.7 ,دعامام 
ا عمتعلامعع1 7/35 طعقط؟ لإتتقددء 10 9 79.2 015 عقوعتعه1 هه 5لزمناة 
05 عستتعكية عطاك .صتوعع0:م العستقصعة عغط 2ه اأعدصصة فط ععلمنا رعاقة1 
عنعهة17 101 وعتنوة عط نزط ععلصة عصدد عط هذ لمعنه ”اكسالا كز عماط 14مع عط 
عط ؟زمالةط 725 1936 هذ صمناءنلم2م لمعأقنهكمة طعتطا هذ لمقتامظ لصة 
.لإآن7اتاععمرقع /8.39 مه 3.997 نط 1933 لإتقتصطع1 كه أعبع1 


لإدزض 10 عمنن طعناممء هط تزاععتدءة 1780 عع سمط ,11م عط 

5 تتقسترم 01 قلءه50 .0عتقعممة مملووعععم 1937 عطا معان وتم امععم 
تتمعة عا ةاتتسباءعة 10 سوط ,1932 فعصلة 'التلوعاة عمتسنتاععل معوءط مقط اعتاس 
0 531164 8 تناع انهم 70110 014 2062 عطا عدتنا عتصدة عط اخ .1937 مز 
لعنسنا والمعتاويم' رتعلاءومط رقة17 8ملتنااعة] تسححط ص عستاءععل ع1" .ممتاععل 
05 أتاصاتده عا" ١‏ **.قع نها5 لعغخدتآ1 عن نإلتملسع ندم ,قعتتعسى طاءهةح ٠غ‏ 
,7 13210353 هذ لعستاععل 5عغة56 لعانسنا علا نا كستستطط مه ومتساعم امود 
6ه عط لاسن ممتطا عمه غبروطة نزط 1لع1 لإلأهمة غناط ,نجد]/1 أتتدهه 0ع ”ممع 
2م 1218:0010 2 0عتاعمع؟ عستأتقطا تعأكة 00) اتعدكزمامميك تودمععه1 .1938 06 
م امد صدم5 لأ همه عمتاععل 16 لعامهاد ,1937 كه «عتديو مووود عط 
معة 0هط عققء لإتقأعجممم عمتعع كه قمم15ان0م )00‏ .149 لإ عوط ررروءوط 
طاكناه؟ غطا صذ ممة وملؤوعمهم عطا ومتلعمعمم لمترعم فط صا اسممستسملءم 
3 لاعتطث دععترم علودعامط؟ صذ عدر غمع1[م1؟ 2 5و7 عتعط) 1936 "أه عاوناو 
876 711615 عمره 5‏ .ممعققمذ 06 معطلهج غناط تإاتتءعمدممم كه موئة 2 امم 
زماأة 10 ممتامعء تعس 06 نوع عطا 10 «ماووععءعم أمعسوءوطنة عط لع ابط ماج 
05 "[للقأعومقء ر,قععلهم أقط) ل4عنتواععل غمعللوعء فط معطب وملغدقمز عط 
عطة أه دمتخهادعكتهممر ه غذ لعرءلتكدمه كنعط) 0 2.طوتط مغ هنع روعاط هعمل 4ه 
70 ,12016765 ركعاءمصسطه 5‏ .تمكتلمغاصفق عغه19دم 016 صمتاهمعماة بمانامعة 
* ”108131 8 متأمزهمزم ه15“ عط كه 1935 ععاكج غسعمرعممله 069 عطا لومتعاعم وداه 
عا هه عأمه1 10 5تعقعتام رقدملمهاتعلق قلط 10 منتمكصمء امم وعمك 11 عدسوععم 
عت عتقطمومدة كقكه5 علتأومط عطا 1ه عتممعاناه هه كه وملووعءة 1937 
,701108 متعم ها نط 0003م مسكتلة تمد .ا سعصدمماء عل عتاكتلغاممه زط 
اناا صل عتعدام3205 ققط) قسة ,اذ 10 علتاومط كا غقطا ... عتعطمومساة لقهه5 8 
165 قضمصتة ‏ 0.3 8ملأعمدظ م غز :10ل غمم هل طاعتط وعتعتامم وععنلممم 


.9 - 1938 ,كمع 7ه #وأاءوومط لأه710 ,كده 7134 ]0 عنومعة .1 
.144 .2 .اك .2ه ,28 م86 .2 
.38 .م ماك .م0 .3 
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4 بالتدس :20 عععم لتهاء1 تستاستمتم 2 ههه علهدء1/01 ماساتستتفمطة 2 ,لمر 
75 1933 04 أعةخ عمتناه1 تاكتاهص8 عط" .018]065م 101 عستعمعمنا[ ممص 
4 058 أعذ عستقناه8 1ئمه60ه81 عط طاعتطن؟ ره [ع0ممم 0ه م1 0زم عط 
ل4مفاومظ صة 925 اعد #عصمه) عط .لعقهةط كدر دعندا5 ملعتملا عط مذ 
أقع1228 عط 7795 طعتط صموط عمتلاتبط عدتامط عط 01 امعسععمتامعمء عدمماة 
عا ,ععلاء1101 ملإاتتقاتمذة ذتطا 811 4ه عالمة مآ .وعبامععء طمتاومظ صذ «ماعة1 
مقط 1011060 65 غة)5 لعأتمتنآ عط غهطا سمتفهقمة عملم غه تزإعنامم غمعأكاكمز1 
,تطغ 40 همه800486 هآ .دعتعتامم ممنودع#معل طمتاعم8 هد تدم ععنسنامه مم 
عمغوز9ه211 ؟ه عتسقدعمم 2 كه 90:15 عتاطنام ل4عمممعل و[عنميءطناءلن لمداومع 
5 العتصععء8017 عط نز لعمع0نقممه ممع م9021 عتاط2 .“أمعيرزه1مسرعمس 
01 وععتتامقع عط طاعتطت غمعصص:زهامتصعمت عمزوعتاءع 6ه 04طاعم مالقدعمع مه 
86 لقتاأتمذ مه 36662 قتتط1" .26010 غ0ه آنا غمعسممعع امع لقممتقهم فط 
لعتتسصتتدمع015 ت[للمتطعز؟ عع نزعطا ,قعاءه؟ عتاطنام طات؟ دمناة)سعسمعييه 0 
ملعك ترمءمنة 88113متلهم 2 جه لعتاءع 20غ1كم1 أمعسمء مع غطا مد 1931 عمسزة 
أهعنتتزه1[مشعستد لمعدتاهسمتئهم عط جه ,أعتاءع امعصزه1[مسعمت 2ه سسعاورد 
_ كععا170 عمتسععاقمهء 02 05مطاعدم ده ل[لقتهلممءة5 220 ,رتسعاولزة ععسمةتاكما 

.عتأمقاء عط 4ه وععاسمنامء ععطاغه 10 عه ق3ع31 5لامناءم205م عرمط عطا 10 


غ018 مم0 ,5263 لعاتمتآ عط ممه لمقلعمظ طامط 6غ أمقتاممء هآ 

21 تناع نهذ عط طغتكآ .مممعع 10م اللاعسقصعة عط طونامغطا تزعلامعع ستماكج 0غ 
مقصحصء© عط غتام مغ تزاتمععتلتل 50110 عنهاة عطا رعسوعء 816 عط غه مذ 
2 لطة عقسقطعع عه وعمتوعل قسمعه؟ غ1 أ.امغدم 5أذ عتعلهنا تإتتتمهمءة 
عقعكك ركاسع سععععة “عوط لمة 206 [22ع:13اط ,كأمدمععة لعاءماة : أمعصم 
05 كتفتته لهأعصهقمة غطا +26 4ععنلمعامة معءة 0ه طعنط؟ ,كامعموععمعة عمتم 
ستعاقرزة عط 04 :هم 1قتمعتهذ سه لهة عتنطد12 امعمقسيوعم 2 عصموووط ,1931 
6605 عط 52تغدة مغ 1160ةطقتقم معطا 735 ممسعادتزة عامطة عط" .كامتمم 5ه 
أعتامقط 1001 عط هه لع5ذلتاه ١25‏ عأمةطقطعاع1 عطا متدية4 .مع سفسيوع: 4ه 
قلاثط لقلعءم5 .بععهام ععلةا 0 735 تمقعع20م عط 04 ع منتعهدمة عط باعتطور 
0قندلة1 80961151606 لإللتاتبا 01 قمصة امع تتقتصحة عط نزط متيل عترعر 
عستلموط مقصعء عط لسصىم .علمقط عط طتتز عمتاسصدامع5زل 402 لعهنا مه 
.قالاط لوتععمة عفعغطا هذ دقصطة غ101 5از أذعكمهأ 0غ *0عع2تتامعمء“ 885 تمعاوزو 
31أأكنتلص ده 3180طتء نه طأمنامغعطا لع تشنوعة 35 [مأتصقء جرع 08م10 
2.قأتممم نإ م0هء110ة أعععتل عط اوتامغط قعققه عدرمة مذ لسة كلصمط لمة 
/185ممتمع1 2 385 تصقعوهعم عط طاخزسة 0عتهعه6ة1امه عتقط 10 كتسعوة اطعقطاءم 
5110115 2 01 705108 عط لإتقحصمء 0 0 لمع تناكمة غ1 اهنا رعتتاكقعمم 
0 1/35 قط أقطا 01090 0تقعع20م عط 01 كأسعمهم ماع09 عط غدظ ‏ ممم 


.43 ,ككهاتأعلاظ هء[آه'ارمة) 1805 «رنعن 0 77021 21010 ,تفع سوط ..آ عه5 .1 


-1قمط أقااصق 0صة لإعدمنه عط 0 «متأقلموعم 5”غطعودك5”“ وعماع و5 .ماع80 .2 
,1-18 ,وم ,1941 بععرممة" زه إمتسيمك ''رواعكا 
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عط طعنامعطا كععلمم ومتفتهع نزم بع ومع ومتماعط غه تزرمعطا عطل' 
معط 8 نولآةتععمكة دوعتت عمعووة 2ه أءءزطبد عط 505 اناصاده 2ه ممتاء تامع 
عا هة 0أمعءممقط 235 غتاضؤتده 2ه «متاعتتاوعلق [8تضعة عط 6غ ل0مع1 غز 
اع هذ رعتامم عط .“للك عط سه نومام“ عط ععلصن كاعم أدعسالبعموة 
علتام ععقم مم1 0ع5383856 8/35 غتامغتده معط مععنة زاعسمرعماء لععزمه1 
غ1 .كتموه عتمقط متعطاغ ومتأعنادد +20 ممعم عتتك غ5مم عط صذ عمعى م[ممعم 
و /600110113 هه أهقط"“ العطء:8)11 وتهوة **رستعغط) 6غ ل#تاعءعه مغ لعمرععة عتدع[ جومم 
ععمع اما عند لعلسمقسعل ,دممومعوع2م لصة ممتاعء نمه كاز 10 لاعتطا 
مغ وعمعاه؟ ع1 0**.1عتالوعع صقطا لعمملصقطة عط تتعغاعط 180 رممقوعر 
لمعاناطلتائة عط هأ غعة1 مذ مقط غ1 02 ع0 ممعنع 2 غعنز لصم .5ئا06910 8/35 لمكوع1 
-قعاقأمتسلد عط عستولءتعلهن وعتتمعطا ع1 ,لإءأ[دم عط ه ووعمعلنته عطا 10 
رسمكقوء2 200 سععة]] 02 عدمطا قة وع معطا تعد ممع اوكلكع غه كأرملة وأمملا 
ممعاطاممم عط غه عتنطهقم تزع عا" .هاه تزاتلم تددم 5”معطولط وصتكر1 ممه 
ممه اعستمعي 06 عهدهاأة 2 55لا ونط 1‏ .56000علمن تإلتصنةة خبط 1735 لمقط 
ملع أتعدستويعة 155ة كممتاهد ععغ0 .ممأووعممعل ؤه سسمعاطمرم عط غك عمنتتهعل 
نمآ عط مقط مع لهأدتم #«ع تفع تاعنامم دعلاء لعاغتستصمه صسعط) غه عمرمة نه 
قط لاط رمأووع عل 02 غيده #اءعقتغط لآنام 6غ عدمك تزمقمحء0 معطب كه ,و81 
5 77353 3أذكن 1 06 عأصصصوء عط عدتنسمء 014 .تتتوعع 10م التعتتةمتوعر 
عه غقط) مع 10 قمتللأز قدلا دع هتاه علغمعمممعل عط زه عصمم غسط تععط) 
.لإأتنعءة :10 «رملعع]؟ ومأعظتعدة مذ 


(القأسع هلص كأععمةع؟ لإمهم مذ قهة< لسفاعمظ مذ لإعتامم دمزووعءرمءطآ1 

طكتاعصظ عط هذ عممععع كت عط ددم لإلأعدم عدمعة عممعمع لل عط .ممع نل 
هل ومتودعرمع0) عط 4ه 5دعمللتدم علانواء؟ عط سم تزإأكتهم ممه امعصم معام 
تغط 04 1مثاةفتسمع 01 عدا حدمع؟ ومتكتة جمعاطممم مج هط لمفاعدة .لمماعمظط 
عطا هذ عه امععممهء 15 كأزوممعء0 لله 1ه 7070 غناوطة ععملة 5000 عملمةط 
ة كاءنذ زط 4ع80110م طعنطه عنتأاكلمعأعقتقطه 2 ,قمهتطنكمز1 عمكامةم علق 
3 نكتل كتاملئءة 00 1220 غ5 .ععمهتتاقصذ اأأوممعل 6ه بمعوزة أمنتاخهم 
عطا له عممعلة/ه؟م عط 6ه عدتاوعع رععمقطععء عاءم)ة عغط مم1 عمنأوشفيء 
عطا هذ 1934 زه أعة ععمقداءءد8 ذعتاأمتعء5 عط اعتطبز مه وعمعتاعورم يمد 
-8ع1 ل[هق0ة 1ه ععمعأاكتعه عط لعلومزمء لمدقاومةع .40عقوط مدلا 5عنها5ة لعائملا 
.ةعنامء لزأققء فطلا ععضزة عءسمهعتاومة غأمعصزه 1م معدن عمتلساعمذ ممنهاكز 
8تمتدعنوط عاتاءء1امه لسة لعكتمدعءه 1اء7 5ه لمقاعمع مذ عمطة1 أمتاذتلم1 
عه راء إاتتقاتصسزة ,قعممعمع 16ل عدعطا 4ه عغامة ه15 .لعطتاطقاوء لعز قوب 
6 صة قأتةهم#عأهنامه عتعطا مه وعتعتامم ومنووعومعل مادتاهمظ غط) ؤه عدرمد 
ص لمقلصقاة 10مع عط 05 غدعءبر ممفاعمة8 .عمناءةآ1 04م ذز دعنوا5 لعألمل1 
لمعن طلتعلمعة عط هذ لعتهمسصتحدمل كممتتهاموع 0م23 كامتادمف غه وعتيعر ىم .1931 
حأ2100116 استاتمتمتطر 2 عاناقمء 10 معطت 10.8 ععأمممقتاع عترم ومتلساعمذ اعم 


0 مص ملك .م0 .1 


مم1 16 عآوم6علسنا 5ه هتائتمتهلة عط ,كعمنا عسدد عط عدم1م 
علدء 2 1885 اعتطت صمتاو[ناممم لهس أتعتجة عط عه ععبومم عوماأمقطععدم عط 
كه 5ععتمم عطا صذ كله؟ علأقوعل عط 02 عكتاوءوط "إتطسمصمءة عط)ا مذ غممة 
001976 ع لأقة أعتنام ص عموععض1 غطا رعرع 80 رعسنا كتط] .كأعسلمعم لإتقصستم 
لإط غتاط غسمعتسزمامصء [قصه20016 عمئل1زوممم ترط 0عمتقائة عط 0غ غ20 موسر 
20 ع1 ععلهم معطوئط 2 ستقاءة. 10 ععلعه مذ ومناعس200م عمتاتسنا غه متامم 
لساتعتوم عط نإزط 160أمه200 4مطاغعم عط .تتعصلممم لمسطاتمنوهة 
له **قاسعصامالج عنأفعمرهك0' آه غهطغ كوج 1933 2ه غعث أمعصادنازل4 
1ه اهم عسامقطءسنام عط عمط 1تعموج 10 عتماوع" مغ قوب أمعزطه فطع 
.1909-1914 متعم عققط عطا صر أمع اهعنم 5ه غونل دعناللمستددمه لودب التسعتعومة 
تأعطا ععتلع 6غ 0ععمع38 مطز 5تعصعة؟ مغ علوجد عرع مامسعسروهم عععبلط 
.7106655015 لالةهتام ده عنة) 2 لإ لععصقمة عمع/7 مامعتط رهم عدعط) 220 بأناماناه 
ةمتهم ,55038 عستوعءط أتامأتاه أمتتاوعم 10 ععمماءباءء عط معطملا 
ألاصأتاه ده عتنها لإلتهعط هج لعتع1 اعتطز؟ كاعة [معاده0© طاعدمعطا ماععرملمة مدر 
عأعدط 04 اسنامتمة عط ما زمه كعأدعقتائعه اأمرسعمة عرها وتعصتة؟ وستراع 
7/356 5لا[طكناة لهعداتاعتمهة وسمترعنتاء: غ0 لمطاعجد «معطاسم ى ‏ .0135 
5 لاع بإط 1933 12 12608هم02© نلعن [إانلمسصره) قطة لط 
مناء 0م 5تاآم؟تاد 10مط تمغطا ماعط 10 رعكجنامعع؟ اأنام تلات ركصهه1 ه001 صم 
]8155 عط ,قصهه1 عوعط) غه عمه 04 ؤ5وععءنة أوءمقمظ عط “امتهم عط 1ه 
اقصنمص رعرع مه 6ه 'إعتامم عط ه «مناوءه209 عط 0غ لع1 ,هدم1 يمه 
135ل مهدو أمسسغلتعقعة أه علام عاءه)ة 5260281 2 عومتطقتاطماق برط **توتممويع 
.1105م [هتنتااتاعتيعة م1 035 1أقتاع0ة عطا غناه جعلاء 10 معدن غ6 صعء غوط1) 


01 056متتا عطلا ده أناصكتته 04 «متاعتماوع؟ عط 6ه لإعتامم عمدة عط" 
عط «عل0متن] .0اع5 لق )أنتةمز عطا مذ معبزماام مذلة كه< دععترمر عمأكتهر 
0 ل0مع2ع38 5تعمعزه ,1933 "زلباك 01 أمعسععنعة فمعدصمرزهامسعع 8 5تدعلزمعمط 
ه ماعاعء؟ عط معاءمطة 16 هه تتامطء40 ,0 ع11/38 <تتتاتستمتم؟ 2 16 مترمكدمء 
علاتأناءم ده 118 .5تعمعأة-ممم 4 أمع]زمط 0غ ل0ة ,كتنامط 35 06 اتتناتسرنتقمر 
6معم؟ فطا 4ع660م5 5تعمعأة ده أنام لمعسععيمة له طاعدة أهطل) عتتاووعيم 
1500515 أمعمع تل عط ع0 ممناناءمصم عله 6ه دعلمه عدانعتاهوم 051 
لقتست عستم عط" ,1933 آأه غعمة نو رزمعع8 [هتأدنكمآ لمممقدا8 فط علصا 
أناطأناه لهة ععتقمعاستهمر ععلعم لمم تاعائنه-ععمم عط كد دعلمء موقط حل 
أقط دعهةع0 عزون لامه زه عصتدملءأعصدة عطا نزط 40عع 2 7دامعمع عدعذ ممتاعتاوعر 
ولإأعةاتتسزة .بها أدتناحتاهة عط 2ه قصمةغتطتطمم عط تعلهنا عصرمء 0غ لعكنا 
530 _تصمعءه 12602 10 وتاأعمطا عدمكاة 2 عنق3ع ع2 عمنوة عطا 04 78 ممزلاععو 
دده 18162 لصخة ,نزاءزناءععلامه متمعمدط مغ عمطه ا غه غطعك عط عمأوتمومعءع نرم 
عغطا 5ه قمه201131م عط ,أقمم أب كممعمه لعتقاوعل مونم خذللك8 عط معطم 
أعة (عدوة9) كدمنتاقاعظ عمطهآ لمممتكهلة عط نزط لمعهطاة5 عتعلر ممتاوعو 
لتستقاطتقم +0 عومم تنام عطا 10 هه ةكتمموده 06 علاتاأءعوءزطه 166 .1935 01 
صوعء مكلة 5 تدمطه1 كه ععليم عطا ع صلؤوتةد ه 
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0012م6ه عط عمتالانام دممنا غمعغصة عموع سمط 1735 ومأوعاكتصتصلة عط 
05 امعسدمةصوطة عط .ممتاققمة ععضم 02 تزعتامم 2 نإ6 صمتومعممعل "أه أناه 
11050 7/05 كنط1 ,لإتقمتستاءدم تمددقعمعط 2 وعء6 لهط 0عتلصمقاة لامع عط 
4 بإمةنتصول مز لعطاعمعة أغهقطا تإعتامم عمقطععنام 10مع عط نزم 1933 عمءطمئ]ء0 م1 
كلكة 8 25 صعلها 5/25 10م طاعتطا؟ رعمصتده/25ة0011 35 كه 10مع غه عملعم عقلاه 2 
4 ]0 اعم علازءدع1 0014 عط عمط عقتامك عط 2ه ممناهسلدرعك عط ه10 
اع19ز5 عط ععلمبد معكلزة 10 هدوع طغتر 101100 785 إعتامم قتصدة عط1' 
٠.‏ لإتناققع1"1 عط 05 لإكقاعمءءة عطا 0عأءععتل اعد عط .1934 كه اعم عمقطعسط 
05 لغتتاه؟ عمه 0غ 4عاسنامسة غ1 لنامتا 2030طة عه عستمط غه عع لازو نرصسط 0 
قاط هآ .ععهناه/155ة00[11 1.29 0عطعوع 0هط عملم هاز لثمب ده علءهغة عتللقاعم عط 
أقاعم عط 02 كامتامدصة عاطوعء0تقممء رل1امع زه عقف ءطا مذ كه لاء5 35 ,عقت 
طعققط عطا عدمنث© غأمقعمءط 0+ 35020 صسه6 د5ع )52 1عاتمتآ عط مغمز 1060 
8101 مع عمط قطةا هذ ماوع معام هوا ومتاهنادتمتصملج عط معطئعطللا .ممم 
65 2 غ1 عملهعء510ره لإ ععمقاقمآ +10 35 ,01م عه 2017 2 اعدو 2ه ماععلء 
عط ,518163 لعاتمتآ عط مذ “01م و مأمقطعمتامر مولعمه1 عدا ع متممعمعمز1 1ه 
عط) هذ قاععلء [قمععامز عط فلتطى ,لمكتصعقط عععمر مامععقء [هدمتاهممعامز 
رعتتاعام غطا ه 5106 [هممتاهمعغسة عط م0 ,16طأوتاوعم عععبر )ه51 لعائدل1 
لاله عطا مه متممل غطا قصة ,'*ءماط لامع“ عط غه 14امع عطا ده منتوءكق عط 
رلكقلهةة 14مع عط وملصقطة 60 ترزاعتقسناانا تعصمم؟ عطا 1604 يومتطه 1ه 
عط رقع811 لع امآ عط د1 .لتملصقنة عمكلة لتدة عط لزه مع م1 ",عدا عل سه 
لمعاكمة 105 خطوتاة قهبت دععتيم 2ه 16761 عطا عمتفنة هذ تإعثامم معطا غه ماموللة 
64 2 05 ممه عطا هذ لعتاممة عملعط جع01م عمتأمقطععام 1همه20018 عط 4ه 
ممم لالعتعم“ لمة ماصوط عطا مذ 2160[ تتسبععة تزأعوعها غ1 ,وءناتل6 تسم م1 
.(0080) *”.765651765 0235© 01 «رمتتاة عط مغمذ 733 كاز 


أتام 10 50054 ه310 ةاقتصتصسلج عطغ طعتط نز 4وطاعمم «عطاممم 
عتاطتاط عط .قلءمه علاطنام هدبز عأومعم عط غه وممقط عط مغمذ تزعمممر 
اذكه عط غك تعاقة عمهد همه 1933 صل المع 5 مملغوامستصسلم م1021 
تنام 08 5تقعيم «عتلعومة 2 كه لع كلامم مذ كه صمو ماكتصتصسل4 ملعم 
لاط 50110960 قدلا غل ,]كه أنه عوط هقط معانو[ منطا صفط؟1 .1زم 0غ عم 
كعناءج 2 0ع10ممم باعخطه «متندىفتمتصمةى4 ععناع1 وعمووعمظ لمعله ع 
ملالا غطا ,1935 م1818 هآ .قعلهاة عط طلذه «متامعممهمه مد ستووممم 
0115 عناطنام 4ه ه0010 عط 208 ونا غ5 8/35 6068ه2وتمتسل4 دمعمومرط 
لتاكطادمز عطة نره1 اعت زمامممء عمئتل01م0رم 6ه بمعاممم عط .كستوعمم 
عط 4مة ذم,ه© صم ننه كنع كد00 مهتلأوك عط بره طلته غلوعكل 7725 لعتزه[مسعسة 
172116 عمودعمع1 عط .1935 همه 1934 2ه «منامومتمتسةةى طخدملا لممم وهم 
مم ناوتاوتمتصلة عط لا#معطة عط .1933 صذ 4منوععه معوط هقط بإ مااتتق 
كه 0ع لمعامز 7616 لإعطا قط قةم م01 عتاطدم مأ معموءم متتو وكتجتاعة 
01 5 اتنا غتلدم لأعتط؟ صدمة ,"سام عطا عمتصمم“ عره؟ وسمعمر 
لإآذده 1085 غ1 .ذمعمتقتاط عنة19يم غ0 ملنأوتائمز عط هذ ع1 عم ما هوم تع امعع1 
عناقةرل 016 10 ماع تدمه عتسوءوط مناه اكتصتمر0ج عط غمط) عقهاة 136 2 غج 
مم تامع رع ص1 
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5 6001852266 عطا 6ه أءءزماه عط .1933 عسدكط مذ لاعط 35 ععمعمعكدمن 
5 1010 ممتاأعتلع؟ قنطة ,تع80:29 رععملك ‏ .5معتيه0 أكتيهة عط عمبلع 10 
ماه 688386 م1 166 عتع كعتاسيرمه أمععع كلتل عط كذ #[عماز نط 5وملءوند 
1 مذ سند 10 820 عممعععكدمه عط رمم تلدع تزعمعنه علاناناءمسم 
طءتطجز ده عاءعه عط هدر منط1" ./واتلأطهاة لإتقأعمم 01 عتتافقعط متميعه 218 
5علة)5 لعاتملا عط صعهة مقط 86 قد 108 .0عاءع7 735 عممع مكمه معطا 
أأتاقع؟ عط1" .20860عستتتزمعع؟ طاعية عومممه 10 لعاغتسصم إلدده0691 1785 , 
1ه سمعتمز م1 أرملاء أقها عطا لمة رلء5م2لامء ععمعععقمم عط غهطا قوبسم 
قأم دعا غمعع تل عطا :ه10 اءة 785 ع5188 16 .عتطتةة ج كه" متاو ترعمممء 

الإعتاهم لأهقدمتاهه طوتامعطا تاعلامع6 منهج 10 035م00أه ذنامعة؟؟ عط نز 


1ك 


:10 1168510565 4عستطحومه لهع10 ع8 عط ,و5عغها5 لعأائمت1 عط مآ 
0 560]015 قنامنة؟ 6) ع ملاإعماغة م1 مرماع1 108 5عتتاققعدط طازي؟ لإتتعاممع 
لعسة عط 102 عاطدامعا 01 فععتتاهة قنامالاطه عط زه عم .لإتدمهمءة فطلا 
16 صصمع1 0ع226:8ء أقتاز 2820 طعتط؟؟ مروؤوزة عمنامةط 15 765 لإتترمهممع * 
6 عمتةعترمة: 01 تتعاطمام أمععته عط عنقم .1932-33 06 كأماعه [قأعسقمة 
تأععها! ؤه غعخ4 ومكامدة8 "زممععمعم8 عط نزم طنزس غلوعل مءءم لقط كعلموط 
عطا لاط 0ع70110م 1785 تأعتطبنا ممعم مغ 4عاتع كل عتمووءءط لملأمعلغة ,1933 
ععنده أل عط عه؟ 011060:م قكاءة عدعغط 6ه 856 عط" .1935 06 ماعى وسكامد8 
8 8«الامتدعد كننطا ,رقاضقط لقع «عتتصرف ‏ مع 065ة1لة8ة أسمعسادعلم1 1ه 
دءوط لقط طعتطد تمعأاوزة ومتامةط عطا صذ ععبمدع؟ عاطهدمتاءوزطه تزلعهمذو 
.1929 هذ عمتلمة صصموط أعاتقمه علءه)5 عط هذ ذقعملصتامكهنا 06 عمكتاهة 8 
ممه كمه لعاعمئة وكلة 935 اللأطقاكمة عنققئع 06 عمكنامة #عطاممطظ 
*” متعطاه “ 10 قهقه1 عمتلةم حدم ععلمقط عءعطاممعمم علوطىه؟ اع عط معطم 
اأقمجرء2 لمتعلع1 عط لعلوعت غعة عط ,ههاتة20 ه71 متهم عاعمنة عط مد 
05 عع تحدم غع لم11 معم0 عطا لعتتمعمعه: مه 601ة:1ضهم001 ممم هتتاقم1 
عتمم عملعهام غه لمعته 1935 06 غعة عط .معاذيرة مدعا [ومعلء1 ع1 
عه عع9ه لعوه8 ووعووعظ [متعلع1 فط 0 كلسقط عط صذ أمعتدمه لعكتتمممعه 
ممع ,كأمعمعشتوعم ملارعوعم هه 65غ32؟ أسدمعكتك ركممقورعمه ام فصر 
كنا0 06171 “تعطامضع بععمقطعع عأدماة عط 0غ لعتاممة دكلهة قتعنة ممنغوابوء: سه 
وعتاتسسمء5 عط لمه 1933 1ه غعة كعتاهجوء5 عط معط رعاطنام 2ه عمسامة 
عطغ هذ وعمنعوعم عمواسلندة آانتسقلمد عقممم 1934 2ه ععة مومفطعدظ 
-5)8)6 «مممذكلوة: 02 ومتلة عط م2 071060هم لسة كمتالمبهءد كه عمتلةما 
دا عمتتمعكة مذ لمقمعم د5مدمتتطتاممة عط نزم امومع عذلمتعم كمه متمعمر 
عكعقطة م1 ,ومأدمتسصه) عومقطء18 مه كعكتسوء5 فط طلتهد كعتاستامعد 
1 أشسقسصتترهلة1م 17/85 الماع 01 أمعتعاء عط روعكتافقعدم 
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عتمدمهمءء لمعه «متتةععمممء أقدهتاممعنصذ معوساءط عتغوط لهصق ع1" 

لقدهتتقمعامز عده ‏ .1933 عه علللتد عط لتتصب غطعدم؟ امم هه دكتتهد متهم 
,1933 طعمة]1 هذ ج50 .ععمفطء 5 عاط امم لتك زأعتفمدرمكسن سمتتمععمممء 
0 لتمف عه همه عطا نإط لمة ععقده مععلقة وممععلد 0ه غاعنوودم80 غمعل عوط 
قد لمة لتمقصقاة لامع عطا 2ه هدو 812165 لعاتمنا فط جدعنا عدو عط 
معط؟1 .دمتاعقمة ععضم ؤه زعتامم عتادعممك واعسم ع 6غ لعاتصتصرمه زاوعول 
كه طائيج لعتممكدمه هه عط غقطا عصنطا 8051 عط ,عءقاه عامهغ غاعترعوهم1 
للقصدة عط (زالمتععمي ,مقط ممعتعسم .1932-33 6ه كتقنت ومكامدط عطا 
0 أمعزطناة معوط لفط رقوع22 لقعتت عذاغ مذ حمة كمنوه القصدة عط هذ وعلمقط 
,1035/3/61 ,1930 م1 .1921 ك[ه سملووع رمعل عنةتطدومم عط ععمزة نوتلقادممة معط 
عأوع2 ه لعطعةة؟ لهه ,لعاطدمل مقط عتمم تزرامعللتة تزاتلمارمم كه عله عط 
لعماءعل عنعن ** وبهج1102امط عاصقط “> رتعطؤه عطا ععاقج عم .1931 هذ 2,298 051 
2 عوطماء0 هذ نزورز عط عستلوعا دلوبع11 تله وعتهاة امعمعقتل عط مد 
فط لعأاملوعم لقط أقطا دعلهاد عل ,1933 ,4 طعند]/! ,/قة0 مهت خناعناهم1 م0 
عا ممعت لتقعممة ده 6م درإهقتامط علموط معرواععل تزالقصظة سمخغهاممرة 
تتقل -عتناه؟ 2 لعققاععل عاومستط اأمعلنوعدم عط 6 طعتوك8 دده لمم .لإكناقوه1 
اعة إسعمك عط طلتم عمتلهوء] عطاغه كتتمطايسة عط عفصي .لإدلتامط علموط 
12561 ,7 تأعمقكلة م0 .ممأووعععية 0 هذ مععلها ممعت ومعاة رقتطا «عال4م 
قوع عطا نزط 0عتتتدوء عتعد تعاوزق عبمووع8 ادتعلع1 عطا له معلصوط 
اولع" عطا م1 وعأدءقتاءرءهت 11مع عط لصة 8014 عط آله ماعل 16 
«ملقتصوم لعتتتوع؟ معلده عاأممعع مه ,10 اعمقل8 م0 .قعلصوط عترعوع]1 
فط زللقمة لم4 .عؤصقطءءه موتعيم صآ ومتتفعل نهد 14مع 8ه خدمجعه لله عه 
5ه غ1 و5وعآصدد 10مع 2ه )تمصع عط علوطءه؟ ,20 لتدجة 5ه معتدطصس 11مع 
لله 955 عتتقط) 164 أوععامة عتاطنام عط عأمصرمعم م1 تتودوعوعم ء6 16 لزمطاة 
عسعقوعط مه أذ ,وعتاق#مطاتة عط 04 قصمتكمعلمذ عط م1 هه ععملء6 غطتدمل 
عط عصتتامدعمد عط مآ ,لعلمفعفتل دعءط مقط 0تقلمقاة لامع عط غهطل مدعاه 
لإعمععتعمة1 فطا نإط 2ه عتوء مععلة) معءط 20ط ملمةط هط ؤه عمتموجم2 
تتام قط 101 ضقام 8ه 4ع20910م طعتطظ ,9 طعمدم18 له غعىم عمتامدظ 
0 «متنلةناكتمتهلة بلعم فط +20 ممقعك 20197 7/25[ لتنامع غطا لمث .عذمم 
عط ,عتم أعمعط)ا ,28 اتدهيى م0 .لإعتامم لإنقصمتهلمز 5أغ1ذ تماد 
1 عط .ه20 0100م للن8ظ لعتاعه عه تزعمعع تعحم8 عط مغ أمعحم ل اعتمم 
01 13125[ه0 دهنالت5 3 1ه عممطعملام عطة (1) ندع تاقوعمر إسقدمتتهاكمز 
م دمنالل 083 عناققة عط نه (2) رمعلمة8 علكتعد16 لوجعلع1 عط نزط 5ع تاتتاعوة 
عط (4) .تسكتتللهأعستط ؟ه ومنامه20 عط ( 3 ) .*” ماعو مععمع “ مذ 
هل تعللآلة 1ه ععسقامععهة عط ( 5 ) .6 50 مقطا عمط غمم نزط عمولآه0 عط 1ه 
«دمتتلائتم 200 0غ من عمعهسده 50 01 ع2 عط غ2 غمعدصيردم أطعل لهسم تقدمعمامز1 
عطاغه ععتامم عط (6) .ععسبه ‏ 40 نزآده 85 ععلم أعاتقهم عطا معطبر ااهل 
قتتط1 .كأمعطءتشتتوعع علاتع5ع1 عومقك 10 لتوه8 علارودمه. لمرعلع1 
عتاوعمدم0 تإأعتدام 02 ععامكء اسععقعاء 5 0عامعقع مع أمعتسلمعطنة كقتدمط1" 
لع م0ه0ت لهمم لأ همععغم1 غه ولوطاعمم أممتقعة قهة تع لرمءع7 21105281 01 قمعت 
عتسسمهمء8 دملهم.] عظا عرمقوءط 0ع0ع0 [إ0هوع1ة كوبا عداذكة عطغ لمة ,ممتامر 
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15 **5أسنامعءة لعاءه1»“ 164ل50-2 عوغطا 01 عقا عط مه ممناء تادعم كنطل]" 
تأعطة كعمتلع: غذ ععصنة ممننةد ه029 غطوتكاناه مه م6 غمعلةبشبوء اع مز 
5لهعمع0 عامط مهنأو طوتعل 02 عععوعل عط" .«عل201 معاءم؟ عطا 10 عنلو؟ 
1ه68اهه #واسعتاعوم طاعوء عه؟ 0تتفتصعل لتتة 'رزآممياة عط غه غسعف عط مه 
عط 04 كلمقط عط هذ غيم طاعنط؟ سعاولزة عط 06 عتأوتمعاعهموداء 2 ,سا مسامعمة 6ه , 
129 506 لآتامه تزعطا غقط [أمعغدمء عمتامستستعئتل ؟ه 16501 2 وعالرمطفية 
اهنا /تهاعه220 غاغ 4ه متهن اوبعل اعععتل 0غ لعارمدعم تإعطا 120 لعنزمزد 
قط مغمذ عممللهءط ومتطاكيت غعه؟ مذ كه لمعم قلطا ومسل تإمفصعءن 
عامقا عطا 4ه أعومهذ عط «علمت 1‏ .18111 1ه لإستمدمءء لعلءمئزل-عامام 
1396 10 تأده ,1932 هذ لعمئنوع؟ عمتصتا8 «م[اعمصقطنت ,دمنة 51 ممصنعءعن 
05 قرع أه ممعاطميم عط .تتمدا8 عط لسة +816 160 دعمره عممل عط 
,1932 هط عموع2ع0001) عتسدكتنهآ عط مذ ععممط ععمه ماع22 غ130 رذ قوب 
40 158101زة فط [ه 97167ممع فط لعتتلوعء ععمعمع ممه عطا عنصن قلطا مه 
آه قطامع)-عمتم ععبهه لعنومعاتاطه تزاعأءاممرم غه لعكقة أمعسعلاعة عط 
قرع عط ,قعو0م"نام لقعناعهام الج ه12“ .وعتاتلئطةئ[ كناملروعمم 5الإتهسر © 
االعمعاء عه قه لعلامممع2 واععتامع لعمعلأقدم عط زمه (غطعتدمة) مسعاطمم مدمقة 
غد8 ! .0:10 عطا ؤه سعتفقة لوأعسصهقمة هه عتسرمصمءة فط صذ ستمئناة 6ه 
لعائمتآ غطا 01 عقممموعم عطاغ 10 1268660 معلاعم 5ه اعسرعمموة - عط 
غ20 135 10 لعممط ٠05‏ غقط) ماطعل لعتللةمعاصذ غه «عاغهمم عطا هذ معلمام 
لمة لملاغعكمنا اقعا عععر كاطعل 1/02 3200 كمم6 مومع 50 لمم .ع متسمعصطاره1 

.التتواعل طوسامعط) 4تدممت للد ع6 6غ صومة 


165 نام زوزمم عط هذ علهاة عتقتنبط صا كتلط طات ع10ه نزم 8106 
عط ناه عماتسيق 'ز[ونامدمع/ كه ممنهاه15 تغط رز وتدقس1 ,انهه عط 04 
عدا آتمتهة لص لعتدقتنونا كبز أععممجم عنولمم .1928 02 هام مدع زه89 
كاذ 2ه دملءمم واطوععلقمم ج لامعأل وطصنامه عط) لمة ,لعمتاوقه5 قو 
ة لع بامنتصذ تإعتاهم كتطا) ووسسرمه 04 .لآقتلمدء كاذ هنا عمتل1ئن6 .10 وعمسبامدعم 
-تصدصم 2 مكلة هه عاكها عط غناط زعاممعم عطغ 02 ومتاكلتقط ,0 0631 نخدعمع 
أمعممتزه1طزستعهن سروت عمتع كيد منود وعتفمحم ععطاه علتطه مم .عمه عاطقل 
015 ممه لطة لتطة 2 عمأنزمزدء 25لا 5و1 رومناءعل50م ل0ععتتلع: مسة 
04” :متهم هج كه علمق عط مغ عاعوط عغط عمترة مغ 8م55 585 أقط) «متعمدمي 
مذ كامعصدمماءنع0 أمعنوءوطناة غوط) عرمقعمعطا عكلتمتياد 2 غ0ه كل غ1 .عامط 
غ2 مذ عع بمكتلههه236 عتممهمععة كلعورره) لعلمع) اعتطير معمتصدمه تعطته 
ع تعمعة ممتوكت 1 فط برط تتعطامصة عه صترم؟ عده هذ لععمع كمد بإلأمممع 
وع1طن0 عع 01 ناه نزو تعاقةة غطا عذدمطه ,ذةةأعطاقء069 ,لاسنامه “م تقد ع0 
261101 عه نجه« عط 1939 ستمه ععنه1 عومطء 80214 عط طعتطس نزوب عطكت 
أقط اذ عممعناظ 05 كمعمرودممهمء عط) غ0 ععقتهة؟20 علمه؛ موصو ,1931 هل 
إاطوطمر مهنا غق غه نزلهط810 .معستطعصمكلة لعلهتمذ 0م كنمتت لمتعمقمق 
حت تممه 0 م5 ععأكتهزة 2 0 ومتهملوءط عطا نولده كهد حلط غقطا لعاععموياد 
.لإعتامم عمدة عط مغ ماد 


.62 .م .لك مره رإعأقاماكةط همه ممغابده11 .1 
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075 اأسنامسة عع132 2 820 لمفاعمدظ هط 825 قنط) ع2 ممقوع عط" .8010 عط 
بصع2مع؟ زأععتامة 2017 فنع طلعتط؟ ,لإسقحمية© عد لعامع كم كأتلعته طعا اوماد 
مع 602 ,لمقاعمة مغ نتلعى مولعره1 عوط 2ه عه عط غباوطة لعمعتطعمط 
5كلمطاعم آهمه01ج:1 .لإعممص متف ؟كةعلطكتج ما اعاههاة عرمأعمعطا كدماتلع 
لإاععتامء عط 0غ 220960 متدعل 10مع 2 لسفأمطغتى مه لمقاومظ عاطهمء 10 لعفن أهطا 
1 22026 1526 لمة ,مبحملق ععاوءط 1001 2 35 1216 أمنامعءقتل عط] .عا ونسوعلهمة 
مده مأنقم . .وكعناكتك كه موه 2 كه مععلها 25 علطا عزممد عط ,لعفته مور 
131 ننه طامسعامعة م0 نأمعك تتدممة عع ععمدء! همه كعأها5 لعغتدتنا عط 
عط غأهقطا كتده لعاهامم عهده5 ,معاو ح لامع 1ه غدعى لسمقامم8 ,عدم عمعطا 
عط .1933 هذ لهءط بوع71 عط ؟ه مولعم عط لتامد ععلها عمط 4ثل د5عغها5 عاتملا 
وه أمم عنوى لعقلصمقاة 14امع عط غه غمعصدملصدطة عط ؤه مادعلاء لممعامة 
5ناو 21م عطا هذ ووكبمء زه قعثا مقع ع1" .فأاعفكة لهسععاءة عطا مه هع مهمد 
9زم كمأ بطعسة براعء؟ لمستممسعم لصدمم ع1 .قصدمم عط غه سمتتهسلم عه 
كه لصن ممنادكتتلقنو8 وومقطعدظ فط معطه 1932 لتدية أغست تزآده عع 
اإأتدل اومس إمقودصصعة 2 0ءومصصة لسفاعم8 عمستمدعهم عط هك .لعطوتاطمايء 
مغ قهده1 لعصصقط تإتتاموءء1 عط 4صة 4165ئ00متصدف غه غدئا 8اه1 2 مه 5070 051 
عط 10 1932 هذ ععقام عمتتمع ععناء109 تدك لإكهتوصصمة؟ غ1 .5تعموء:0] 
4 9 33 109/10 حده؟؟ ممتعمة؟ معتدك لعدمصصة طعتط ,امف دعنتالة مم1 
هسه هعتم عع زه عامتعمتم عط لعلممعئتل نواءلاأستوعل لمفاومظ اعتطاه برط 
عمذ عممعمعععء2 لقتعمص]آ غه رإعتادم عط نزم 20110764 ده غمة عط .عله 
مغ مععموة لمفاعمظ اعتطى نزط ,1932 هذ كاأمعسععيوة 013373 عط مذ لعلسله 
مت أعة عط 2ه وعأعسل عط حصمءة 5أعم0مم ععاصيص مصعم م1 عتاصلاممه 
:016 قم هلامتحمل عطا هذ مأعسلمتم تاكتات8 10 ععدعرعاعمم لعموعمعم1 201 ناعم 

.قاع2500 مماعره1 


00 قعأتأقنامه “تعطأه لإققدط ,50هلصقنة '10مع عط 8ه لمفاعمظ غلا 

مق تاعتط8؟ دعتتامسمء لقند [تعمعة عط عصف غدعق عط عصمصسةى .لعنمااه1 
عط كه 111 عاقومع عط 06 عتتتوءء0 صملووع يمع عط نزط غتط #علمقط عوط 
ةل ةستلممء5 عط عائا 5تغطاأه لإههمم غتا8 .قأعنل26م لإتقصسكرم 01 5م16رم 
تأعتطن؟ قعتاصنامء ععط0 .2011080 كلد دعتق4 طندده5 لهة مومه ,وعسضاسنامء 
05 تتعأوزة 2 ل0عأتاناقمة ,لمهلصهزة 104مع عط «مملسفطة برااقصعم امم 010 
لعستقمدعت عتعطة .10مع 1ه دمعط؛ عزهها) اعم هذ طاعتطد 5ا[معمم عومقداعيىدء 
لقلهةاة 11مع غطا لعمتماءم طعتطم كعتاصتامء له معطصسله للقحدة ج ععبعومط 
غة 0ع0تناعدة لعنتطس *”ع10ط 10مع”“ فط 4عتترم؟ عذغطا سه ,تمم؟ عنم كأ مز 
4 كصهالاه11 ,0هق1ع5112 ,ععصدر8 ,قعأة)5 0غأتمتآ عطا عمتصمنوءم عط 
للقطة 56 35 1028 تإء؟ 108 غقها 10 ل4عستادعل امم كه طعتط8 غن6 ,تمسنواءعظ 
لمقتصرء0 رقأمنطدمه: عمسقطءئء 0ع ابكتاقما طعتط؟ كععاسيامه عط عصمسة ‏ ,عمد 
-18188ه1 علقع71 2 012 عستيع ناد 5ه9 عأتقم عط1 .أصهاتممتطا أومجم عطا قو 
لاط مهنا ستهبعل موده ]اطع نهناة 0غ ع متاترموعم 04 0معأكم1 .ممتازومهم أهممل)ة 
مقاء02؟ كه عقن عط 0عاءوزطن5 لإسمصدرء ,لتفقلضدزة 0514م عط عصتدملصوطة 
.220110 عط 01 ععتناه5 عط مممتا عمتلمعمعل د5دمناع ماوع كنامتتة/ 10 قاأستامععة 
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هذا ععء وعتاتتصةة عتعطا سه 5عع 770:1 ,عستاممعص عطا م1 .ءط مغ عاطهئا مهو 
خا ,عام ؟ع تغط ,تعمده؟ هآ .عكنا 4ه 5عنازووعمعم ععوط عط 6ه 0ع6ه أمعوسا 
0 لإتمعطغ عط“ تإعتاهم د'دمتاهكتمتصملج عط 4ع1لدء دعتمةيممصعغغممه عصسرمة 
قلطا كاأمتدعة3 امعصاصعيعجه ‏ .!**.عومط عط ومنتلعع؟ نإ وبومدمه عط ومتلعء1 
ولإم10!أموآقطم 6غ178هم ده عمصقتاء: لمة .85همهاة غ50 مذ كه ,لإمتامم 
85 رقع متعلاءة *'لصهاءعطا-مأتاعو“ كه دعتمعطءة طعنة جره عه ,أعتاءع لم10 
عتاطدم عط عه ,لعتدعاعء0 كور *'للثط وسصمط“ ع1 .عتقسوع0ممة برادنامتزطه 
«أعم1 مه مه عمء7 ععاماءع0هنا 0غ اععتضطمء؟ ممنوماكتمتم0ة عط غقطا ليم 
ما ومنتوستكء عأهسةاوطه ك'ممنأخهعائتستصلة عط 5ه غلدوعم عط يعلههة عختاءعع1 
-عقم عط صذ كاعماز عاد كتمممم قاعة؟ مقط عط 04 ع126 عط صذ كلوعل1 ؤاز 

.لعاموزعء 7885 1800962 معطا 1932 06 كممنامعاء اهتأمعلزة 


'إلهع:21 720 لمقاوم8 رو )5 لعأندتآ عط مده عمتمع 735 كنط) 6لنم17 

7167 علا عمتعاعهعفط ما ج916[ عمع9 غهطا د5عمزوع0 عط غه لإمقسد ده لع اعقطصةع 
1250197 عتتقععط هتتأونتخ هذ غ521 01)2ع0) معله8 عط ,1931 11337 12 12621.2 
لم مداع دخ عاصد8 2ه عط أتأمن 52960 تزلأتهتهم ممع أمه مه مم تأهسازة عط ممه 
آه حصدنره؟ قط مذ ععمماكلوقة معاع قط كادعدوعلااء5 2[1مه6 معام[ .10 علموظ عط 
الناقكهقا5 ممعنز-90 + لعامعوعة لفط وتماتلعت مولعم عط اتثمن سه ,قهده1 
رتتدع2 لع 2ةومصة عأطنامغا ,تقعز عسذة عط 0 عضول مذ ععع ه80 .المعسععيوف 
4 عدا صمت بوللهعتاكدعل عمترع ان قد إمقصضء 0‏ ,لإنتقصميع0 مز عستا ولط 
عطا عده كسهاعمظ تل اذ غقط) تزاعنتعلرع: عنتمم جعلة معط غقط هط طاعتط8 ,مهتدوع رمعل 
غ215 28)60105ومع2 04 7060تاط عم ,قععهةأقتصنعمك طعدة هك 3.قعنها5 لعالملا 
5 6085ةغ6م2© 0عأمأوممدكتل صقاط عمدهك 16 .عاطفتدءطمت موءط عحقط 
راعة؟ هآ .6ه 800104 مهام زعم غطا غهط) #عتاعجد غطا 6ه غمعلءرء عط 10 
,00113 ضمئاتزمه 26.5 10 تإلده ل4ععسلعم عنم دعناتلزطةئآ 10101 5الإسفقصسسوءت 
01 «ماعنلة 2 لع أمعوعمء؟ قمومز تزلقوة عط عمسك دعاشتممة“ فط علتطعر 
4.'*وءتاأنتصصة 123965 لعةلصهاة عط طكته لعتومسرمه 5ه 3090 "زافأقستدمءومة 1ه 
04 1100965 غمعلزههط معطانة ,كامعممعء عات عفعطا 6غ 20016055 10 
-58 عط صن مغ طاونامدة مم1 اعنم أتفعط ععمهءر ,20 عمال ده مستتمادءه81 كط 
رقههتهوتاطاه تفط غنه نعف 0 بإختلتطة 5*لإسقصمع0 مذ ععمعلقمم أكمتدقة عممه1 
6 قعامقط مقدعع© عط مه لعطكتط 5مغتلعي مواع2م غقط غآنوءم عطا طغتعر 
22184 عطا ,6زمعتعطا ,1931 تإآتال سآ .تغتلعت مدعا اعمط عتعغط) هعلطت 
للناقلمةا؟ 2 0021:60م26 معط تغط مذ تإمقص ههه 5رممك كاز 4عءدمككه علعوظ 
ده صتمنة ‏ ععكدد ما لعاههاد زمه كمذاعمظ ,عممق عمزءط ذتط1 .أمعسرععموة 


.8 .م ولك .مه لأعطء 845 .1 


لاوا ادع موع7ة 176 ,تمقطوتط77 .1 ,81 نزم «مكتتقصصصدم عناكتامهسامز ه56 ,2 
.6 ,211 |4122 0110 


0 .2 921 .م عام مس5 ء86 .3 
.10 .لك ,1932 رز/|«عروه ابه 7[ ننه كاطء2 "ه17 ولإعاكاه؟5ة5 لصة ممغاتهكلة م50 .4 


208 8متسنا عط طعدهطالة ,لمقاعومط مذ مقائسةة جع 15 معام عل" 
عط غئط غناموكتاه لصة اعم ومامم كه 5عءتقمة لله طعنامطتلة :م2 .معلل عم 
تغط طعدع؟ وععتم علووعءامط؟ 4ه 5م1401 عط ,1932 2ه 5211 عطا ص أصتمم 10 
قا لعطعمع1 أمعططنزه[مضسعسنا ,21 نإمد غى .1933 4ه عمتمملوءط عطا غه 10 
4 عغطا متقعلز عصتدة عط 18 .)9 22.1 غ2 ,1933 هذ عقمعع20 لقنمة أمعطوتط 
أنامطة 06 آعع1 اأوع109 عط غقط صماءنل20م لدتأكتلمة 6ه عتعلمة علد 6ه 
اهتاكتهمة أه عن عط طتتم قاعتومممه 0‏ .اعنع1 مماتتلمءم 1929 عطا 1ه 779 
دملووء 1 معل عط 2ه 5معصلاتدم علالتهاء عط رقعاه)5 0عأتمتآ علا مذ سملامعملمرم 
.عكتتاهع1 28 تل سضفأكاتاه مه ذل لمقاومظ مذ 
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غ2 35 502165 لعغتمنآ عطا مذ «مزأووعومعل عط كلعمهبنهغ) علس نغ ع1 

عتامه]63]:35 عطا 1ه غضعءة عطا قه ,لاللهب0هئع رصعط؟" .تمكتستاحه 6ه عده انظ 
.02831 1665نا50 معأع401 زه عتسقاط عط نز[ 10 كاصتمع أ ر,ؤبره91طه0 عدتوععم 
عتقتوعللة 10 اعنرع1 تدم وع20 زلأمعاع اتاد هده عدمك معفط لفط ررعتتع مط ,11616 
-20 «ع07ه180 عطا زه لإطمموملتطم عط" .لولكاناع؟ عع ص نتامعمء مغ هزه ودعماوتل عط 
016 1ع عط 008 لةتابا8 عتسرمهمعء 0هة ,ععتةاعدونه! 01 عه 88705 ممتتمماقتصتدمر 
قأطمع 2 16 عط 06 .5دعصلكباط علو اتام ,0 علالاقتاتها عطغ مغ غأع1 متهدم عط مذ 
حقعة غطا قهة8 أكعتايوة عط 04 عمه ,لإعتامم علاتاعة 1ه «رملاءع لل عطا هز 10206 
5 دمتتللاط 2 غاقط 64غ32مممنرمجية اعتطبه ,1929 ؤه غعىة عصتاع 7121 لمعسالنه 
أتسوعم 10 كممقهقق550ة عالكمععمممه مغ كمهه1 عصناومد 6ه عومم تام عط ره 
64ناءءة ع5 11نامه لتق كتوطتسعمما تشفط 6غ وععمة209 ععع 192 ملع 10 تمع 
1 مق ضوءطة 1836 أكتاطة رلعذقعناع ء6 '[208 35 ماألتاوة: ع1" .عدزوصتعطاه 
قط زه عه غقمقع1 غه 85 قلطا ,ودع اع طامعع 71‏ .''مملأعسلمعم لع1ام سمعستد 6غ 
غ110 .007لمهناقتمتطلة عط 6ه 26ملكة1 صل لعاصدمه ء6 لآنامء أهطة قاصلمم بعر 
0 0 1ه أو ممق تزع1121 عط ,عتساقوعمم غأمها1ومطة اعم عطا طخت مو 
1ه ع296288 عط زه 5عأأتال ممصا 02 عه عط لأمصداز طاعتطه غعه كتط1ك 
0 "اماط عتعلاء5 2 ه83 ,1931-45 00معم عط صذ 509 0غ 1925 ععضزة /25.99 
مط 05ةبزهغ عمن[ه10 25 700:10 عط معطلا عسة ه غد عله لفممتتومعامز 
عط .8610 غقطة مذ سسملعع'؟ غ105 عط عملتصياكة مز علالتهتائمز :10 معنماد لوأتمل1 
-كتستصلة عط 2ه علتطاعتاهة عط 735 تملع #زمط ,لإعتامم أه عصنا كنامضيت غأذوممر 
-عنااقصمء16 عط 0 سمتاقعي عغطا مز لعد5قعرمتك 25 5دعمتستاط كلعدزه) درمتام) 
عط؟ لغتو عصنا عصوة عط غه معآصدامه ,1932 هذ ممنغورممعه00© ععمهمط ممنا 
ومتتمعل مذ لع جمطة ممتلةاكتستملة عط تقطا ععصعع ]تلم لمةه برطنودية ععصدماد 
اكتمتهل2 عط ]0 تمع عط .لعنزه[مسعصن عط مه جمعاطهعم عطا طغزير 
لالأمععتقمة للناهس 810 فط لقعي 6ه واعصمفقط عط عمتمعممعء ترط أهط فقيو 
لصقمءة ما دمعصتقتاط 2197246م عم لمعم 811 غ1 عمصزة رتمط13 لعددعئةوتل عطغ ماعط 
لعطاعاء 11-1 5 675 لتنا8 21 عط لاعتط؟؟ 6 غمعاءة عط" .أمعممررزماممه كاز 
4ه طعنه عمععتلمة برمط وتزلهمة 10 كاصمء 26 عمه معط مومه وعمرمعوط 
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معصدوعلة5 عتعغط 2ه عء2071 ع1" .لإتاصصدمه وسصاتؤددٌ عط غه كسمغتلموم. 
204 عه أمعاءمتصمعصة [الوتوء ععطائء بإلأمعندوعء؟ 125 دعكتامط امعصن كع مز 
-6م205م أععاتقمط علعمغة عط أغقطا ههبا كتطا 11ة 'أه غلتوعم عط ,لعاوعمع موزل 
2 35 [تتمممعء عط 06 واأولاعة لمتعمعع عطا مذ كتقوط لصلامد مم شفط زاكر 
0 صدووط ده نأأدتتائة عط كه لإاأتلدعم عطا حمة لعامقاة عمتامعكق معطللا .عامط 
حقنهة فط ,عاطهاتوعمز زالبطعة كه أقوعه 0ع أ معلعمع مهن عا رلعدتاهءعم عم 
غ010 2 طاتة غع انهم عط 7100040 دعمتلامط كه ممتقهلنسوئ! عطا مم1 عاطم 
-0610 ,**لتهلستنادا!' عاعهاط“ ده وعتقطد دمتالتحم 12.8 4عطعوعءء اعتطى 165دد 1ه 
154 ماءماة غطا 1ه علدا 10101 عط ,22 عء6مغ006 ,0 عمه 11 .23 مهعم 
فطا نظ .001135 «متتللئط 4 نزط لعمنتاععل أعسمقطعءظ عاءمة عاعملا بوعلظ8 عدا دده 
حناععة ع9نغةاناععم؟ علوعللزا عط تزآدده غ20 ,ع5ةنامه كأ عنم مقط طمدى عط عمدن 
عاطدغومء ,لعطكتا ماوع -لاء ؤه و5عتاجبداءءة عستلوم اتاط ,لعمعقيو شقط دعناتر 
7/6 5تعتع اناد أعععتك عط عوسسمء 07 بأئط زللوط وذلة ممعم كممتاة رمم رمه 
-0ط ,**8هط5 علا ومذتلامط غقع1“ ع 6غ أعداممء عتممدطءمكمن عع ماس عوما؟ 
عطا 01 أوعم عطا 10 0معمة 0غ جمهة م786 كأععلاء غطأا انظ .عمعلل لإعطا رمع 
105 0 08للمعمة عطا مه 5ه55ه10 لقغاصرقه 01 غعهمهما عط طعسمعط تإتدمدرمءع 

.أطوتتةه عزرعم مطبو 


عا مز عدتاءء كتاملمةة 4ه 0مترعم 2 غ0ج كدب 1930 01 ؟آهط أومظ عط 
أأقط لومءةة عط هذ غدظ .تزآنزماة نزرتده لمعمستاععل 5وعمنومس8 ,وعنها3 لعائمل1 
**ولهمع1ة 5دعتاكنة“ 320 كناملة35 10026 عمتوععط ممتاع هتامم عط جوعلز غأهطا 01 
-عامط1آ .عطصموءء1 مذ ل4علتهة؟ 65غهة)5 ل0عأئمتآ عطا زه علموظ ع1 .لعتوعممة 
ا طاتععء 2 هذ ععع لز لاعتط؟ ملوتعغهم يلزه 2ه عومط [القتععموة رلاء؟ دععتهم علهة 
5 نوعب عطا له هدع عط لإط عممعصة لإعدممم 10181 .لإتمتتصول بزماءة م7 20 
العام عط 01 1230165 قتامترء5 20564 عط) عند“ .1929 ##ملءط 15.1390 
-تزماصردة 2ه سه لمناءدلمعم أهتاسنتكمة ؤه وععتلمة عط برط لعبردامفتك (عمع) 
نز لعمتاءعل معاغها عط عاتطج با 22 عله لآط عستمتاععل معطم فط *“ رمعم 
مناه عاص امصتمم طغتبج لعسمتادمء عستافعل ع1 'هدعلز فط عله م7 16 تعاه 
,1932 عه عالقتم عطا مذ حمة 1931 6ه قمتممتوء6 عطا صذ برالمتءءمه كممل 
عط غتط (معصكة عاتملا بسعل<2 عط 06) بواكقاعة دمعملوبة 6ه ععلمذ فط لتاصيد 
لعتقسنات عط 2ه ا 63 غ8 ,1933 طعمهكة 2ه علللتم عط هذ اصلمم غوعبهوو1 
4 02 علة: امنتمصة عط غ2 عسمتاععءممم دءءة 4ق8 غمعستزه[م معدت 721.2صعمم 
6 اناوطة آه عه23ع9ة لقتتصمة عط 0فطعوع: غذ انتم 1929 ععصلة دمتالتدر 
.3 هذ موألانتس 

.911-77 .مم وماك “.0ه راعاءترتسصتااءق ع5 .1 

عع م تصناحات 5 مله : 32-33 .نام ,6امءءه «منعدءرمء2 ,اأعطعغنة1 كالده:8 عم8 .2 
.1 924 .ص مك .مه 
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ععتعتعكدصمه ع1 .1927 هذ وباعمء© هذ لاعط 9025 غقط) ععمعععكهمء عتسمم 
1 ت0اعتتلع؟ عطأ ,لإومعتعءققء +1260 اتنتستهجهمم +10 عمتكلتاة عط 0عنهء2090 
4 ,لإتأكنالمة صذ عأقة7 2ه ععصقل2701 عط 2015205 ةلصهاه .ء 1.١‏ روأعتية؟ مذ 
كن منععمم ذا علزوء8 .صمنباطنائتل 2ه م538 عط 4ه «سمنهء قتاممسة عط 
-ممصذ عط لعفتمقطمصمء ه215 ععمعععقممء عط ردمندقتتقمه ناه زه تمعاطمعم عط 
4 قصماأطتطم1م 4عمصيعلممه متدوج ععمه لمة ,علدا عع [آه عمعمماء 
5 ها 06 «مأعبلعء عط 0عنوء2090 كسمه كممتاعتتاوعء عكناوالأسدتو 
-مع009ت [هنم ةمعاد عط" .فممتاعة ع«تاءع للم عه ادععتدلاط ,لددة 1 لم1 بوط 
5 ,101/6561 ,ع0 2 مع كدمه عطا 02 ع51ه5 قط 04 اندوع عط 525 طاعتط ممنا 
-0غؤقع5 عطا وستوعتطعة مذ 160نه؟ معنامعء17 كتامئعم205م عط سه ,ملعلتاة؟ تفرع 

.1206 1همم هعتم عع زه ملاة1 
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-تاقةءتصتتصذ ع5 10 4عستاوعل 782853 ,تعلاء2019 ,قعتامع69 عط 2ه عومات عط]" 

-16عم6 513165 ل4عاتمتآ عطغ ,1929 مأطماء0 ص 102 ,عتاقسوعل ممم نراطمر 
0عقتاععه تعر غقطا طموتت أععاتقصد علومنة ع1طه0تصرم؟ غوممم* فمطا لمعم 
فكتاطقع؟ ادعأقلوهدم 2 مءء6 830[ أع ع[ تقر عاءماة قط صذ دملغو[تاعوم 5‏ .ع تستاعمووم 
عا 01 تمقتتصتامه لقتعممع عط 0 ععمعتاقمة عط معهمتآ .'نهع بوعم“ عط غه 
عاو كه عقدءة عط لسة 104 ههى تواأسناعة عكتته[نامعمة مد ممتلومتعتاعمةم ,عستا 
2 06 وععتام عط كه ععلصة عالومم صم غطا ,1929 ع1 نز .لع لاق كور 
ه ما 1924 هذ 72 2ه +107 2 حدم لعدهة 0هط وعاءماأة معمنلدع1 لع ملقتاط 
52051 بلع]2 عطاغ سه م4عاقنا دعتقطة عط غه عناله؟ أععاتهدم عط .208.8 كه اوخط 
ممتللم 67 م 1925 هذ كمهااه0 ممتللتط 27 ممه لأءمصسز مومقطعءظ عامونع 
ع سهد عقمعتعها عطا 0غ عددك كول ع5م غطا 04 غيوم ع8:ة1[ ىم .1929 مز 
.98816 اعم عمتام عههئع327 عط عد مقطا معطاغهة 60م[ وعتقتاو غه عوطتساص 
155 قم0180م01ه عصناون:18 .ع متصرمعطاءه1 935 وعناومز برعم 02 1000 لم 
غتاط ملمختصةء 1همه20016 2ه 0ععم مذ عنروم تزقطا وكتتهووط غمم ,وعمتقطة زعم 
6م1056 .عتنااءة اقم عتغطا 02 غتده علقصدءط 101نامه متقع 2 وكتتومعط 
6ط ومتتتاقمة 01 عوممكتام 81تصده؟ عط مره؟ لعتوعممة كأقتضا 
لإتتقمد هذ غناط بعلاعتطعة غأمم ككتامء «مأمع مذ امل تحتقمة عطا غقطا موسمتةامط غه 
1 لمة ذامه2 .دمتامههممم ادأعصفمة عم عمتوعق 2 رامس معيو فموى 
4 03565 لإقنتد مق ههه غععاتهمد عمتفتد عط جممء؟ خقامءمر 10 عمسم عرمو 
عتغطا ومتتعطامد؟ 1201 كمه6هانامهسقم ععم10ممة وملون ددم متومعم أمم 
,163 عناطنام مذ همه كلدمملتة ص عومطا ععلثآ ,وععتصم عودك1 .نامع مامز 
لعصسسرمة عوعط) لآ .امعاصهه عمناهتمععدم ]ه ودممتتام عط 201 عصرم مروبو 
أععلتقته عط 1ه 4عطعاهمة عتاطدم عط طعتط؟ معدددة بوعم زه عومدهة عقتاميم 2 
8زلءلمن عط طتتم معمماستدمومة 1ق ميومنة غومم 2 سقط عدممم مم طكتير 


3 منلء ر#ماسمعم 1711670087 176 11 معفاوط [هأع "00116 ,قدملغه81 زه وتومع1 .1 
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تطعأو 201081 عاص عط كمه لعللقات؟ ماعط عع كممندونتاطه ,نزالموسانه 
؟[ء115 0ع0167عتنا. اء/ا1201 ,01ه1از5 عط 06 ععأعقتقطه 1هع عط .عكدد كور 
.1928 أه ع1لللنم عط هذ 2ه لله 40 سوعط عمتلمع1 مدعتعسة كه 2هه5 25 
20831معغهز عطا ده منود إإزآأصه عط عمدن عط غ3 غمم كور ولط 
غذ معط كمه ,ل[مطدععطا عطا مه 125 دمتووعرمء12 غوع0 عط 101 دتمم طمعدر 
باتاتطهلتة؟ة عط عمعطاود؟ الناة ومتعسلع ,لزه 1آء؟ 2150 فاتمصصة مدعتتعسرة4 عسمه 
عه هط 1آنامء عممط مه ,لعمعممقط قنتطا معطلا .20م62ة كتقلامل 1ه 
40 أقةا عطا عه؟ ,قمع ]اقمةء لمعتأدوع؟ عط عمتاععلقء 06 عراثلاتكومم عط 1ه 

.لعاعماط زالع0ه06 08م 795 كنطةا عصامكق م1 


امم مم عععب وأطاعل 2600221 مععامة 01 كأمعصندب زل هلهس عط كز مة 
لعكتلمعم 1925 م1 لمقاعد8 ,لقهقلهةةة 14امع لع2منوع؟ «زاوعم عطا مه متدئؤة 
غ0 غلدوعم عط ,زاوم 014 عط غة 8014 0غ معسعءم 0غ صمل وسمتسمنعل عط 
سه 8010 6ه صتدعكة عا 885 لصنامم عطا [ه ممتامسطة لمعه أمعسوعفدمه ع1 
لمتعمعع عط 1056سخم .5عاهقا5ة لعائمتآ عطا م10 لهة عمموءظ مغ لسقاممظ 
56 10 180[ قعغ518 لعأتصتآ عط رلته لشقاة 8010 عط 16 عسنا عط 4ه ممتاموعل 
لسة لامع ننه سمتفمدععم م عط عاطهدس مغ لمقاومظ طاته ومتتةععمممء معمواعءط 
ماتقععط) عط وستطءنت ترط تزاتلأطةأة لقمععامة كه 05معم عط 0 بكلمملمم وملكتع 
؟ه قعمئا هبز عطا معوساءط أعتقدمف عط .ممنات[تمعمة أععاتهمم عاعمادة عملم 
10 2 2ه ممغوء2090 عط معوساءط نونلدكت عطا مذ 0عاععلقء 835 تزعزامم 
عا لمة عاعملا ب9ع1< كه عامده عورووع82 لورعلعء1 عفطا زط عتمم غمتامءوذل 
علهد8 مكومع8 [لمعلع7 عط نإط 206 أمنامءوتل عط عصلفتة: 2ه مملنوءه2097 
وعوع2 لمعلء1 عط هه نمم لعولا بوع11 (أعأومدطءكمتآ1 ١.معمعتطن‏ 6ه 
«توكصد كوا كنط1 .لسفاقمظ طتتز ممنومعمممء 2ه برعتامم 2 لعأمه0ة 0عده8 
غسمطة غطعبوءط والقمة 1929 8ه فوع غع تدم عاءمأة عط وكتاوءءط عنوميط 
فط همه بأتعكة 16 لمعته لإعتامم غقطة لمهلمةاة 8010 عط ؤه الدكه همل عحلا 
.“اناق مغ قط غ1 سقط عدمقلامء عتعلءة عرمم 2 طخت ع1 نزلده 883 تمر 


85 وعنتاصء ا عط أه أتقم +1216 غطا رقأممة 02116 عقعط 5ه علامة مآ 

عط 5ق تعأءمسبتطء5 غقطا 5قعمعمعم عتسسمدمءه هذ وعللماة طاعدد نؤط لع مق 
0 2.'”*وعتامءا عطا ؟ه ممتأسامبه؟ 1قتكأنسهكمة“ عط كه 4ملهوم عطا لعمعاوة 
لمواعم8 غد8 .وعنهاة لعتتهتآ عط هذ علقم ممعم معلتماد أمعأوعمع علا عمستام 
18ل مامنه عط 2ه عامد 6ط“ ههه ,متعغغدم 21تفمعع عط كه عأوماعوم 160 
ممنطء5 ) *”.كناملاطه كذ كتقععماممم قم "إتامتصسعطه ,لزلأمتمامعاة - ورعلمع1 
عط 2ه عو قط علزوء ,وعتاهعها عط 05 عقتطوع2 ومتندمتصدمل عط1 .(عنعم 
مم ذدتاهم ه26 :10 أمعسعء 01ج عط 2ه ععمهموءمطة غطا 35 روعتغكنلمة وعم 
-ممة لقمهتهمروامة عط لعأممتصهكل «مادكتتهد متهم ' زه ه10 عط راعة1 سآ 


2 .م بماك .نه بعأناوق عه5 .1 


لرمع؟2 ممع “عق هذ عاعتاعة ققط كله :14 مك ,11 .701 ,كعاعسه كع م«اسظ عم5ه .2 
.46 بأمعتسعاممدة ,مسعاسع عارجه 
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01 عتم 04 متهم بجع عطا حصم؟ عفمعهة أده قت عط .امعطتة 
موقط 2ه عمه هذ لعاعققء هط ممه ععأقمه [هممتافمعامة مم .كعأفصقها 
هة طقتمعط كلممع 2ه ععأقصدة عط نزط لامع 08 معلوصهم عطة بره : 85و 
ولع طعلطز 02 وعأمعالتامعه 2ه ععأقصدطة غطا نز6 88119 عزه ,5ناامتناة أرممعرع 
إمقحمة© عمط طامط عدحا نزألهسوء 5ه قتط] .عستبرمممط لقده اهم عاصذ اونامعطا 
عط لامع أه تعأقمهة عط نإ6 امعصودم م1 قم .5رعبزمم لعتالة عطا .45 له 
عا تكتاكمذ امع كه علءماة عمتاولعء عط علهجد كأاسعحمءلناعد عط أه علسا تمه ههرم 
-تعاصذ عمللهم 1ه قتوعمم لممءةة عط .قأم2(576م 0105 تاتأدمء اناه لإتثه 10 
0مك هج لطأعنامقتطا عع مقطاععه وتةد5كعمعم عط عممتسوعة نزط ومعكقصهها أهممتهم 
.تنام #مكتلءتك عط زه بإعقامم عط نإ لعاميتت تزآعمعلاءة 185 ,قتاامتاع 
عقنلوءع5 (اتواتعتاعومر ,قلممع معئاع10 2ه مقع عط كهلزا قلط 101 جمقدع 116 
«ماتلءته فط طن قممئلممء غسعصزهامممء عط رممنا اأعوصص1 ماعطا 6ه 
لمقاممة نز أتمعسمملصقطة عط) 6غ لعمعاعم إلوععله عتتقط 116لا الإعناصنامء 
1نال1 02 عمتلمقسعء2ة5 عط نزط تإعتامم ع0هم) عع 1هم0:60هنا معط 8ه 
لعانهتآ عطا طذ أدعأمهمد وكله عنع وممتاةستاعه1 عاأإععاممط .1921 غه عغعمف 
كلةه 6غ عقعجم عدمه5 .1922 غ0 غعة عط تطدناء]! - بإعملعه5 عط نط وعاوام 
العم معط ها أكتازقة 6غ وعلهاك لعائمتآ عطاغه عدم عط جره عدساته! ع ولطز ' 
هق 01 00 2دتاهع؟ عط عوتتهعءط رأقط) عضاغط غمعصتئية ع1 بممتاتومم «مأتلعءنه 
0 1ه الهم عط .10 لإتقووعع26 7/25 13100عم قاعم 1164 15 كسام تاد مجر 
0 عتتتةه )ذ ر5ع81ا5 لعائمتآ عط زه 5رمغألعت عطا مغ دلمعل تل سه أدععامز 
تاعتط؟ ععتاعط 2 ,اغلهعغط عتسمهمععة أهقضمتاهه :10 امعدمع نوع ه لع نع10دممء عط 
00ت ل4عومقك زلاكتوة عط )مم 4آتام غ1 غهط) لعطعمععمة بزامعءل 50و قو 
1 ع5 10 56633 اع تتتتاق2ة غ1 أ.قمه16لدم تاعمد عط 4ه أعقصمصة عطا 
عا آه عقنطوع؟ للجعمعع 2 5ل ممناءم)مم 072:05 إعمع0مة1 عط عدتنوعءط 
116101031 أنا0 مهألا تتةه 101 عأنا0؟ لممع52 عطا علوم تومه عغخ .80:10 عوازاومم 
عط 'زكمه ع1مأعتعطا 4عمتقمم عبعط1" .لعماءماط ببوالقساءت؟ فقو كتعأوممن 
20106 عط 780985 قلطا لمث .وستورمصمط لقصمتتفميعامة اوتمعطا غمعمعلممءة 
عطا نط طامط لإمقتميء 0غ غمع1[ 5128160 ل0عائم10 عط" .لعؤتا)ن والقتضعة 
-101/651 غمع ذل عط لاط مصة 5ع)518 لعاتمنآ عطا مذ كعنا قناع سقصدعء 0 ,0 305 ة 1101 
لإتتقصترء 0 مغ أمعا لعلها5 لعنامتآ عط ,نط مغ م66ئل20 صلا ,لإسقيصة0 ممعم 
طعتط؟ ,1929 مز ذتهولامل دمتللئط 3 .1 غة نت 10 812 القع أامطة ده 
أقطا كتقلاهة عط" .تلز هاكمة 6ه امعميعاء عتعرءة هج ه66 16 ععنها لعءزمجم 
0 اقم صل لعقنا عتعز كعلهؤ5 ل4عائمتآ عط و5 كهدم1 كه لعناعءءم لإمقممعن 
ع1 54لا انا مذ مطبر رقعتللة عط 6غ كأهعهللفاكمة بمم مومع معط نوهدم 
لطا لإعصمم ع1 .5عله)5 لعنتمنآ عط 10 قاطعق عتعط) بردم 0غ د5لعممممم 
85 أععلاء غعدد عطا همه (رالقسوته عدرمء مقط غز عءعمعطه م1 عاعوط لع ه30 
8 لإمقتتتء0) 01 ذ5وعملعاطعلما غطا 1020 عنعلا كأمعد:3هم كه .15 50 م1 تقل 
غ135 86 ,تمل باعل 5قطة 2ه علامد مآ .كعللله عدا زه عغهط) م1 معان اننوطتاد 


.5 252 .م ولك .مه وعأناه5 .1 


اعنطبج ,1924 06 درمتتهاكما وستمعنهع) عط قو افق عط .ممتذوعرمء7 غمعر 
لإآاعتنو كوب أل غ8 غتلععه لمعتس أتعمعة كه «مأفمعاءعيءه وه جرمع؟ لعا 1سوعر 
ومأكوعهه لتزمءةد عطا1 .أتلعته ؤه عمتمهة: أعلد 06 بإعتامم ج نط لعذوعمممند 
'إللتاأودععءتد هاه 5هل818 تاعتطبت 1927 ,0 2102[تاععمرة عومقطعئت عاءم)ة عط مور 
أهتادسلمز عطا1 .قعدوممعتام علانا2[ناءءمة :0 غتلعىك عملاءماوعم نزم لعدوعمم مناه 
مخ م احادمم عط نزط 4عأهسأصرمل كدل؟ 0متغم عطا معدل زمفصدء0 2ه عسبطعلم 
حدم لإلاعتنمنا تإمممد أه ممتتملتدونا عط لمة غمعتسمع رمد عمنغدكتتهمملغهر 
عطا كه دتاعمهزة عطا ععلهن لعصصمط؟ دعءطة 4هط باعتط وعمتطمممه لمة كمرعه 

يلاله 


ع0 عطا تطتتبص لعامهقاذ غقطا د«متادكتلئة)5 لإعمعهيه 8ه عوبر عط1 
.كعأامع نا لمتمتفصرعء عط كه غعهم معاوعنع عط ومسل لعسمتادمء ممندوزلتطماة 
لارع 2 [القتاعه 18025 05ه0ووتالئط519 مقصصعت عط غقطا رعمة عرووط علا 
نام 1م01 .عه الآع7 2 01 1مللوعىه عطا لسة لإعمعسيت 014 عط غه 
8التاعهذ رعنالد/ا لععسلع: 2 اه تزلده ,قعتعمعستت عمتامنت عزعط لعكتلاطماة 
5 306ا208 ,اع باعاوط ,1925 ,23 أتترة م05 .1137 لسة ععموء ‏ ,تسسزواوط 
لداع مع كه علهة8 عا لهة وأقدمر 14ه عطاغه ك4مقلسصمنة ل1مع عط مه عاعوط 
*101 مناه 400 غضمطة 01 0855 ص عممم غقطا اه 8010 51 مغ 211064 35س 
طاتى لأ لباعممء ك5هل8ا؟ تفصع كممد ومتاهقتلطهؤة ع1" .)رمج )0 عومصضيام عط 
غ2 1928 مذ ثتقعدزه5 علمن لعقلصقاة لامع عط 2ه ممتلةوماوةء طاعموعط عدا 
الإأتتقم قوعم 115 04 طأاة عده غتاوطة 


عتعلاءة لالج لمعغممء 16 0ه1! عامط ,رلتهلمةأد 10مع 60ماقه: ع1 

.للكصهمل 15 غنرمطه عمتعمةط مذ ل4عمععدد مغ زاعتقسنآنا متعم طعتطه ممتمماة 
غأق) وعنأادعة تل عط قصة عاعصها ممم هتتومع؟ عطا 0غ لعتتعاع: بزلوععلة موقط 116 
كناماءهوولل عط عستاتهغه ,كامعسيزهم اقتتممد عط عمللقم مذ إمقسمء6 لم120 
أءءاتل مم 0ه8 عونجمه أه دعنها8 لعاتمتا عط «تطسظ1 عطا زه ممتتومبععءه 
0 كاهع د 3هم مه لعل مقسعل عطة ععمذة مسعاطمئرم هشه مومع عط ترز مم و61 
هاطع ل - توب عط لعقتامه لموامم8 عمط ,1922 أقناوسثة هآ “لإتومحء 0 
عط 16 فماطعل عغطا نزهم م اأعناممة تزلدده امعط؛ حدمعة غمعلامء 10نه؟ عطة غهط1ا 
5عاقا5 لعائمتا عط كه قأطعق فطع ,علاناء20همد قلطا 115 .معنها5 عنمل 
لمة الامقصطع0 متم 5ممنهتومء 02 أمنععمم عط طتته صن 6064 عصتوموط 
مه طاطعل لهذا [وععامة اعنامطكاة كهط عفتمعمعع 5غ مقط وعلهاة ل4عتمت] معطا 
لاأعأ؟ أه أصامم 8 حدم أعلز ردمتأععمهمه 16831 مم 1320 قدم تتم جممءج 
4 مقام كعتنو0 عط معطو رعممأعمعط1 .لعاععهدمه وللقتصعة معو تزعطا 
مكلة 51365 لماتمتآ ع1 ,لإمقسء6 06 قاأمعمرزدم كممنغومومة ه18 مرمل 
صم لمعمهه طعتطى دمققغمعمهمم نزط وأطعل لعتللةتعامة عط مومل لعلهمة 
عط ,كا ل6طعع موسج عفعطا 5ه علتمة هآ .لإلغ1 ج50 80.2 مأ مقلم :55 29.8 
عع “لماع أسامعمة واطعل لعز الدععامة امه دممقهمومع طاه6 01 امعسرودم 


.4 .حك ,11 .701 ,وعاعجر اا بنتعاءمتقداطءة .لخد ع5 .1 
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دمنام نومص عط 408 6640م عط 0هة ,ككمعصديدم كدمتتدمومء مم12 بأعقمبط 
ععاقة راعتوتلعصصة عممةتلمهه معط غ8 ,5قتطقلمم؟ 2ه كأمتامسة م1228 1ه 
ممه «ولقص بعطأه عغطا مذ وومطا مقطا غ805 عنم غمم عع عوى عطا 
06 قامعدمعاة ودفط) 0غ غمء؟ عأقع غقطا أمعلاعمة عط .هجوب عطا مذ لعتامكم1 
10 7201760 مماكقمتعهه ققط1 عطستا عط زه همتكدمدعءه عط كوب واتلزطهاكمط 
قنط1 .وكناء همذ 735 )1 الناة ههه ععمةة1 لسة إمفصءن طامط مغ إلاومء فط 
؟تقع لطا 16 أمعسموو رمع طاعمورط عغطا لععسمتتمم "زإللهمظ دعتقالة 06 علماو 
.لعدعهة 820 أسعمكنت زلد اهم 2ه 1وع0 غمعمع 2 لنتصه 0ه غتاظ .دومممتا مقط 
متلء8 عطا مه عمتلاءة قه5 001138 سدءقعسةم عط ,1923 ,20 «وطصدة7ه81 م0 
200180 دآ ولام عط 10 عاتقم ممتللما 4.2 غه عله عطا غ8 عمسدطامرة 
واأفومدمهم 0ستامقمنا وتقرمممع؟ 2 لعتزمزدة اكلم لدمه لاوتاظ عطا 
غ20 0065 [(3مممرمعة لتقتطمء0 عط" .و5مععاكتل غمعمع نزم 2011073/60 ع 10 1925 
غأ3ء1218 15 .ممتاهاكصذ عط جدمع] ولتمععع عع ناد فنتقط 10 رعمسقلهط زه ,تتتععة 
-0تقكقنا عط زه ع5تهععط عقتل مق اععمم مد فسملأعققمقها غتمعسضتت جره 825 5و5ه1 
تإنا 012262158160 1182 عناممم معنا 9085 كقط) لمىم .ععصقطعيت ؤه عنهم عاطور 
4 #زعدمطد كاذ 6ه عآه5 عط جره ع7220 “زمقدة0 طاعتطم كمتمع معدا فط 
35ا0مة لإكده ع1" .ومنادتلنامء 2 0غ 'زالوساعة 60أمممعة ممتامئمذ ععصلة 
م أومتصطلة ماعتطاو ماععقء عكتاتاتاأقتلعم عطا جععط عنتهط 10 ممعءة قاععلاء 
غناه عأتقد عط كه ممتأوكمة عط 19715 '.ذمدك 210016 مقدسيع© ععتامة عطا أنه 
اوتا طقاقعع؟ 10 لإكاتنام غق5ة علا عسسوءءط 5000 لإتتقنيع 6 راع لاع رام ,تقة17 عط 1ه 
.120 06 عادهتا عط 835 علكتهدم عط ؤه ومتنهدةاتطقاة عط" .لمهلصهزة 4امع فط 
عله عستا ما قاع 01م 7106 معللع مدة قط ,1923 ,12 #عطجمع؟مه م0 2.اطأعمتاءة 
كع مصتعم عط" .مسنتمائعلصن علك 0غ لعومقعم لقط ومعطاه طعتطد طمز عط 
4 أنالذةعععناة 'رلطقتط ه56 16 1060م ,880 غ1 35 1ع106ن ,1ت ةتسمعامعظ. عط 1ه 
عتطممصمءة صذ ععمع60 رمه 0 ععسهقاتاممصة عط 6ه عملأقنطقط!1 حمعك مه عتمع 
مس011 ,1924 غقتاونتة 05 أعة عط معطلا ترععلها قد مرعأة لقصة عط]" .قأمعرة 
مقطاءءة 10مع 2 هه 'إمقتصمة 0 غتاجز كلمةطقطءوتع 1 عط ,0 مملخهكتسقعمع؟ عطا نده1 
معء10 لهة 10مع8 طامط غ0 أمعتتاعسنتوء؟ عاكتعوع امستستسصتدد 2 طلختو لمملمماد 
غ20 قع00 عكتعدع؟ 10مع 05 عع ماأسععععم غطا غقطا 0104م ,409 2ه عوسقطامعه 
لإكتاقةع:ة1' 06 أمنامء5لل عط ردمتاقأقصة 1ه ععنناهة مستهحم عط1 .309 بزماوط الد1 
عطا ؤه غ20 عطا صذ ممنتدقتسل2 اأعناي عطا نزط 0عمممعغتاطه تزلتهمق قور رؤلائط 
56 10 لتتاستمتقمتد ث .أموتتمتع امع عط جممع؟ علموط فط 2ه ععمدعلمءدعلمز 
8 علصوط غطا غ8 1اعتسدامه5تلق هط 1آتامه غهقطة كللزط لإمتاقوعع] 02 امسج 
فلا لمعا 10 لعقذنائء: غعد1 ص علسقط عط لصخ .فعاتقمم ورمتلائم 400 نه قعدق 
0 ده زلم0 .لعطموعم 838 غتصسئا كتطة معام عمسم تهج ع اعصتموومع 
فط لتاطنا لإعمعكعته عط 1ه 'كتللطهة عطا م1 غوعقط تزمه عرعطا 8/35 كمهزموعءه 


01 اذ ا(ماعننلوم/2 هابه ‏ مم2 رنعا7العجظ1 رسقطع © .© ,2 عمق .1 
0 ,نز1ز6 0671 
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هخ مقط عاطهد 0غ فسقاعم8ظ طاتر عتمتعمممء مغ همه 1927 6ه موزووعمع, عل 
5المتناة أقهلا عطا 01 التاوعم عطا 2150 5/25 غناط ,لمقلسهند لامع غطا ستةاستقمر 
مصعناء عط عاءعءة ها غع11هجم علءما5ة عط 0غ عصق غقطا) ددعمسب 2ه دلسنم 
غتصعاء عط) 0غ لمث .5610 5وعمتقتام عطا هد لعمتهاده غ6 غمم ل[نام طعتطىر 
صصووط ماناو [تععمة عط عمتاععدكء ,اع 1نهجم عا 0غعغهمتسصمل كلم عوعط) أمطل 
غطا تعممهمم لط مك ,كعلامطاسة لمتعلء1 عط 2ه ملصقط غطا علتكاتده كور 
قه 1927 أ ندل معء6 عكقط 16 قتمععءة غهقطا هيع برعم عط 2ه وومولام. 

,1929 ص امم غمع علقت عاءعمغة عط لثامت لعدمصومم 


.6 لعأتدنآ عط همه اسذاوم8 م1 قأءومكة لمعتاعره عط سردم علاقةف 
1ناء06 101610211011831 11لا أسقجوعمم 5د 1929 0غ 1923 جم6 لمترعم عدا 
رققه696 [0800082معنام1 06 ذبء0؟ عط مم20 تزوسحةم .ععمماءممصز نومع 6ه 
تفط مهلام أهطا تعأقةوتل 01 :51017 2 علقط مغ 1923 هذ [عأمهاة سدمول 
50 تامهم الاعستصصهة معط عمتااهة هه مومتاأمعائة معط ومتتهءامععممه رمن 
.288655108 132812656 اأمعناوءوطية عط مغ 60)ن6تتادمه قلط لصة رتسعاامئم 
أععتتل كاذ لعاعتائمذ نزلمه غم 1923 02 ععلقنتوطاتدء عط ؟ه عام منامماةء عط 
7 ]0 عنتقم عدعموصةآ عط 04 ودنتهقه عط "لامع تقهز 5ه غتاط بقاععللة 
هغ لعوناطه غاء؟ مسومو غه عاصد8 عط غهقت كمهه1 4متامدمت عط 4ه عوسووءعط 
.1555 قاذ م0876 لإتأستاهه عط عولط 5 عولده هذ ملاع 


01 الاعالا 01 هلمم عط جممم؟ ,عامط روتطا مقط غسهاءدصمة مم10 

م لإمقتصءء © صععواء6 علوهقا كممتاه ومع عطا 5ه رعسطد عامتلعسصسسة عط 
5زم 02 0016عطه5 0هة تستأهسنااتآ مملمه.1 عط" .ورعبومم 1160اه عا 
لسة 5ااه0 مهلل 33 غ2 وممناه :ومع ]0 امنامصتة فطة 864 1921 نزدكلا 1ه 
ذه؟ دمتاائمه 275 01 كامعضتؤهم [لتاهضة 2021 0غ لاعتتدوء 135 لممصرمءن 
عاعمم فط «علصتآ. .تعالةعيعطا مصملتالتدم 900 6ه سمه 1921-1925 0متروم عط 
هذ عطس عط لء تمدعءه و5مممءا مونواء8 لمة طعمعع1 ,تانققعل غطعناة 5 1ه 
تع تطنزةم 11نا؟ عصلعتقدد مغمذ لإسقسء0 عمعومف 01 ونقعم ةج هه 1923 تزتقتتصوك 
04 حرمتمهتنمعه غطا 10 لعاءءزط0 ,م1019 ,العسمم رمع مس0 ع1 
لعقناكع5 فطللا معصطلره17 .ععمعاكلوعم علاأوقهم 6ه بإعتادم 2 10110 10 0602060 
زعامل 1هعه116 2 يملاع عء؟ز مم0ةمتاععه اعمعع1 عط ععلمنا 1ه 16 
ع عت17 لامصعر8 عط نإط 0ع أقءفقدم عنعج 0005م عدمط” كاأسقاء مسد 
أمقاءهمسة ك1 طعتط؟ ومتطة عط .م2 50 هه : دمفهعمعءمصدمه لورءطلا 
11 .282660ة فقا ععمعاقلقة عاكتدقوم عط اعتطم ص بره عط كذ مقط 
عطا طلثم كللأط لإنناموعء] 2ه وستامنامءكتل عد نإط نزآعآهة غ5ممملة 40ععمقمق 
عقأتاعماءءمة عط 015 عقتتقه عتهستدممم غطا هه بإعتادم كنط] ‏ اعأسوممط ع1 
6 عط غ20 1/38 ]1 رعقتنامه 01 ,1011019 10 قة/7 غقطا عأتقدم عط 5ه متكتمئمز 
18ى 0عأممكمهه 835 لإمقصء ننه عط معد 216[7تلعصتحمة1 .عوسسوء 
تت هه )0ه حصدم؟ عطا مذ وتلتطقاكمة ؤه كامعجمعاء كنامتءة 6ه دعتمة 


,1930 ولإ71ه انوع 6 1601101111 انه عانتدطدناعة امنا © 176 عامناظ ,م مء8 .1 
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معم0 لمعاوعى (إابوعم عط غه كترمقة لعلمتلرمم عط ترط 00622660 كوب 
61 رسمتدعة مع مة207 735 لإتامصممة عط ,1925 هآ .عع ااتسصرم0 اععيو11 
.ععسصماءهمصة ومتموعععم1 برأتلوعاة 2 عمتشسوعة كلممع عاطوسسل عه اع تقس عط 
روتعطنه كمه دعلأمصمسة رفع متلاتسط اناعم ردمععتاله"م 05ممع عاطمتسط 
متط .مهتفسدجعة أصعنوءوطتة علا هذ غمعسعاء عللاعة غومطر عط غ130 هذ مدو 
ع1 .جاتجماءت00:م مذ ومتقع عنمعصمصة ترط لعتمةممر_مععة 1135 ممأكضويره 
4 صم 1ل6؟ عسابععة تمقد مذ غتاماناه 02 تهنا “عم 5تتامط-مهمم 6ه ععلمط 
أوتتاكتالطا عدطغ مغ ل4عاتسئا غمه 5ه متمع 5لط .1929 صز 42 مغ 1919 2ر1 
فطلا ,كمتمع عوابعهاءهمة ذوع1 طعدمطا عقلتسية علقم عمد أسعلئعة +10 ,عتعطامة 
رقتط) «زمع1 غتهمم .1929 مذ 67 م6 1919 هذ 84 صرمع؟ عمتللة! ع«علم1 عصدد 
ع7 .وافءمدممم لمتعمعع عط هذ عتقطة غمم لتل ععبذأسعتهة رع عمط 
وعصتصمةة لوع؟ قاتصهه عععم هذ ستدع 2 غلم زه معناو لإلاسمتمامعه عع رفوه 
حاعم200م هذ عممقعتعصذ عط 6ه عتمم ءقعمءط أوعأوومع 116 .,/"15 غنامطة غ0 
عءللا 0815م عسأرمعع عومطبت ركتعهرزه «متاهروممه رتعوع سمط عع تزالز 
:50 لفكت مكل ممع غناط ,ولمع ك0191 ممع 122 عمتغدطتاكتل صذ لعدن نزامه غمم 
وعستقصط 06 ولمطاعم عط 4عه166ة اعتطي كعمس أصعدة غقه عمنغهان ستادعة 
غقط1 كتمهم ع7غدأناءءم5ة عط 10 عله أمقاءومصذ مد لمتزهام 2200 بعمصممةق 
تتتقماة عسهارز21ع0من فطل 4ه كموزة ‏ .1929 صذّ مدع اععاتقصاءماة عطا لعلعععم 
-ققعع6 مداع هذل غمعل1ياء عترعللا 5وع02دتادة أه ععموضوءممة لتوتكابره عطا طاأقعمعم 
عط زه عفسوعءوط 01 [أع1 عسمتلمعمة “5ع استاكممء ,توعلز غهط) م1 .1927 6ه ممز 
-مأمقهمه 76056 .قتعمضة؟ له 5تعمبةء معد زه #عللاممر ع ستأمقطاععهام لعاتسنا 
ام علز720مكتتةخ ‏ .165طةتنل عفهةتاعكلام عط هذ لله؟ عا 045لا 110105 
-70010م ,0 عكقطععلام عط متة «متأعسد نكمم لمتامع0زوء: 10ل ه50 .لمستاععل 
دده مما جزمه6 عطغ معترع زامط رتط لله 6ه علامة مآ .5لممع عاأطوتسل *معه 
-ققعءع1 ققعصأقناط عط علتط8 تق كهثةز عععط «مغعة؟ لهأعناك عط" .عمتلصومعه 
5 عماعة؟ “متهم ىم ,عملقاء مه أمعطا غععلتهد عاء0غ3 عط ,مقمكناعءه 5ه جه1 
عط 6ه عمتتقطعط عط معء سعط 'إعمدمع ه015 1121160 2 طعية عاطتكدهم عمل 01م 
تعتاءط لقتممعع عط كدج 5اععامهم زغألمصتصتم له غقط) هسه اأمعاتقصماءماة 
عنا) عمصنة 0هة ,لعسمتفقة دعءط مقط طعتطر؟ كتعموممم 6ه وت ببزعم 8 م1 
غ10 1885 /600201313 عط غهط1 ,عأ نغعنناة غمه 14 وععتلمهة عممم تلم تتتصسصمء 
4م11 1ل86 مواع نم10 ,لعناء6 عهاناممم ه تزلده غأمه قور قلط" .مومهل مذ 
خطقة مءهة6 مقط أقنتحم عتاطنام عط غقطا هوزوتتاعدمه عط 6غ عصقه وم عوطه 
ع6 .ؤععلمم [أللمصتتددمه 2ه [إاتلتط ةا غمعاقتونعم عط بود تإعطا معطابر 
1 عاهاقة لمع 110302 عط 6ه عوجواامه عط معط ,عممعمععمه كناو أرعيم /ه 
غقط 0علاعقاءط هذاه عاممعم ,تإتدمهمءة عناغ جره مأععلقء دباملعة غعتادز مغ لمائة؟ 
.7 كناعة لاغ وأتعءمة مدم 1501264 امطعررود عط أقسمد ووعصتفسط عامسنتائعء1 
6ط بلتمتنهستامه لوتعدعع عط ننه لإعممم1 لإقدة 2ه غعقلاع عطا كقط) 0 200 ع٠‏ 11 
3820 115 10 0ع1لاممء أعاتقجم عاعمة عط تطبر ممعك وعصرمءءط ويم 
ألتاقع؟ عط لإلهه 201 8/25 لإعممطه تركو ./إمرمممءة عامط عط غز لنت لعتضق 
6 م1 5008 لأعتط8 رسعاوزة علمعدع8 اجتعلء8 عط "0 لإعتامم عط 6ه 
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0 560ممكة وومط) - **وع220) لعمع اع طكمبك عدا ممع كأمعسرمماء ع0 عبد 
عأكدزلج عط .قع0هما اعممءء عط تزلعةادعتاعدم لمع - مماغتاءمهسمه موتم1م] 
هه طغمط موععماعة عصة كعلهها لمع أعدكمت 20د لعععالفطة مع س(أاعط غمعمر 
عاتأواء* عمتاكدازلج نزط 4عطئتاممستمععة معءة عحقط لأتامطى كدمأائلهمه مواعره؟ 
.8متتدمعطاىه؟ 150101151 غ20 11/85 ,اعلاء او ,اسع اكد زل2 ع5 .قعووبنر 
6 وععط علتقط قتمقمع؟ [هتعلء5 .ع متاقأتقعط هه زمار كهنز غ1 ,موع 151 
ع186 غهذا). كاتءدتاذناز0ة عط اهطا 1/25 رمكمع عم0 .ممأدمدامه مد كج 
اعم 01 جموناعع أل عطغ نزط لعاععمع ع6 10 عع121 100 طأعسحد عنعبر لعلععم 
0181 +ع00نا اأمعءتصادن زل2 01 [2/زا «متمصرمه عطا 5ل العتطب؟ ,ما أتمعمر 
أدعع تل فطلا عدمصة 25عع011د 06 قكالنطة ممع[ 10 قف .5م50 قانصس كر 
عممط2 عطا ,لمقط عذده عطا مه ع1 باوععع عععبر دعن لبع تل فط ,وعسوسملدز 
01 ,12019/12162115 «أعناة ما علالأمععمز عطا 0ععسلعء عكزوعم التن لمقمعل عمقل 
عذه! لتقط 18085 11 رأمعوعم 8/35 علاتالععمة طعي كأ معلاء ,لسقط ععطاه عط ره 
وعناانه 0113 لطع 2ه «متتدماذسالا مط .مع مأ عتعطى ملعل ما ورع رمت عط 
عع تعس 17060ماعنعن0 عا صل العطتع ممم غهطا أع5؟ عط نإ لعلرمكقة مهبر 
عطا مذ اتلتطنء8 2ه عاعها عط" .ومتدمتادمه ذمعاعطارعرعم كويد وعنادسلمز 
1 10 ومتلمعا ماع19 2 19735 كعتعاكنلمة لعنعااعطة عطا ه 165 عودر 
عطا مز راتلتطنع/ عطا غقطا عمغط ل4عامم عط أكتامم غ1 أ.امعصاكن زلولهم عط 
دنئ عمه10 0) تدوع طاغتبج بزاتاطنرعا] هدوم عأطاممتوعل 785 طلعتطز دعوم عودر 
طعدة 2ه 'رزاتلزطقسهام عار ,لمداعم8 زه قدممغئلسمء عتسمممءء عا مذ مفو مقط 
5 نداعم هذ لامع لامعع؟ علا كه 5وعمعاءام تتمعهة فط زه ممت مقايء مه 
.5 هذ ومصتلمة متعم عط ها ولاتإاهصة خط كاتصخ] تامولط غهطا غ280 عط مه 
لزانتوم 10ه عطاغه لتدلمقاد 10مع عط جره عاعةط غمءم لمفاقصظ متدعز غوط) مآ 
1*5هنامه 1116 زممنا معومصططز امنامم عط زه «متاهس له كزء09 مما لنادمئد 16 
متطمممتلداء عط ومتادن زاج 6ه لإلصه غ20 رعاقهة عاطأووممصة فطلا لإتممدمعءم 
8 مانا ز20 زه 2150 غ6 ,كعم لهذ 4ع2ء ‏ [عطكصتة عط هج لمع اعناة عط معء سوعط 
-901مة ومتتاملعقط عط [ه ممغهعاك!!1 .جععكم 14خدهن كه إءناه1 ومتلاةة عط 10 حاغمط 
2 5 أوعتهنا لدعأدتهمذ عط نزدا لعطعتصسحة ز1ل1ال 925 علكةغ 2 طعناة مذ 760 


لووط فط لعاتقتم مهتدوع معل قط 05 همة عط ,قعنها5ة 4عأنمتا عط هآ 

أومطله 8735 أهقط) لإاترعمدم2م عأسرمهمءه 02 *نورظ برواط“ 2 1ه وماممط 
توصل عط 35 صمدة عى .505أووعع26 #ممتمط 0 10 أمعمدة ]عام مع تمتصنا 
معو 220 وعدمقلامء عهنوادمم عط عمعتل لمعع نه دءء6 120 أهطاة وءووه1 [ره 
ونه غه ومعلة ,1924 هآ .اع86 كاذ هه متدعة 5ه إتدمممءة عط رلءطدموطع 
«متاءع رمه أه كمدمام حيرو عطاة طكذ «عطافوه: عقعممة 6 لعأعماة دمتاءن 00م 
همة غطوناة ك3 دملووءءة: فط غ8 .كممتاع تلع وسمغمعتمة كه حصره1 عطغ مذ 


.40-5 .مم .لك .مه .نامعتط 866 .1 


طاكتائي8 عطة برط 4عائقء عصمساه؟ ه ,ماعو اصءه اا ه8711 ,رقعصم3 .21 .8661 ,2 
,]3-2 .هم يصملغواعودوف 
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رع هه كقدهوتفممعاطة ع2 0غ وعاعفاوطه لعممعقممء صتوعة ععمعععكدمه قعطا 
لاا عتسمممءة 6ه 0565مكتام عط +10 وعقمفطك تمه 35 افيه 
,1263510165 6و ماكتصتصلج قصة لدعع1 عه تلتطماكمة رودم ةا أطتامعم أ«ممءه لمة 
آوء25 امععءء ) دعنك صم كلمتعاهد بوهم عدلعع؟ لعلمعصتصرمعع؟ غ1 مه 
وفعط الخ يعكتتقاه مومهم 0ع02ه لومم عط ؟ه مملامه20 عطا ممه ( معناسل 
1ه لمممققمعامة ؤه ممتتويءطئا عطا غ2 لعصتتة معصعط عنعن 5ع اموعمط 


0 115 عدأعءمعمعمعرء #ستاسدعم عطا هذ 8035 تأملامه عواسعتاعدم عم 

ادع معنا 25 ععممأءمصوسة عممشتسوعة مغ 5ه لعتطن؟ ,تمعمدمماء عل عدلنامتامقم 
معط ولاه معؤامع مقط وتدوظه ,1921 نز8 .فأوكت قهنن لإتاصلامء قلط .مه 
.لإءذامم عتمتمممء8 بوع71 عطا ده لعءأعوطدمة 0هة سقتصتصصم عدر ؤه لممعم 
4 ,هنأ طاور6د أو عط تعالة فاسدفهوم غطا نزط لعجلءد دعءة 1820 لمك 
دم عسلممم أهطا غلبوعم عط طاتبو رقعتماعظ عط عد لعطقتاطؤقه عتعلر ماعزومد 
01 هنا 2تتلتامعه عفموماءعة ,ممأس امعد لممععة عط ععللة .زللهمتافدل لآه1 
مع تتاقمذ 2ه كسة عه 01 ,هناونع ترعامتامه 0 وععع مهل عط غمعجم 5غ [متاصمء 
عط همه ق5ععاده؟ لمتتسفصة 2ه ممغوكامةاتلتس عط طغتبد لعأمنامء ,رمملا 


جة؟17 أمعنومء15 كمعد عد لع ألناوعع رقاعد0مم تمعد السعتعة 6ه مماتكتدوعم 
مخ ع1 795 16طتامد عطا 20 ,لإعصمم عه1 معد مم /هذة وكلة لوذه تاتصصرم 


- 50 لدكصت عقغط1 .ممتأءتسافعل غ1 ع5 نزدج اأدءط عط قه 'زآلأمهم عنوامتممعل 
-5عمعمجم ععمصد 16 ععقام ومتاع (اللمسلمعع ممع ,علاعبومط ركهه01016 تزتره1 
آه ممألورماوع )1 طاتس برعتاه عتسمدمء8 بوه]8 ع6 .قهمن6تلدمه عزو 
ع معتعدكن برعمتلدن عنه100مم 10 كمملةدعمممء تزمقتدصممء؟ عطا هسمه الإعممر 

دمعتم ماع06 لعممقام غه لمتعم عدا 


237 


مذ لعسناقع 125 26082655 عتتسمممعء رممتووع رمعل 2ه لمة فط لاذلا 

أمه لتل ممتذوعءمعل عموتعاومم عطا جمه"؟ لإرعلامع26 ,رلمقاعصظ مآ .210ه ع 
لإلده 135 غ1 ,تعل9ع27201 رعدمقه غذ معط11 .1923 04 وستسملععط عط أتامنا عدم 
5 أتاعترلإهأصمع أناط ,تتعلزه كوقثلز متننا]د لإتقأاعممم عط“ .لارعنامعمم لقتاقوم 
عط عملمد (تتمعلم) *-.80ط5 تزأعسععنيت ,دل همد وعم مغ ومتلجرمععة ,للتاة 
ب 9 561018 16365 185 7210[/71686مع2نا ,لاع امعع 1ه 2100ءم امعباوووطتاة 
طاكتامسمءعة 0غ عتتناتة؟ عط مغ عمتمعاء؟ نإط مصمنقهتائة خنطا" ممتقاوعية نرموزم 
,7/81 عطا عمس .كته )لمم مم8 صق غطا 10 أمعساكن 20 نتةدوعمعم عطا 
ممعم 0 #وطصتنام ث .5م60 1لهمم لممصعل مذ ماقتطة عدمعاة وعءط هط معط 
عكمعناءء0 لقتأصقاقطن 5‏ .عع لاأعممعغط) 101 ععتلممرم 10 مهاد هقط مععاصيمء 
.5165 أ5ن120 ممع عطا ده كمعلقصط ازعم نام كاأمعتمادعكمة مولعم1 اكتائظ مز 
علا لمة عققعععة عمعدا عط نز لعموعتعمة قه سمتاء لمعم لهعج[تاعتيعة لمم 
05 م5010 8 عتصوءءط لمة 770:14 برعل8 عط مز كا معسعاممممز لمعتصطءع) 
لاط غقط وع0:قط غ1 .صملاع 00م موءمعتظ 160 صمنأنمعممرمهء كنامتتمعماو 


.حك رووامع *هما”ء 1ن[ عاذا :جا «رعناهط أماءع:01:1© ,ركده 8136 5ه عتنهدع1 .1 
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0 1105م ستعتتعضية ع1]0969 ,معطتلآ .عستا عصندة عط غه عدم وعملرم 
65م 80651 عستاكن [30 01 تعلعتاط عط ,ممتودعممعلق عط 2ه عدسوءءط لع 
5 رؤةءأعطاءعلمع2 ,رع8ةأصع9ل2 026 .ع[طهعوعطهنا عزامرم 10 متماعه كوب 
أقط 1788 كتلط لمة 5ع6لئم ممعضعسم مز للد «ملودعىمعل علا سدم لمممعر 
كه ععمعنوعقممء عطا طاتز ,كعممتم طكتاك8 عطا مهطا ووء1 نزاءوننواءء لاع تروعدل 

.68386 وستاعاة عطا مأ تمعصءرمءمدمذ لوتأموأوطيو 


امع عط دده عهأ35ة تدعا0م +هزهصد عطا ,روعغة)5 لعازمتآ عط 1 
علطا ع6 وتعصهة عط ,أعة؟! مط .تعصعمط عطا آه غطعنتام غطا 5ه دملوي 
'إالدتعءموة 18/385 قلط" .ممزودعومعل عدا نإط غنط غمعلعقط عط 5ه غقط ممع 
نه ,3ده60 16[ متسل غلعتامط 180 مابيد «معطا) عمسة وومطا 02 علت 
تعااعط إع الوا عنعلا ومتاممع عتدتمررمءة عتعطاه غط1 .د65 م2 لع ورممط 
01 2701 غ136 ناك[ 1قاع12[:103'0عهنا “تعطااءه 825 متف طوتامطال 4‏ 1ه 
1 لاعتتوسرة 50لا مبامعع 12602 عطا مذ وذمطا ,كأعتاءعجد غمعمصوعرمع 
عط) عكثتامه 01 19/45 جناممع ذقعصلقباط ع1" .فعصتصعوء لمع معطوتط لع زمزم 
دعء6 عتقط 10 «جرعةد غممه 014 طاعتطنى ,ومعماوسط عت نزأنةلتعناعهم ,ائط أموعء1 
0 05مع110 ناه 83م 40 لاعتاملاممه له موزتووععمعل عطا عزط 0عاعع1ة 
0 نإع) غقطا 5تااص؟ناة عقنتط عطة غه غناه درملووععىجعل عطغ عمسيل 311 أمعععام1 
.م7 عناة متتل 60 غ2 التستععة 


151001814 13/0 ,136نامء 115 كممتمضنت 1025 صمزتووعممعل عط عاتطلا 

عا 01 حتعه؟ عطا هذ ععوام ع1آه00) ممننهءه125لمء لقممنة معام غه وأممعاخج 
]0 فعمعععكده0) ونلعمء0 عطغ مه ,1920 عءطماء0 كه ععمععقمه© واوووتمرظ 
لإتقاعهمهم عط عط صمقووتلأطهاة اه لعمئة ععمعمامدمى غسسة عط ,1922 
ع16001ع0ضن كله 11 ,لعدلمقاة 10مع عط كه ممتتووماوع؟ عأهسرنلن عط ممه 8610 
عدنه5 .06هم] أدممتاه معان[ 01 ممتام ددعم عط عه! 5مرماع؟ عظتععمة لوتعلاعة 
172014 اله عممع تع قممء عط ,ه كده023دعصسمرمععع عطاغ 10 ماله دمعتم 
««امع8؟ 15 أقطا كتقة عط هه ,ممتومع رمعل عةساومم غط) ومتوسفه صذ عام 
4دمعءهة5 ع1 5.اع تقد طانتللساط غعطاغ ععلمءط «متندقتلتطة)5 04 همقولمعصد 
أق5 قاغ 1ه 5هم86 ه10 ءستمرمءع؟ عطا م4عنوممع لزامتقم 1922 هذ ععمعمعدمء 
884 لتنقلمةغة عومقطءيء ل1مع ١ن‏ لعثةقءه209 غذ غهط عممععع تل كنطغ طنتد 
0 لندة *“للإتأهنامء عمننومتعناعوم خم“ .لمقلصقاد 8011 عتنام 2 1ه 
114 '[108 رعتصمط غج 4أعط وعلزعوع؟ 8010 نزهة 10 3001605 ص“ ,(3) 11 
ع 2 قأودقة 101760مم2 02 وملالع5ع2 زكأطنامء ملأغومأعتامهم لتعطأه لإشسة ص 
فاطمتلية ععطنه عه ,كعتتكتعءة صعع1 غنتمطة ,كتلط رقعممدلوط علمةط غه جره 
ستاممءناعةم عط ,لتةلصقاة 2 طعدة اوتاطوزوء 15 *.دععمجهموعم ونا 
26 تقتاطماقع ,وعدم ل1مع عق ,كاعقلسط عتعطة ععسفلةط لاتامطة معماصنامء 
.وعاصتقط أوجامعه عط عتمتة مم6هعممه0ء ععتتتامعمء 0هة ,كاع هم عقصجاعية 
6 و برط ممعم ممسضة ءط 10 835 5علمةط 21ئأمعه 088لمة دمل خةنزعمممه ولط" 
عط ععلاه أمقصمء أهممتتهسعتمذ عرمقععطا لمم .لعتقطمعت ععوعم طعتط 
الإعلامم [أعأعتعختصصيم 16 لمووعم 5115 2 .أمعوطة لعستهمعم 11مع 052 عستلهر 


5 42 ,مم رلك ,مه رإوهط .2 ,3 عم8 .1 
مط ,معان تفج دعا 17ت لأهانه1 10/1144 ,قه719410 كه عجودعة ع56 .2 
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رقق3/6 2 مقطا عدمم علاغاآ متطاتت ,عمتطءهوطة 2ه سك عط طتتر تإتسممم»ة 
031 عطا 01 :نان عمه أتامطة 02 قلسفتصعل غأمءسمعامع صر مستاععل 8 
-220218 عدتنوءءط 1117م ,أاموأتفغط قد واتللاعة عمتللئيد8 .عدممعصة أمممتاهم 
-عمه1 2 عمزءط ,عدذنتوءعءط تولاعدم ممه ,علطفستهاطمصنا غأومستلة عنعن دصده1 عق 
5ه 5اء169 طوتط 07 ممتأوتاماممء عط 042 قاأععم205م عط ,أمعصوع امد دنم 
50 1725 2م00 دأنععمة 2ه عآه آهمه016هها عط" غخطعلئط غمم عنعى أمعر 
8197 اتاعءمرة +50 لعتز0[مطاء غمعاءت ععنها 2 10 وملعط أتلعن غغهئلرم بعرعطا 
للتعلء7 عط 1018 عذناععةء مه 25 تعلها 56 1183 تاعلط أع132 2 ,ؤعومصم]تام 
-نامم 8030 علرعدع28 لمجعلعء5 عط" “اأتلعتىك وستاعتوع؟ 6ه 'إعتامم مبترعومم. 
كة 048 104هم عهنءط 02 0معاقمة 4عوعمعم ممع كاتلعتء تمعع؟ الرمطة أقدل؟ لعه 
أقمتهعة تعآاصقط اعم عونا عنم]عنتعغط بوعط؟ .عط 16 لعدمممتة عه تزعط1 
لإعتامم اعدو كعنع :208 ركاءكاز نه .2)16: أسنامءول عطغ لعفتةء لمه اتلزعمعم 
5عترمعط) ععط)0 .ووم1امىء عط عوتدوه 46 غأمعتعققنة مععط علط غمم لأنامر 
ه 6غ )3 وعنتاطماغة طعتطاه بإتمعطا عطة قة لاعتدة ,عومدلا عدللاومم فط ؤه 
التاقعد قط 885 غذ أهطا تتتمعطا عط عه روععلهم طوتط اممتدعة علتناة "عبط 
2 081تام طعنط8 قاوع7ءغم1 عمتاموط عطاغ كه بوعتامم عندموطتاعل عط 1ه 
نا عتقط 10 تتلعءة غ0مه 0 ,امتالومم #ماتلعنه عتغط) كه عدنسوءءط ممتاجااعل 

.عع صةأمعععة 11106 


معأع10 اكنام8 صا عوسقداء عتقةط ه ,مملووعء عل عوجادمم عط عمتستحط 

01 عصتلقتاوءعة5 عطا 06 أمءساعهمء عط لاعتمعط 0ع مدعمه "إعتامم علهنا 
-ععامتام 1010م ما قهللا أعة عط 1ه غععزطه عط .1921 مذ غعى4 5عتاوسلم1 
ا 33 8 لإط 0عتتاقمع عط 10 5هللا كقط1" ,قاعن100م زعا ستقايعه +10 صمنا 
كله 5ه 181111 عطندة عطك1' .قاءعن00عم وقغطا 01 «ومتاء6ام2م عط ه1 ككتنها 
6 اأقسصتقعة ,ذا 24ط) رع8متمسنك ععمقطءعه أوستدعة ممتاء206م :10 لعومرصم1 
أقمنهع38 3520 زكععمقطععء ممع ممع طغتر 5عأأصنامء حصم5 ممصمل 
0 أقمه عتعطا بوملءط 50104 1001665تصرمه غ5ستدعة ركذ 124 ,متم حمسل عملمم 
3 :ع 1غ17720مكند4ق ‏ .16تااعةكتاضقتم 01 لالأصنامء عط مز ممتاعسل0صم 
5588 عط طغة/ل[1. .لإدناستط 2 35 لإكده غتاط رتغ فطخ ممصت عصرمء مكل 
)80 تغط لعمه0مههط2 لسولوم8 رأعف 5عتأكنكمآ 5ه عد ألتدمعع2ة5 عط زه 
6 ملاتقتغصمه عط هه رعلأة /33اء2200 غعطا م0 .20 عع ؤه تإعتامم لهنره1 
4 116 طقنامخطا ,نإ:0:150060 0غ رمع 0غ 12/05 لإاتأصتامه عط 4ه لإعتامم 
أكقرةم .ادم 014 عط غج سه لعقلصهد 11مع فط طقتاطماووعء: 10 «صمأمعتمز 
قة 10015 غ1 ,لإأدعهمط لمهة ععتادععم [وتامتاحمعامة 01 كمملاوعع0زقدم مم16 
تكتتاعم وصذالع)ة طاعتط 2 متقاطه ما طوتكترظ عط 06 امممعغج عط اوتامط) 
لإقنة غك الإعتامم قلطا مذ غعدم عوعد! 2 لمعنزهام كاضعتماوعتتما ممعدعه برلعط) 
5 لتنقلصواة 80104 غطا عمتطوتاطموعءء: 0غ تإمممتستاءنم تإتوووعء56 2 ,عثهر 
عط لسة طكتاترظ عط مععموطءط متطممهتاهاءم:” مدبوعمم عط غه و«مغهرماوعم عط 
60 م1 لالة5قععع2 1/35 11 رقةاتاعتاتهم هآ .وععترم غه واءعرع1 [همملاهم معطاه 
غ565 116 .قعع0م موعءتتعسة أه أهطا 10 عتتاواء مععلهم طاكتائم8 ؤه 61و16 عط 
ممعتعسكة علتط؟ دمعلرم طكتاتر8 مذ ممنأعملع 2 805 معممقط 14لامء اهل 
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كلته”ةا 21 10106 01[ عط نزآهه 185 لعل9ء801 ,قلط !.*'عمهام عتعطا علو 
أعنامطالة ,رامعلا عددمة 0ه علتفظ 6غ 20014682 طلز قتمععة عنه2 علصوط طعنط ع 
عط نه اأعةومصة اقتاعة همه مقطا ععطكهع امعتعه1أمطءعزدم زاععنها كه اأععلله كنط) 
لإلتدعم 8.ه؟ م9 7 01 غ121 طوتط عطا 01 ععمفمعاصتهم ع1 .لإعدممم ؤه "زاممنىة 
:مات 2؟ قصناة2882925 نه [لمتقاعءه كوا لعامقاد 120 عمتاعء0 عط معة ممووع 
لإعناهم 'تتقممتاذااع0 قنامأءقهمء عا أه 56م ,قع 1201/69 ,5ه غ14 .مسناة عط مد 
-قةة 10مع عطا ما تددعت عط عمتلهاتلاعة؟ غه معصتة طاعتط؟ تإتتستم فط زه 
أوقءلة5 مذ لأء1]5 ممترد 160 متستتاى قطغ ,ولط 1ه عرمطة همه ع0 .مدل 
0 فنا تتعاقة كتطااده520 عجثة عدرهد 8ه0] عكتم ما لعسمتاوم معوولآ .وزو 
أقالمةه غطعنامط قط وطنز عومطا اعدءط 5عناآتاءلئل لمأتعصفملط .مععنمم ص 
4 20عمة متصنااة عط 25 لمة .3ع06م 12:60أمذ غطا غة حدممط عط عمتسسل 
.لمقاعم8 هذ متعلىه عتعغط أععمقه ها 5)2164 ستعمواع0؟ ,قناملنمءعة 200 عسوععط 
40 121 16 0عجمعوعء تجمأاز عه ,علء089ط8 بعمتاععل لمرعمعع كنط1 غأكلتسرم 
5 لأعتطال؟ 5ع728 31ع: 2ه 2ع0ه1 عطا 785 قنط1 .0عكمعمعما بعرة 0معاكصة 
31 كقتلا قمتقاصءع بامعلط .اءنع1[ عوررعدم عط 26096 /119 أتتوطة 10 
تعطلةء كممتامءماكتل "وإلتتمسلم ممع عنوبو فط أه كأععلة عط غهطا أممة مه نز 
6 أقطا 5قئقع22 تاأعتانلا تاعستمتسوء لهاامةء 0 لملأعتصاوعلق 1هنائعة مهطا 
كل عدة1 .مدتاعة1 غامد ممع واأكلأءبلممم ه اءرع1 طوتط ه 40 5ع أأوتتاوع1 
0 قممتطنا علهعا كه ععنمم لعفقعتعما عط أقطا رعلاع:18م1 بأععمكتاة مغ تممم 

#.أععمع؟ كتطا هذ ععمعسائمذ غه أمعل غمعع 3 


بعاع567 2150 535 518665 0عغلدتآ عطا مذ تصممط عط له عومو[امء عط]" 

7 آه /زه1 2 0غ 1920 مذي 227 كه أعلع1 ه مسممعة 1لء؟ وععلم علووعامط117 
ما 5عقلامك ه1155لائط 40,1 حدم لعمنتاءعءل ممناعه00:م 531نالم1 .1921 سد 
.نم 4.75 غ2 لعاأقسناةوء 1735 1921 12 أمعصطتزه[متمعمه لمث .ومتللتم 37.6 
64 عط صا ممأعتتلعء: عط 5ه وستاععل 5تطا صة عمغمة؟ إتتقسلم فطل" 
0 عمتمصنعءة علا 9/05 ققط1 .قأعندل20م صسعدة ؤه [للمتعومدة ,ميمه :ه10 
-ققصتة دوقع عط متم مموءط ترمد عط .تبط [تعمعة عم غطوتام عتعرةهه 2 
.فلمفقسعل ع3 مقط فط جه كمعناوعفدمهء مملععسلممم لمسطتسعتية 2ه مزه 
حناقء1 وترمتناظ معط قسة .لتتهتومصعا تإلده ,تعإع وم ,25 لستفصسعل ك1" 
001 5لا[مكناة ركوب عط تعاقة واتكلاعة [هعباأتعمعة لقسوممه 15 عمد 
ععمعاكلت عطا تاعدمطغاة .ممعم مقط غقط« كذ ذتط] .تقوممة 6غ لشنامط كو 
امه عالواععمة عط برط معلقتط تزلتتهمممسة) 5و3 ممتاعم200م واامجنة 1ه 
لهة عوءكت عصتوووط صومة مومتتقتطتة لمع عط ,5ع16لممتسمه لقتسا لتعتيوة مد 
-ناله فنا آه عععتامة أههه6ئل0لد مخ .لاأمتقطة لءمممعك دعمتم [دستتعتهة 
حمرء نامع فط .عتسطتلموييت غمعسمئ امع مذ مستاوعق عط 835 لمقدمعل 0عه 
عط عمتمع عاط قفنت يلعللعهع: غ1 مقطا دمع[ امعمة 16 5:32:64 وأمعل500 أمعصر 


.188 .م .اك .م0 .1 
.3 .© .مأك .2ه ,1151 ء لصة ,208-211 .مم ,.)ك .مه ,تامعاط .2 


عط لع1 واو تقستاكت خط عمعم؟ قنطا 25 غ1 همف .ممتاءتنهعم غتلعى علتامعلاء 
علتتاصوعم عطا صذ غ8 .قممأومعدطل عمرموء[مط مت م لصوم مغ تصممط 
+2205 ع1 .علههن غهة 2150 70626 أموأعدصصة 1655 عه ل[للقنتوء قعع2م؟ بعطاه 
أوة1 علط عطا كه عه عط معاقد مناه سستاممه عط كد عذغطا 0/7 غسقأترهممة 
:10 لمعم عوبجادمم علمتلعصصة عط رط لممعأكامط تزامةاتعتاتدم كتددميك 2ه 
دعن1 عتأمسمقمة +10 0دمعطة عمتقمعا عتوكتيم نزم لسة عممعس8 مذ معتاعر 
'تعاعة تفده وكتؤوكةم-تدرءة 2 04 5جماعةة ععط01 .ومتاعنأفدمعع؟ 101 وعمقطعميام 
لاع 1691 انط 2 ده وصتلمعمة اأمعسممم امع 02 تمتتقنتسنادم عط 0علسامصا1 
عط هذ 1315ل امعتسطءة؛ نومع 01 ععمءوطة عط لصة ,1919 ماصذ 
أقطا مام 2ه ,رعرء 810 .دمناعتلمعم مفتلتكه مأ غمعسمتتوةء ممه غمقام 06 
عتاة +150 لمقممعءل عط 735 ععصماء مط علأكقعمعهة ومتشسوعد ع6 10 0عترءمة 
عآه: عوعةا ه هدام غمه لل لمقصعل *5معسدقدمه 02 ؤوعد عط" .وعللطممده1] 
غلدوة؟ قط" .عه عط عمتسل ماغنا بجرء؟ ؤه 4ع كرمعل ع2ء77 5تعستافممء ععصلو 
-20 غناط ,رأعنال20م 2860581 035هع8 عطغ صذ عق غطعتلة هج كه/؟ 5م1010 عدمطا 1ه 
أ صموط عط 01 100مءم عط مهيدل 5ععلمم مذ )331 2ه عد 2 طاذ لعتمهممدمهء 
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طكةىك عط" .1920 ؟ه ومتصمنوءط عطا لط 0ع هه 0غ عصتدء دسممط عط 

01 30001 عط ما غ1 عطقعقة عصرهة عتعط رصدمه1 مذ لعاتهاد عنتقط 10 قتررععة 
15 عط 101 2216 أصتامعكتل كاز 721560 غ1 اعتط؟ نزط مدموة 6ه علصسوظ عط 
لإانقتلة؟ عط غدمطة 1معنامعاة عط لإهم عمه اأعنامطغل 4‏ 2.مه1266ما عماتطتيه زه 
6 غ02 15 قمنطة وستادعنعامة عط ,رممتغهمقايء زتقأعدممم (إأعميام طعدة 2 1ه 
.ممتاهقء0 عقلنسة 2 ععمعقوءيت مغ لعامقاة صمهد 14ئه عط غه 6وعر 
عطا 25096 225976 018 طعتط ه حدم 4أمممعكق وعمم علودعء[امطن"؟؟ ,لسمقاومظ 
أ166 1683م قز ورووطة 559/0 2ه /109 8 6غ 1920 يهم مذ 1661 موبرعرم 
-لإ10متضعمتا ,1921 عسسك-اتدمة ,مسسادة عط ؟ه تسمغامط عطاغه لمةى ‏ .1922 صذد 
ألعطالاه1[مسسعهنا مه 169761 طوتط نم9 قنط1 .//9 22-23 0منامة 185 عر 
1هعلا غقطا 05 ععللهاة 1همه عط لاط غ5هم هذ عه؟ 260 نامععة ع5 0غ كذ ممترع رزمط 
«120126 2 [التمسمتصملعئ1م كة يعامط8؟ 2 25 مععلة) رصناو عط 5معلزقممء بموزط 
عذاا اغت معتمعووقة 'زاصتهدم بو[طوامعم قدب غ1“ .عمتاععل اع عوجر 
10 نط1" 3.**لمغتمهء عصكاده؟ لهده20016 من عمتلاتدط 2ه 5قعمممم عطا صل 
.55عشتقناط 05 1306ة لععتقدك عط نإط 4عمتقاي ء6 0غ فقط تزللءغطتاملمن 
عط دووط عكقط 10 وتمعمجة ع10أةاغة ختطا عمعدعدقمز مذ مماعة رمزهم عط" 
05 قعاقها كنمتهة؟؟ عط معط17 .دمع تكافممءعم ؤه عادمر عط كه <امتتممتصريعا 
4 835 غ1 كه عه 50 لعتتنهه معفط عتقط“ لامتاعتئافومءع؟ كمه ومتاة للتطقطعء 
0 كنامأاطه عمتطامم كدنه عمعط)ا“ ,ناموتع ذتزدد ,"سعط تست م1 عأطمعتاعورر 


.4 .0 ,.لكت .مه رعآلتاه5 .© مع5 .1 
5 .« .أت .مه ,لاه .2 ,ل وه5 .2 
3ط .اكت .مه رتاموأط .0 هلم .3 


أمعصامت ز20 ةلومم 01 5متطدلمفط عطا غوعمع عتعروع سمط ,دوع اع ط امع روهز 
قا ألناعه معطا صذ لعطءموطة عتطوءء مم50 تإعطا ,لإتامممعع عمنا-ععوعم عط1 0) 
0/0 أنامطة 0عتمعدعمة أمعسرزهامممء ,لسفاعمظ م1 .قدممط عموبطومم عله ؤه 
أه عاثمة م1 1920 آتترة مغ 1919 أتتتة صزمع؟ حدمهط6 دودمم عط عمسسول 
ناوطق 1آثاة 885 مصووط عطا عمتسل لمداعم8 مذ دمغعسلمهم ,رع وعبرمط روتطا 
للثاة عطا نزم خنطا عمتقامءه جامولط .1913 م1 ممتاعد0م2م سقط ووه[ 109/0 
أه أتقم أقنظ عط عمتعتحل لعأكتقتءم أقطا غأمعحطزه1مسعصن غ0 غسنامسة عومد[ 
قصة نزدل عمتاءمم؟ عطا صة «مأغعسلع؟ موتخدمم عط طاتي ععطاعوه؛ ,تصممط عط 
00 ناععاتهقتم التممعءء عط 1‏ .821 عطا كسمتسك أمعسمنسيء غه ممغهرمتيعاء0 عطا 
.قل تاعتاوع؟ 820 كمماتطتطميم نزم 0عمءمصسقط آآثاة مهم 


أقاتصقء عسل1:ده9؟ عن سرموط 2 كه لعكلمءأعدمقكء زاأوناكنا قد مصممط عط" 
16 .عتحلت؟ عط عه؟ مأععمومهعم عط مذ ععسعل ققدم ووعستقسط حسم" عومعة طعتطبر 
أقط **78/01:1 01 اأتانامتتتة عةتلعصصصمة“ علا مذ برها لإلتوعاء سكتستامه كتلط غه متمدط 
عة/7 15ماع2؟ معطاه 1هقمعلء3 غ8 .ممتاعنماوممعع؟ عتدبونومم ع0 لعلع26 كور 
عمستامة 6ه 1درمدمعخ عط إلطهطممم 825 عوعط 6ه غول1 أممءممصطة مكلة 
لعمعاطعة زللق لمع دعءة لفط وامنطدمء عفغطا عه عداغ عمقسط .وامشاصىي 
0 عده ما رسك معمععنهعة والأععاامه عه معطا ممتامع كماما عه عيقاة 2 هك 
-لده2110 أععمتك هه مهلا تكلناومع 2ه “عطاممة للثاة 0غ رومتعدةا-ععلم زرمواسمسدمء 
8 متماءءه هذ أمعاممء وسمتمتماء؟ 04 13001 هل كاألعستتائنة متهم ع1 .درمز 
تاناتطة دعل قاذ 8ه 5عأمتقما برعا 06 مملاءمامهم عطا 10 توازودعمعم عط عنم 
علتة: طكته عقف عطا معءة هقط 5ه «اعناة ,لزمسمعاءظء لهجه ف هئعمه عأمصرممم 10 
عع ممم ]هته عط اأممتمعة عنعن قأوعتعامز لدعا غظ .عوبز عطا عمسدك كله 
رقتتط]" .لزعلل 01 غصتممم عأعط) 10 0م286 امعسسو ومع غطا ممه ,وامعهمه عه 
.0 منت17 0215015 علتتانتةلا تقب عط 04 0نع عط ععقة زاأتمطة 


ماقكتستامره 5دعمأقناط عمتأعةكنامعمة حأ #ماعة؟ غمة تممص لممءءة عط 
0 لإكأضلامه عطا آه ععمقاعناء ع1 .أتلعى عنواترم ؤه «متامعاءك عط قوير 
14 15 وستاءعاه»م 06 ععلدة عط .مك والتاعة اهمععتهة كاز ده متطول قط عومصصمز 
أمعتصمره 2620 لقحصه؟ فطة 0غ 160 رعنةد اأمتامعكتل عط عستفتة نز ,ع معوعر 
ممع ؟ه عامدظ عطا عتتمقع ولط" .1919 طععدكل8 صذ لمدلسصةؤة 10مع عط 1ه 
:105 لعقنا 1885 اعتطنو متملعة؟ 2 ,لإعتاهم أتلعت لمممعامذ مك1 مذ جمملعة]؟ علا 
لتتصرطة دعءساعط ,قتحط؟]" .حصمهط عط زه علوءة عط عصتنةتممعءععة سه مستامسمم 
56 لازا م05 ععله عملم طاكققظ عط ,1920 لتدمرة كمه 1919 


امه عط .لععمعتومع 5ه سمط عقلتسلة 2 روع1ةا5 لعاندتا عط مل 

غ8 ,فسفاعص8 8ه أهط 16 عقاتسزة معط عنتهط م1 قتصعءة صتومط كثط) 04 
قنط' .عع ]ناهة متقمد 15 9/35 01165 معكمة 01 مل ةاتستععة علتلدأصععم؟ ركذ 
تاكن غتلءت علموط 5ه ومتكمومه عط لاط 4عءشقمة مكلة 5هند ممنج[تاععمة 
,50205 غمعصميو رمع نر6 لعترزقام عأه؟ ع1" .لهععغة1امء قة كمه تأمعسمم امع 
لمع متطقط ركوج عط ععاكة كلصن؟ 01 تزتناهدعما عط 6ه 5660 علا طاذبر لعامنامء 


6 


قاذ لعاعهاة 7/014 عطا لالعتطبج طاغتر لمعتس غأه علساغة عط كدر عمل 

24 عدتامهقهغهه غوععع عط .75/215 عنا) صدمة عمنتصصط ومعاطاممم عمونادمم 
4 ,1085اتتاتاقتا عمتاكل كغا هه 10زمن؟ عطا مذ طات 5تعاممعم لعاعمراة 
05 لعادعءعة ماأتعطائطا عمتلعهء5أل .ه! وهلاأتأوممكتلن76 عدمماز ه 0غ لع1 
عط طللد «عطاعوهغ ,قنطظ1" .2م60 هأمعمتاءصعةء 101 مهنا عنامماد 2 6ه :0501 رز 
.26100 5981أق0م عا أه قاعمكاة عط 4عدمامء تزاامععع رقامءبك ]0 عللاقوعيم 
مه قدمممة 111 مع120 1/25 <متاة أ تعمس اعيه أقطا اأمعاعرء عناغ م1 لمم 
لتنة عع0؟ 200100581 لع تتتتوعة التستصاكناز120هتد كه كسعاطمعم عداغ تعمسام 
06 ؤقتزطه عطا مامد 7/011 عطا 0عع388:ل0 تعطاعدة 0ه «مأمتاكدم 
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5 أكتاز قد280 عطة لمععة؟ أقطغ بمعاامءم عنهتلعصسصذة عط 

0م168 لقة ممنةغتاتطقطعد عه دمعاطمعم عط قو غ75 معطا جرمرر 

عتقروطقء مم عتعير مقطا توب 4أدمد غم3 عط عماكة رومتتفعمة بوللمتومع0 
.2686 م1 19358 تدمع ممتاأقمفط 52200415 2 ع8 لمتتتاقمء 1202 دتتقام 


ع 1ه 58655ناملع5 عط 1ه عننة25 1933 ]360طمع809 عط ,لمداعمع هآ 
,1165 ]6نامه تاعتلغه طانتا كاأمعتسيععم ضوع عاهدد 20 لعامصصعاتة لضة ,تمعاطمم 
12286 ع120م 0غ 5غ 1ةأدتدلمهة أمقاتممصمة طلتد كمه عله عتاطيام طكتبر 
0 611 منء5017 8 تلتاقتصةا عط 208 عأجاغلأوطتادر 2 5ه علارءة هوه أقطا 
عا حنم مغوءه1فيل 2ه 1165ز51قه0م عملتطعسائتل الثاة عطا غعمتعاصدمء 16 
-متدع قتعطاصسم عع132 عط كه أعاتقصط غنهط12 عطا ده عمتوزمغطة معللية علا 
عمتهطة 10 5ع نتاققعح علاكتأهاقاعع1 0ممناءعة ,مه2001610 ها ,امع مع امع عط ,لعدتاز 
هق ةا عطا عصل20110 ترزاعندتلأءصسا لمعم عطا مذ قعوه؟ 1ه اماع[ عط منه) 
عو 08 النلوءج عط .''صمتهممل ع1ره !ابره“ مه 402 علإلامرم 16 
عط انامطع معتل عدنا 20 غهة“ غقط) 5ه ,تاعلط “رمودع201 59/5 روع1تاقوع12 
'إلتقتسنااهله1 مموومعم آه “عطتصتتم عطا 010 ععأقممع عط نزم لعرعنامه لملرعم 
أ.” لتقت دوتلائمم عط عنامطة 'زأطماععزممة عكك...ع1.م ]م ناه 


0م18 هطع :0503م 108 ومتمسقام روعغة]5 4مائمل] عطغ م1 

دمتعن 00م عو 1ه «ملكودوعه عط عم؟ ورعل 0‏ .تسعوطة نزللع!:102 عمجم عر 
تنقيا عطا هذ فعقهممء كدمدمعم «متللتم 9 عط مم2 كعزاءم علغنا لعلساعمز 
علخ همع 725 معد ورمتللئمم 4 غه ععنم؟ اعصعة عنام عط لمة ,قعكماوبقكمز 
لإتة عتغطا 9805 عقدء ععطناعم م1 .083 ععناأكتمه ممع موعز عمه متطائر 
5 ألعماءمه[م-عم 01 5و[ عط يامعمععوام-ه: +20 مقادر 1دك25ه عنددوع0ة 
غهطا لعأقستاةء كز غ1 .ؤعزله6 لإتتقأامداه؟ 06 كتتمكاء عط ها ع1 بإلتتقصلمم 
2 .موتالتحد 3 غه 1919 توتحتاعطء هذ 56000 غمعصرزه[مسعصيد ععنانتصجونادومم 


.1-34 .جاه ,1941 ,1918-1933 واهاكفلط ءا#توومع أعذال,ظ [ه تاععمدل ,نامعوته .ذه .1 
.4 .حات) ,1947 ,علمعءط2 «زازبعموهظ رعاده5 .© .2 


فلغ م0 .لقصععاء لصه لمصععامة طامط كدج غمعصاىب زلهلهدر عد 
عتتدمهمءء 2ه ومتللنطوع 2 مذ لع ا1تاوع لفط عدم عط ,علئة لممعئمز 
لع أذنازلدع عط ما /لاماعحدده5 180 تاعلط ,رولع256 عوبر عط أععم 10 دمع تاموعر 
م117 .6002011 عصتنا-ععدعم 2 1ه 5ا7عممعوتيوع" عطا م1 عو« عط ععللج 
وأطعل 220021 01 0008وانتتستععم عوأطمععلاوممه هج لعأنطتاممى ععمممق 
8أعم هقط ص كان تممعلامع عطا ه دعناادء 63ل عطا لعمدعمما بولامممع طمتطس 
كذ قااعق 4[1م15اهه 6ه صمللمهان عع عط آه العام عط .فأعولسط عتعط) 
'نونةا عطا آه0 ناه عصنقء كمملهم عمتلمع1 نوامره؟ غهقط) غعذ؟ عط برط تبرمطة 
تغط ععوطة كعدلاهك سمتللأة 190 ومتلواما ماطعل اهممتاهم خعطا طاتد لمترعم 
ا.اعوء1 1914 


,عقدملا لعلء ‏ 1808 وملغوءمأوتل عطا رعللة لأهممتاهم عام عط م0 
لعختاطه جعءة 1820[ علهغا لقممتعهمعامز غه واأعمصفء «عصمم؟ ,عدر عط عمط 
مععامءط عطا 01 ععهقامهة؟20 ععلها 10 لعتوعممة كتعتاممندة اعم علنطبى ,ملعغور 
عع تاعتطرا دعن اكنتلها غسقكما [هممهم عنع؟ عمعطا 04 عصرم5ة .كوم تاععمورمه 
0015 87أع101 111 177656 عج505 .ممتاءة06:م 10 عتامصدك 16 بإلأمعتوءوطناة 
لمصلوتره عد لاج لمعامم مغ ععلاه كو8 عنوبر عطا ععلنة 820 أهط) زاممية 6ه 
تاه" 0ع8ل6تاء وممتاهم عمزة1 .موع:م؟ 8ه لقممتاهه ,لإأممناة 1ه معمعتامة 
11 ملمتلهرعالة عتعلاعة 8 تغلبو لعاممعاهمه وعلاأعقصعغط لمق مغ تزلمه عنوبور مم 
5 7800عدء 55160 لمعأتمل) عط" .لمتائقمم عتسسمدمعء لأهمم تق همعلم1 معطا 
الاع2 115 01 كأتعسسمعشتباوعة ع[ أمعمعة 0غ ل0عذبمعم لاعتطه صمتاهم #تمغتلعنت 8 
أقناز20 لالأقدع غ20 4أنامء ,0115متق1 زمصنا أمعلمعمعل ,لمفاعمظط .رملازومم 
لععنالع معطا 01 قععمعنتوعقممه عط أع226 م1 لإلمممءء مقط 1ه عتساعيماة عطا 
رقمملأمعتاطه معط 6ه عتبرووعمم عط 206نا ,لإمفممعء 0‏ ,كاسع ساوع لم1 موعورعره 
,06 قناآم'اناة- مم مة 10 لالأهنامء كناأم1نة- ممص مه تمع عوموطك 16 هقط 
تأعط) 16 لقدوع ع1اانا طات؟ عمقعممة 0غ ررمهة ملع وعناتلهممهم6هم بولح 
ع كه لصه كاطعل لقدمتتقمععامذ غه لإعدوء1 ع1 .تزاتلة)1؟ عتسمرمءء 
أقلتعة ععنع مم1 علاتامنا نكتل 2 ه56 10 5001 كقل9 ععلزه 16/6 عون عطغ لوطا 
.امعصاقن زلة 092:05 كاءمله عط 


طغته لامعل 0غ معاطممم أكهة/ا زاعنص 2 هط رعتمعمعطا ,ل1جمة عط 

كاوع1617ه1 غناغ 06 طاعدة غعومءء 0غ اهتنهم تزلده 5ه5 غ1 راك طلس وستتدعل مآ 
لاتقك5قع0ع2 قط آه معلناة عط اقتطة ما لمقنع هه لزإلتمعاج ء6 م لعمتععممء 
/مهقلا صذ كه يهأ 8396 كأمعسمع رمع معط /11 .عاطتقدمم عع معط أسعماكب 0ج 
أقصمة 2001 هه ,نامع نم1 غسععع 5ل غطا 2ه معمدووعوم عط 16 ,لتك تزعطا كعقمه 
«ناوع هذ أمه كول أعوزطه غطا طعنامطالة رلععةءممة اتعصاقن ز20لهم ,0 عمتتامد 
230100 15 مقطا عومد أمعصننن زلج عط غه مررمل عمتوم1ة عط (زأغمع 


أم0 ع1 معراى بررماوطلة عتدممء 18010 10 «مغلك 701/00 دك ,لق« ,ط ,3 .1 
.26 .م ,717/1939 
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,918 ,آ! معءطصع م8 مه ل4عموةة قولزا ععتامتسعة مقصيءت عطا معطكلا 

عقصتتة عغطا هه عنه1 50 ضذ لإلده عله 785 غ1 انا ,0962 735 1 عة17 0111لا 
5 015 أتهنا ه ع1 غذ رعقفط لدمنزء 8‏ .4عمدعه هط دعتائلةومط 
الاعنموة3طناة عط مذ لمعغدمء 0غ "زلتعغزط 2ط 14ه77 عط لمعته اغزه 


مقط ننه قفط) غقط وهموده1 [هاتءغةجط عطاأ ع2تستمتدم مغ تزقةء غأمم 15 116 
,265012023 5169[1تزطم كه صملاعناتاوعل اععمتك 2ه مم1 عط مذ ل4عامتاكهة 
4 أرقهة3ا[ةناقوه «متالئمه 33 تعره 04 عآئا ذه 1055 عستلاهمرمة عط نزاممانه عور 
-عأمتهمم أه عمتعلصتط عط طاعتامعطا ممنتاءتضافعل أامععتلمة 8ه حره؟ فط صذ 
ممة 000096«اصصن عط ما غرملاء عمتاعء تل نزط رؤقعععهم 220 عمشتهقم 
قة9 عط 1ه 


أسوعقتمعزة و1655 عط 8ه كتطا ,عمتلوعم5 تإأع نو مهةمحدمه ,اعلا لمم 

4 8ط طعتطام نوم وسكة عطا نز عهمق ععفصستصفل عط 4ه غردم 
عط امهم تعطاه عطاك" .فصن عه)#مطة زاموتعل كمف ه هذ هوه مع لأندى 
' غ20 ك1 ,170110 عطا 06 قعتصدمممعء عط أمسفط مغ عنتمم ,أسقعقتموأة عمط 
قط .عنعوع؟ عط 0 عصتهه عه تعطامصة لكمت رقعلوعء0 ه19 +10 ,لع أكزوفومن 
.526015أ5نا 833180 320 5ه0 هعم لكتل 5ه صم عط مذ عتدبت قطا ,ه تإعدعء1 عط قو 


كنا0لتنة 2 كذ 4ءطتههده06 22613 76729 1738 7832 عط تتعككة حمتاقنتاكلة عط 

ععدع 1م00 عتمرمهمعءظ 7]0210 عط ؤه اأمعللوءم2 ,متمنعط1 .7/1 5ه ومتتحامنو 

* “,2506116266 2050/31 01 قققعلز غطوأء ع1 .1927 هذ واعمع0 غه لأافط 

عط ص أوععيء رأقطا غعة؟ عمتلسمفاقايده عطا 0عغهو كد ممعل عجقط' ,لئدة فط 

5ع تنا 105 جو عط 89 لعوتدهه مهعم 1وتل عط ,أعنكدم 2ه 86105 لدناعة 
*.0مأعناماذ06 لأقتطعة عط شقطا قتامترءة عرمجد 


5ه اسع انمآ ,أممطء5 يمآ عط غه كعتصسمممع82 مذ مععتطاعمآ1 5ز #ومطاسة عط + 
18ل مقععاة4 

و7أ87110 لم76 © 16 “ه187 1116 [ه كمع وعدم 116 رأسزك .للا .2 مم5 ,1 
.5 .م ,1934 


”وسووولا-ام أداادزجة/ا” 


(8017م عم علالاعم ) 
65نا©0200101ع8 87 5غعناواما8لال 85مناقة 5غا #لامم 


210117 215 840101515 هلا لدم تاكلالاظتاط 
1 1001571851115 اط 


لمك 110171 ,1:1-(1ظ4 لكلار2 .1 : مفتصعظ 15[ عل عتعتقلده1 
510117 الده1اللل .+1 : دمتاممة86 ع1 06 سدوامفقاط 


9 - 1958 ,11618لالى مصحة 
2 أ 1 .ومكلا 


13115 افع تطخ :0 1011191851116 .1312 
9١آ15ظ1‏ 
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65نا 6001/16 آع 5عناهاما8نال 5عهلاةع 5عا #لامم ‏ 


21011 21 1406101155 خآ تدم ظكللرطماط 
114115 101111151115 اط 


آنه 110171 :8181ل لغللة .2 : عنجعظ8 15 ع0 «دمتموده]1 
501117 الل 1الالك .10 :ذممنة160 1 عل عسماءع جر 


9 1958 ,17للالة عصنع 
2 كء 1 بوم 
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